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  ةــــــمقدم

عجلة نت أو وطنیة دورا فاعلا في تحریك أضحى للاستثمارات الخاصة، أجنبیة كا

ت المختلفة لبقائھ على الاقتصاد ودیمومة التنمیة في الدول المستضیفة لھ والتي توفر الضمانا

الدول الاشتراكیة سابقا ودول المغرب العربي والشرق الأوسط ودول آسیا أراضیھا، ف

تنافس في تحریر نظمھا القانونیة الخاصة بالاستثمارات، تالخ ...الجنوبیة وكذا الصین

الإدارة، البنوك، (وتحدیث دور القطاعات المختلفة ذات الصلة الوطیدة بعملیة الاستثمار 

ستثمرین على توظیف رؤوس شكل الذي یحفز أكثر الموبال).الخ...الضرائب، الجمارك

.ھذه الدول وضمان وتیرة نمو متزایدة لھالاقتصادخدمة أموالھم 

وقیام الدول بذلك نابع عن یقین واقع مفاده أنھ في عصر العولمة أصبح من 

المستحیلات اضطلاع الدولة بدورھا الكلاسیكي الذي كانت تلعبھ في الماضي من جھة، ومن 

أخرى، فإنّ الاستثمار الخاص یوفر على الدولة أموالا طائلة ھي في أمس الحاجة إلیھا جھة

والجزائر 1)الخ...اجتماعیة، صحیة، مرافق عمومیة، ھیاكل قاعدیة(في میادین أخرى 

أدركت ھذا جیدا، فعملت منذ مطلع التسعینات على تحدیث منظومتھا القانونیة في المیدان 

رعة وبأقل التكالیف من المرحلة الانتقالیة إلى اقتصاد السوق، لكن الاقتصادي، للخروج بس

ولأسباب متشعبة لا نزال نسیر بخطى متباطئة نحو ھذا الھدف المفروض علینا، والأدھى 

والأمرّ أننا وإلى یومنا ھذا لا نزال نشھد تلك النقاشات الشعبویة العقیمة المتمثلة في التساؤل 

أن ننفتح على الاقتصاد العالمي أم نواصل السیاسة الحمائیة التي عما إذا كان لزاما علینا 

ھل یجب فتح م فرض ؟ وأنظمة العالمیة اختیار وھل الانضمام للم!سادت منذ التسعینات؟

الاقتصاد للاستثمارات الخاصة وطنیة كانت ام اجنبیة ؟

Prakashلونجانيشانظر البروفیسور براكا-1 Loungani الاستثمار المباشر وآلیاتھ، مجلة التمویل والتنمیة، یونیو ،

.9، ص 2003
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أصبح واقعا تجسد في النظام العالمي الجدید  اءجوفت الالتساؤلاإنّ الإجابة على ھذه

والتي لا یمكن لأي دولة آثرت البقاء أن تنكره، والجزائر ''العولمة أو الشمولیة''المعروف بـ 

منذ ) ركیزة العولمة(منظمة التجارة العالمیة ذه القاعدة فسرعت من مفاوضاتھا معأدركت ھ

كما توصلت في مفاوضاتھا مع الاتحاد وتوشك على التوصل إلى اتفاق معھا،  2000سنة 

الأوروبي إلى التوقیع على اتفاقیة شراكة، ومن أھم بنوده في میدان الاستثمار، ھو تحویل 

إلى استثمارات 1)فرنسا، إیطالیا، بلجیكا، إسبانیا(جزء ھام من دیون الاتحاد وبعض دولھ 

مار خارج قطاع المحروقات مباشرة في الجزائر، على أنّ النظام القانوني المؤطر للاستث

:عرف مراحل ثلاث في تطوره وھي

لرأس المال الخاص سواء كان أجنبیا أو وطنیا، وتجسدت ھذه :''العدائیة''مرحلة .1

الذي ألغى أول قانون وطني للاستثمار 1966المرحلة في قانون الاستثمار الصادر عام 

.1963والذي كان قد صدر سنة 

أي مادة من مواده للمستثمر الخاص وتجاھلھ تماما، لم یشر في1966إنّ قانون 

مفضلا الطریقة التقلیدیة للتنمیة لدى الدول الاشتراكیة والتي كانت الجزائر قد انضمت 

لمعسكره، والمتمثلة في توظیف المال العام من أجل التنمیة الاقتصادیة، والرفع من قدرات 

.الإنتاج وانعكاساتھ على مختلف المیادین الأخرى

والمعروف بقانون الشركات 1982تمثلت في صدور قانون :مرحلة التخوف.2

كان إقرارا بفشل السیاسة الاستثماریة السابقة نتیجة عدة ظروف هالمختلطة، وصدور

.وأسباب لا یسع المجال للتطرق إلیھا في بحثنا ھذا

رغم انھ مكن المستثمر الأجنبي ولأول مرة من إمكانیة الاستثمار في 1982وقانون 

والذي تكتسب فیھ الدولة أو إحدى ''عقد الشركة المختلطة''الجزائر، إلاّ أنھ قیده بما یعرف بـ

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط، نتائج اتفاق :تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الفصل الثاني-1

.وما بعدھا37، ص 2003السداسي الأول لسنة 
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من رأسمال الشركة المختلطة على الأقل ویبقى للمستثمر الأجنبي  %51نسبة  العامةھیئاتھا

وكان ھدف الدولة من وراء ذلك ھو مراقبة رأس المال الأجنبي وكذا المحافظة ن%49نسبة 

على سلطة تسییر ھذه الشركات وتوجیھھا بالشكل الذي یخدم الأھداف والمخططات 

ق مصلحة وغرض الشركة، لكن ھذه الأھداف المتوخاة لم الاشتراكیة حتى وإن كان لا یحقّ 

ي استقطاب رأس المال الأجنبي نتیجة فرض المشرع تتحقق وفشل ھذا القانون فشلا ذریعا ف

على المستثمر شكل معین ووحید للاستثمار یتمثل في الشراكة، بالإضافة إلى حرمانھ من 

لرأس مال ھذه الشركة، تمكنھ من تحقیق أھدافھ الاستثماریة المحضة '' مطلقة''امتلاك أغلبیة 

.ثماریةوالمتمثلة في تحقیق الأرباح وتوسع نشاطاتھ الاست

ھذه المرحلة أجبرت علیھا الجزائر بعد سقوط المعسكر الاشتراكي :''الانفتاح''مرحلة .3

وتآكل شعاراتھ ومبادئھ، وتبنیھا لنظام اقتصاد السوق بلا رجعة، وأصدر المشرع 

الجزائري ترسانة من القوانین المنظمة للقطاع الاقتصادي، ومن جملة ھذه القوانین نجد 

والذي تبنى فیھ وبوضوح فكرة الاستثمار 1993الصادر سنة قانون الاستثمار 

وبمفھومھا الواسع، كما تضمن ھذا القانون أشكالا متعددة ومتعارف علیھا دولیا لإقامة 

.المشاریع الاستثماریة حسب الغایة ورغبة المستثمر

والذي ألغى قانون 2001كما دعم المشرع تأطیر عملیة الاستثمار بقانون صادر سنة 

للمستثمرین الوطنیین والأجانب وھذا بتشریعھ ا، وجاء بأحكام أكثر جرأة وتحفیز1993

.لمجموعة من الامتیازات والضمانات

والاستثمار رغم أنھ مصطلح اقتصادي محض، إلا أنھ استطاع استمالة اھتمام رجال 

لك كان یعرف ، فالتشریع قبل ذ1القانون والتشریع على حد سواء بعد الحرب العالمیة الثانیة

التجارة والأعمال التجاریة ھذه الأخیرة التي حظیت بتفصیل قانوني واسع، وبتطور 

الاستثمارات على أرض الواقع بمختلف الأشكال مع استعمالھا لطرق قانونیة كتلك المعروفة 

.3لونجاني، المرجع السابق، ص انظر البروفیسور براكاش-1
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في التشریعات التجاریة كعقود المقاولات والشركات وتنامي ھذه الاستثمارات بكل ما تحملھ 

نعكاسات إیجابیة قد لا تذرھا التجارة كخلق قیمة مضافة، امتصاص البطالة بخلق من ا

مناصب شغل، نقل التكنولوجیا، جلب رؤوس أموال أجنبیة تفید المؤسسات المالیة الوطنیة، 

الضریبي والرسوم التنمیة الاقتصادیة، انتفاع الخزینة العمومیة عن طریق الوعاء

بین التجارة والاستثمار، بل أنّ البروفیسور  ةقلى تنمیة التفرإكل ھذا أدى الخ، ...الجمركیة

الذي یشغل منصب مساعد مدیر في دائرة  Prakash Loungani لونجاني براكاش

العلاقات الخارجیة بصندوق النقد الدولي، یعتبر أنّ مختلف أعمال التجارة أضحت مجرد 

جارة فأصبحت مجرد وسیلة من جزء من الكل، وھذا الكل ھو الاستثمار الذي احتوى الت

.1وسائلھ المتعددة

Assafالبروفیسور عساف رزین ویذھب Razin أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد

إلى اعتبار أنّ التجارة حظیت باھتمام مبالغ فیھ على حساب الاستثمارات خاصة منھا 

المباشرة، رغم أنّ لھذه الأخیرة فضل لا یمكن إنكاره في تنمیة اقتصادیات الدول، وبات من 

''الشركات التجاریة''الضروري تصحیح ذلك الخطأ الشائع والمغالطة القانونیة المعروفة بـ

فكل الشركات الإنتاجیة والخدماتیة في أقطار العالم وسواء كانت وطنیة أو متعددة الجنسیات، 

ھي في أصلھا استثماریة ولیست تجاریة، وحتى استثمار المحفظة لیس تجاریا، لكن تنظمھ 

ئق یحول في حق الاستثمار وعا-حسبھ–في أغلب الدول التشریعات التجاریة وھذا إجحاف 

دون تدفقھ خاصة على تلك الدول التي لا تعرف ثقافة الاستثمار ولا تضمن تشریعاتھا 

.2الجامدة في ھذا المجال إلا الحد الأدنى

وقبل الخوض في بحثنا لا بد من تعریف الاستثمار، ھذا الأخیر الذي عرّفھ فلیب 

Philipeكاھن  Kahnّویر نشاط اقتصادي، عمل أو تصرف لمدة معینة، من أجل تط«:أنھ

.وما بعدھا16لونجاني، المرجع السابق، ص انظر البروفیسور براكاش-1
Assafانظر البروفیسور عساف رزین -2 Razinالتجارة بالاستثمارات ودور ھذه الأخیرة في التنمیة ، علاقة

.19، ص 2004الاقتصادیة، مجلة التمویل والتنمیة، ینایر 
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الملكیة الصناعیة، المھارة الفنیة، (سواء كان ھذا العمل في شكل أموال مادیة أو غیر مادیة 

.1»أو في شكل قروض)الخ....نتائج البحث

أمّا تشریعات الدول فتجنبت تعریف الاستثمار مفضلة تفسیره بالإشارة إلى بعض 

تثماریة، الاستثمار عن طریق أشكالھ وتقنینھا كالخوصصة، استحداث أنشطة اس

.الخ...الامتیاز

وخاصة منھا الأجنبیة على الدول یكون -بمختلف أشكالھ–وتدفق الاستثمارات 

بمقابل الامتیازات والضمانات التي یستفید منھا المستثمر في الدولة الراغب بالاستثمار فیھا، 

شأن ھذا بة في حال قیام أي نزاع ومن أھم ھذه الضمانات تلك المتعلقة بحیاد الدولة المستضیف

الأطراف المتنازعة في اختیار الوسیلة التي یرونھا أنجع لحل نزاعھم ''وحریة''الاستثمار 

عن الطرق والوسائل القانونیة التي :وھذا ھو موضوع بحثنا، ولنا أن نتساءل في ھذا المقام

قامة على أرض الوطن؟ وظفھا المشرع الجزائري لحل نزاعات الاستثمارات الأجنبیة الم

شأن ھذه الاستثمارات؟ وھل ھذه الإجراءات بالمتبعة عند قیام الخصومة لیاتالآھل ھذهو

التي وفرھا المشرع الجزائري كفیلة بحل ھذه النزاعات أو بمعنى آخر ھل تمكن المشرع 

ك مسایرا في ذللخاص بحل ھذا النوع من النزاعات الجزائري من تحدیث نظامھ القانوني ا

!تطور الاستثمارات؟

ممیزات نزاعات ة من ھذا البحث المتواضع ھو إظھارولعل الفائدة المتوخا

تسویتھا، آلیاترغم اختلاف بشأنھاالاستثمارات الأجنبیة وخصوصیات الخصومة التي تقوم 

انعدام وشبح المراجعورغم صعوبة الموضوع لحداثتھ نسبیا في الجزائر بالإضافة إلى

العملي فیھ، إلاّ أننّا آثرنا البحث فیھ نظرا لأھمیتھ البالغة في استقطاب أو نفور الجانب 

.المستثمرین وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني

وما 2قربوع كمال، الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بدون سنة الطبع، ص علیوش.أانظر-1

.بعدھا
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:والبحث في الإجابة عن التساؤلات المطروحة أعلاه سیكون في بابین

لحل ھذه النزاعات آلیتیننتعرض فیھ إلى القضاء والتوفیق باعتبارھما :الباب الأول

:الاستثماریة، ونقسمھ إلى فصلین

.القضاءالاستثمار الأجنبي وسلطة :أولھما

.كآلیة للتسویةالتوفیق:وثانیھما

فصلین كذلك للتسویة، ویتضمنالتجاري الدولي كآلیة فیھتم بالتحكیم :الباب الثانيأمّا 

:ھما

.التحكیمیة النظریة العامة لاتفاق التحكیم والإجراءات:الأول

.تنفیذ احكام التحكیم التجاري الدولي في الجزائر:الثاني



  القضاء والتوفيق، 

منازعات الاستثمار الأجنبي    آليتان لتسوية

  في الجزائر



  في الجزائرالاستثمار الأجنبي   آليتان لتسوية منازعاتوالتوفيق  القضاء  ......................: الباب الأول

8

  :الباب الأول

  في الجزائر  منازعات الاستثمار الأجنبي  آليتان لتسويةالقضاء والتوفيق،  

بین الافراد أیا كانت طبیعتھم یلعب القضاء دورا مفصلیا في حل النزاعات القائمة

اجع في النزاعات سلطة دستوریة لذلك، وھذا الدور لا یترمراكزھم القانونیة، بما لھ من و

المشرع و كان ھذا الأخیر أجنبیا، بل أنّ التي موضوعھا إستثماري ولالمعروضة علیھ و

ة الأجنبیة بمجموعة من الآلیات الجزائري مكّن القضاء عند نظره للنزاعات الإستثماری

جنبي طوال مدّة النزاع وإستمراریتھ ثمار الأالوسائل القانونیة للحفاظ على وجود الإستو

تطوّره بعد الحكم القضائي الفاصل، ولقد عمد المشرع الجزائري لھذه الوسائل لمعرفتھ و

واجتماعیةبخصوصیة الإستثمار و أھمیتھ البالغة في الاقتصاد الوطني ومالھ من آثار مالیة 

.جدّ مؤثّرة في مؤسسات الدولة الدستوریة

إلى أبعد من –على غرار تشریعات دول العالم –لقد ذھب المشرع الجزائري و

زاعاتئیة المفروض لھا دستوریا حل النلطة القضاجد آلیات قانونیة بدیلة للسعندما أوذلك، 

قیعھا على مجموعة تماشیا والتزام الدولة الجزائریة دولیا بتوذا الوطنیة والأجـنبـــیة، وھـ

نازعةنزولا عند إرادة الأطراف المتو-أدناهكما سیلي شرحھ –تفاقیاتالإمن المعاھدات و

ھو نظام قانوني مستقل تماما عن القضاء، ولا سلطة لھذا الأخیر و"آلیة التوفیق"فأوجد  

علیھ أو على أطرافھ أو على الموفق أو الھیئة التوفیقیة إلاّ في حدود رسمھا القانون مسبقا، 

الأجنبیة وإستقطاب تدفقات إستثماریة إضافیة نیة وستثمارات الوطوھذا كلھ حفاظا على الإ

خاصة في ظل التنافسیة العالمیة والإقلیمیة، من أجل جذب المستثمرین الأجانب بتحریر 

تحیین للآلیات والضمانات القانونیة الكفیلة القانونیة المنظمة للإستثمارات وأكبر للنصوص 

م یعد بإمكان الدولة جنبیة التي تستثمر في قطاعات لبإبقاء وإستقطاب رؤوس الأموال الأ

.الإنفاق علیھاالإستثمار و
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الممنوحة "الضمانات القانونیة"ذا التوجھ بما أسماه قد كرّس المشرع الجزائري ھلو

وكرسھا الأمر 12-93للمستثمرین الأجانب في الجزائر والتي جاء بھا المرسوم التشریعي 

ھو تسویة منازعات الاستثمارات الأجنبیة والتي تقوم بمناسبة الاستثمار في 01-031

من الأمر المذكور أعـلاه الإطار التشریعي العام لحل 17الجزائر إذ حدّدت المادة 

:المنازعات الإستثماریة الأجنبیة المقامة في الجزائر وطرق فضھا بالقول

لة الجزائریة یكون بسبب المستثمر یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدو"

إلاّ في حالة یة ضده، للجھات القضائیة المختصة،أو بسبب إجراء اتخذتھ الدولة الجزائر

، تتعلق بالمصالحة أبرمتھا الدولة الجزائریةوجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف

سمح للطرفین والتحكیم، أو في حالة وجود اتفاق خاص ینص على بند تسویة أو بند ی

".بالتوصل إلى اتفاق بناءا على تحكیم خاص

وسنتطرق بالدراسة والتفصیل للقضاء والمصالحة أو التوفیق في ھذا الباب حسب 

:الخطة التالیة

.في الجزائرالأجنبيالاستثمارسلطة القضاء الوطني في حل نزاعات :الفصل الأول

.الأجنبي ودور القضاء الوطني في نظر دعاویھالاستثمارمفھوم :المبحث الأول

.سلطة القضاء في تحقیق عملیة التحكیمحدود :المبحث الثاني

.الأجنبيالاستثمارنزاعات آلیة لتسویة التوفیق ك:الثانيلفصلا

.تمییز التوفیق عن النظم القانونیة المشابھة:المبحث الأول

.إجراءات التوفیق وحجیة محاضره:المبحث الثاني

:بقولھا12-93أحكام المرسوم التشریعي 03-01من الأمر 35ألغت المادة -1
أكتوبر 5المؤرخ في 12-93السابقة المخالفة لھذا الأمر ،  لاسیما تلك المتعلقة بالمرسوم التشریعي الأحكامتلغى كل "

".والمتعلق بترقیة الاستثمار ، ماعدا القوانین المتعلقة بالمحروقات والمذكورة أعلاه1993
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 : الفصل الأول

  الاستثمار الأجنبي وسلطة القضاء الوطني في حل نزاعاته

.مفھوم الاستثمار الأجنبي ودور القضاء الوطني في نظر دعاویھ:المبحث الأول

.التحكیمحدود سلطة القضاء في تحقیق عملیة:المبحث الثاني
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أوت 20الصادر في 031-01لقد تبنى المشرع الجزائري في الباب الثالث من الأمر 

والتي »الضمانات الممنوحة للمستثمرین«المتعلق بتطویر الاستثمار جملة من 2001

شكلت الإطار القانون العام لمجموع المراسیم التنظیمیة اللاحقة التي أقرت المبادئ الأساسیة 

ھمھا الرامیة لاستقطاب وزیادة التدفقات الاستثماریة الأجنبیة على وجھ الخصوص، ومن أ

مساواة الاستثمارات في الحقوق والواجبات بغض النظر عن جنسیتھا، إضافة إلى المساواة 

في التعامل مع الاستثمارات الأجنبیة المقامة في الجزائر مع مراعاة الاتفاقیات المبرمة بین 

وبصریح 15، كما أقرت المادة 15وھذا ما نصت علیھ المادة .الجزائر ودولھم الأصلیة

ة عدم رجعیة الالتزامات التي قد تطرأ في المستقبل، على الاستثمارات التي أنجزت في العبار

إلاّ إذا طلب المستثمر ذلك صراحة، أو بمعنى آخر إلا إذا كانت ھذه 03-01إطار الأمر 

الالتزامات أخف حدة من تلبك التي كانت مفروضة بموجب الأمر أو مراسیمھ التنظیمیة، 

كد نیة الدولة الجزائریة في تخلیھا تماما عن فكرة التأمیم والتزامھا التام لتؤ 16وجاءت المادة 

بضمان تمتع الاستثمارات الأجنبیة المقامة على أرضھا بكل المزایا والحقوق وتحملھا 

.للالتزامات المحددة في التشریع وفقط

منازعات الاستثمارات لتسویةفجاءت بآلیات 03-01من الأمر 17أما المادة 

لأجنبیة المقامة في الجزائر والتي من ضمنھا القضاء والتوفیق، والمستفید من ھذه ا

الضمانات ھو المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء، لكن السؤال الذي یطرح نفسھ 

ما مفھوم :والذي لم یحدد مفھومھ المشرع الجزائري في ذات الأمر الموضح للضمانات، ھو

كزه القانوني، وما ھي المراحل التي مر بھا الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبي وما مر

حل نزاعات تلك الاستثمارات في وتطوّره في الجزائر؟ وما دور كل من القضاء والتوفیق 

في الجزائر؟

.تلك بعض الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنھا أدناه

، یتعلق بتطویر الاستثمار الجریدة 2001اوت 20الموافق ل 1422الصادر في اول جمادى الثانیة عام 03-01الامر -1

.47الرسمیة رقم 



  الأجنبي وسلطة القضاء الوطني في حل نزاعاته  الاستثمار: ..........................................الفصل الأول

12

.في نظر دعاویھمفھوم الاستثمار الأجنبي ودور القضاء الوطني :المبحث الأول

إن القضاء الوطني في أي دولة كان یلعب دورا بالغ الأھمیة بحیاده وموضوعیتھ في 

إستقرار الاستثمارات الأجنبیة وتنامیھا والعكس لیس دائما صحیح، وھذا لوجود آلیات بدیلة 

ا دون یلجأ إلیھا المستثمر الأجنبي بمناسبة نزاع م،نظمة قانونا سواء دولیا أو وطنیام

الحق في الاطلاع أو نظر النزاع، وھذا لا یعني إستبعاد منحھ إستشارة القضاء الوطني أو 

القضاء الوطني تماما من نظر النزاعات التي تقوم بمناسبة الاستثمار الأجنبي، فالمشرع 

حاول ویحاول جاھدا إیجاد ذلك التوازن الصعب المنال بین سیادة القضاء من جھة والرغبة 

.من جھة أخرى ة واللامتناھیة في استقطاب وتدفق المزید من  الاستثمارات الأجنبیةالدائم

.مفھوم الاستثمار الأجنبي في الجزائر:المطلب الأول

إن مساھمة المشروعات الاستثماریة الأجنبیة خدمة لأھداف التنمیة الاقتصادیة یترتب 

لیھا الدولة نظرا للمدة الطویلة التي علیھا مسائل وآثار اقتصادیة وقانونیة كثیرة، تعوَل ع

یستغرقھا الاستثمار، ومن ثم وقبل الخوض في المراحل الھامة التي مر بھا الاستثمار 

الأجنبي في الجزائر وخاصة بعد تبني النظام السیاسي التعددي والاقتصادي المنفتح على 

ونیة واضحة للاستثمار السوق والبعید عن التوجیھ، فإنھ یجب قبل كل ذلك تحدید مفاھیم قان

.الأجنبي في الجزائر وتمییزه عن مشاریع اقتصادیة مشابھة لھ

.الطبیعة القانونیة للاستثمار الأجنبي:الفرع الأول

إن الطبیعة القانونیة للاستثمار في حدّ ذاتھا لا تطرح إشكالا ذلك أنھ من المسلمات أنّ 

، بل تنظم وتشرع لآثار 1تتحدث عن ذلكالاستثمارات ھي عقود رغم أنّ جلّ التشریعات لا 

والتشریع الجزائري ھو الآخر لا یخرج عن ھذه القاعدة .الاستثمار والالتزامات الناشئة عنھ

فقانون الاستثمار بمفھومھ الواسع لا یستعمل سوى مصطلح استثمار للحدیث عن كل مراحلھ 

.ل معھوآثاره والتزاماتھ وحقوقھ بالنسبة للمستثمر والغیر المتعام

.172عبد الغفار حنفي، منشأة المعارف، ص.د:،ترجمةینظر،إیفون لوسوارن، القانون الدولي الخاص، الطبعة التاسعة -1
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لكن المشكل المطروح في الاستثمارات كعقود ھي أطرافھ، ففي بعض الأحیان یتعاقد 

المستثمر الأجنبي مع طرف آخر لا یظھر في العقد ولا في المشروع الاستثماري، ویأخذ ھذا 

:التعاقد شكلین

التعاقد مع المستثمر الأجنبي لتحدید الشروط الواجب احترامھا من طرف :أولھما

الخ وغالبا ما ...المستثمر الأجنبي والالتزامات المختلفة والضمانات والحقوق والامتیازات

یكون ھذا التعاقد مخوّل قانونا لأحد الھیئات الحكومیة أو الإداریة المختصة حسب طبیعة 

، )الخ...وزیر، أو بتفویض منھ، أو مدیر مركزي، أو مدیر ولائي(الاستثمار في حد ذاتھ 

ذا النوع من التعاقد إقامة المستثمر الأجنبي لنشاطھ الاستثماري وفقا لما تم وینجر عن ھ

دفتر الشروط مع بقاء ھذا المستثمر الأجنبي مالكا لمشروعھ  في الاتفاق علیھ في العقد أو

، فیجني الأرباح من مشروعھ لوحده بعد دفع ما علیھ من ضرائب %100الاستثماري بنسبة 

.1أیضامل الخسارة لوحدهالخ، ویتح...وأجور عمال

التعاقد مع المستثمر الأجنبي كشریك في المشروع الاستثماري، وفي ھذه :ثانیھما

الحالة تحدد الالتزامات والحقوق ونسبة المشاركة في المشروع للطرف الأجنبي والطرف 

المشروع ''الوطني والحصص والحقوق التي تم إكتتابھا في ھذه الشركة وھو ما یعرف بـ 

والذي نجد فیھ كما جاء أعلاه، 2''المشروع الاستثماري المختلط''أو ''ستثماري المشتركالا

)معنوي كان أو طبیعي(نسبة من رأس المال الأجنبي ونسبة من رأس المال الشخص 

.الوطني

المشرع الاستثماري ''وتجدر الإشارة في ھذا المقام إلى ضرورة التمییز بین 

Les''المشروعات الدولیة المشتركة''بـ  وما أضحى یعرف''المختلط coentreprises

internationalesولدت في الفكر القانوني الأمریكي، ذلك أن ھذا الأخیر فكر التي، و

.12لونجاي، المرجع السابق، ص بركاش:ینظر البروفسور-1
في القانون المصري، الھیئة المصریة العامة للكتاب، وأحكامھمحمد شوقي شاھین، المشروع المشترك التعاقدي .ینظر د-2

.21،ص 2000سنة 
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براجماتي، یتأثر في تحدیده للأنظمة القانونیة المختلفة بالواقع التجریبي والعملي دون اللجوء 

وراء الظواھر المختلفة ولذلك تأثر القضاء الأمریكیة بفكرة والانسیاقإلى الفلسفات القانونیة 

أو "venture"المشروع كواقع اقتصادي یدخل في إطار الواقع القانوني فاستخدم فكرة 

بمفھومھ entrepriseفي مقابل فكرة ''مخاطرة''أو بالعربیة "risque"بالفرنسیة 

المتشعبة والخطیرة على الاستثمار ، والذي لا یعكس الآثار القانونیة1الاقتصادي الجاف

والاقتصاد الوطني في حال انھیار أو إفلاس صاحب المشروع الاستثماري، ومن ثم ظھرت 

التي تحدّ ''المشروعات الدولیة المشتركة''الحاجة الماسة لھذا النوع من الاستثمارات وھو 

مالیة خانقة للدولة من الاختلالات الاقتصادیة وانھیار البورصات، وما یلیھا من أزمات

.قد تمتد إلى دولة المستثمر الأجنبي)الأزمة(المستضیفة للاستثمار المنھار أو المفلس والتي 

والمشروع الدولي المشترك ظاھرة استثماریة قانونیة لھا مصدر تاریخي، وقد قام 

امل بنیانھ على أساس فكرة التعاون بین المشروعات التي لھا نشاط خارجي أو داخلي متك

أحیانا ومتشابھ أحیانا أخرى، والنشاط المشترك بین المشروعات لھ مخاطره فأصبح الـ 

Joint-venture فضلا عن أنھ وسیلة للتعاون المشترك بین المشروعات، أصبح وسیلة فنیة

لتوزیع مخاطر الاستثمار الذي تشارك في تنفیذه، وللحد من المنافسة بینھا في الأسواق 

.لیةالخارجیة والداخ

الناحیة القانونیة كنظام  من joint-ventureوتحقیقا لكل ما جاء أعلاه قام نظام 

قانوني جدید بین المستثمرین الشركاء یھدف إلى تحقیق أھداف اقتصادیة ومالیة محددة، من 

خلال تنظیم مالي وإداري مستقل ولا یأخذ الشكل القانوني للشركات القائمة في التشریعات 

.2الوضعیة

1 -Baptista, (L.O). et Duard Barthez, (P)., Les associations d'entreprises (joint-venture) dans le

commerce international, Dalloz, Paris, 1988, p 14 et suite.
عبد الغفار حنفي، الشركات المتعددة الجنسیات وتدفق الاستثمارات، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، .د.ینظر-2

.دھاوما بع37ص 
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وبالرغم من أن الاستثمارات على إطلاق أنواعھا ھي في أصلھا عقود استثماریة إلا 

أنھا لا تستظھر إلا المستثمر الأجنبي، أما الطرف الآخر فیصعب معرفتھ خاصة وأن 

من  2على سبیل المثال المادة الیھ، أوردتھاكما سبقت الإشارة الاستثمارات تأخذ عدة أشكال 

:بقولھا03-01الأمر 

:بالاستثمار في مفھوم ھذا الأمر ما یأتيیقصد«

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، أو توسیع قدرات الإنتاج، -1

.أو إعادة التأھیل، أو إعادة الھیكلة

.المساھمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساھمات نقدیة أو عینیة-2

.»استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة-3

یربط المستثمر اتفاقوالاستثمار في أي شكل من الأشكال السابق ذكرھا یكون ب

.الأجنبي بالجھة المخوّل لھا قانونا سلطة التعاقد

الممنوح للمستثمر الأجنبي على أرض تابعة لأملاك الدولة من أجل إقامة 1فالامتیاز

لأجنبي وإدارة أملاك ،ھو عقد إداري یبرم بین المستثمر ا2مشروعھ في المناطق الخاصة

امتیازمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح 13الدولة وھذا ما نصت علیھ الفقرة 

أراضي أملاك الدولة لإنجاز الاستثمارات في المناطق الخاصة، وھذا العقد بمجرد إبرامھ 

یولد التزامات وحقوق على عاتق الطرفین المتعاقدین، ولعلّ من أھم الحقوق المخولة 

سنة قابلة للتجدید بطلب صریح 40و20للمستثمر الأجنبي ھو مدة الامتیاز التي تتراوح بین 

المستثمر فیھا، وكذلك منح ھذا الامتیاز للمستثمر بالدینار للولایة لاك الدولة یقدم لمدیر أم

إنجاز المشروع وقبل بدء الاستغلال، أمّا أھم الالتزامات الملقاة على عاتقھ مدةطیلة الرمزي 

عرّفت المادة الأولى من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتیاز أراضي أملاك الدولة لإنجاز الاستثمارات في -1

الامتیاز ھو العقد الذي تخوّل بموجبھ الدولة مدة معینة حق الانتفاع بقطعة أرضیة '':المناطق الخاصة، الامتیاز كما یلي

شخصا طبیعیا أو معنویا یخضع للقانون الخاص، مقیما أو غیر مقیم، أو مؤسسة عمومیة متوفرة تابعة لملاكھا الخاصة، 

.''...اقتصادیة لتستعمل تلك الأرض أساسا في إقامة مشروع استثماریة منطقة خاصة
، یحدد شروط تعیین المناطق الخاصة وضبط 1994أكتوبر سنة 17المؤرخ في 321-94صدر المرسوم التنفیذي رقم -2

).67الجریدة الرسمیة رقم (دھا، حدو
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فھي الإقامة الفعلیة للمشروع الاستثماري وفي الآجال المحددة لھ، كما أنھّ بإمكان أي طرف 

:من ذات الدفتر وفقا للحالات التالیة12تیاز وھذا حسب الفقرة فسخ الام

.في أي وقت باتفاق الأطراف-

بمبادرة من أصحاب الامتیاز شریطة أن یوجھ إشعار مقدما قبل ستة أشھر.

از الالتزامات المفروضة بمبادرة من الإدارة عند عدم احترام صاحب الامتی

.ب الشروط والآجال المحددةسیما إنجاز مشروع استثماره حسعلیھ، لا

.»وفي كل الحالات یفسخ الامتیاز بقوة القانون-

والتعسف في أي حق من الحقوق الممنوحة للأطراف المتعاقدة أو الإخلال بأي التزام 

 من- الدولةسواء كان مستثمراً أو إدارة أملاك –من الالتزامات یمكّن الطرف المتضرّر 

ه الحقوق وإرغام الطرف الآخر بالتزاماتھ أو للمطالبة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بھذ

.بتعویضات عن التأخر أو عدم تنفیذ ھذه الالتزامات

كما أن الخوصصة ھي عقد أیضا یبرم بین المستثمر الأجنبي وشركات تسییر 

.الخ...مساھمات الدولة، وإعادة تأھیل المؤسسات ھي كذلك عقد

القانونیة للاستثمار وكذا شكل عقد الاستثمار یكمن والفائدة العملیة من معرفة الطبیعة 

.في تأكید ما سبق قولھ بخصوص القانون الواجب التطبیق في النزاعات الاستثماریة

ولتقریب الفھم أكثر بخصوص عقد الاستثمار ونزاعاتھ نقول أنھ یجب التمییز بین 

فأمّا العقد الأوّل فسببھ عقد الاستثمار والعقود المرتبطة بھ حسب خصوصیة الاستثمار ذاتھ،

المباشر بالنسبة للمستثمر الأجنبي ھو خلق قیمة مضافة وتحقیق ھامش ربح مضاعف و 

متنامي، وسببھ بالنسبة للدولة أو أحد أشخاصھا المعنویین الذین یخوّلھم القانون صلاحیة 

و التخفیف من إبرام مثل ھذه العقود ،ھو تحقیق تنمیة مستدامة والرفع من الأداء الاقتصادي 

وطأة البطالة في الفئات العمریة الفاعلة، وبالتالي فإنّ النزاعات بشأن ھذه العقود تمتاز بنوع 

من الخصوصیة ذلك أنھّا تنصب أساسا على الاستثمار ونظامھ القانوني، كإخلال الوكالة 
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اه لقرار الوطنیة لتطویر الاستثمار مثلا بالضمانات المتعھد بھا للمستثمر وعدم منحھا إی

.الخ...الاستفادة أو كفسخ عقد الامتیاز من طرف المدیر الولائي لملاك الدولة

ومن ثم فإنّ ھذه النزاعات ترتبط ارتباطا موضوعیا بالاستثمار في حد ذاتھ وھذا 

الأخیر یرتبط بالقانون الاستثماري في الجزائر، وبالتالي لا یمكن تطبیق غیر ھذا القانون 

.ذا القبیلعلى أي نزاع من ھ

أمّا العقود المرتبطة بالاستثمارات فھي تختلف وتتعدّد باختلاف طریقة الاستثمار، 

فإبرام المستثمر الأجنبي لعقد تورید التجار بمواد یصنعّھا وینتجھا في الجزائر، وإخلالھ بھذا 

:یلي ما علىمن القانون المدني التي تنص 18الالتزام لأسباب ما تجعلھ مسئولا بحكم المادة 

یسري على الالتزامات التعاقدیة، قانون المكان الذي یبرم فیھ العقد، ما لم یتفق «

.المتعاقدان على تطبیق قانون آخر

.1»غیر أنّ العقود المتعلقة بالعقار یسري علیھا قانون موقعھ

وبالتالي فالقانون الواجب التطبیق في ھذه النزاعات ذات العلاقة بالاستثمار ھو 

ن الجزائري، لأنّ العقد أبرم بالجزائر، ھذا ما لم یتفق الطرفان على إعمال قانون القانو

.أجنبي

:إذن ومما تقدم تفصیلھ یتضح أن النزاعات الاستثماریة نوعان

نزاعات مرتبطة ارتباطا موضوعیا بالاستثمار وبالنظام القانوني لھ، وھي نزاعات لا 

فقط، أمّا النوع الثاني فھي نزاعات تقوم بمناسبة یمكن حلھا إلاّ بإعمال القانون الوطني و

الاستثمارات لكنھا لا تتعلق بموضوعھ ولا بنظامھ القانوني، وھي التي یمكن فیھا إعمال 

.القانون الوطني أو الأجنبي إذا اتفق الأطراف على ذلك

-07والــقانون 10-05المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في 58-75الأمر-1
.2008فیفري 25المؤرخ في 09-18والقانون 2007ماي 13المؤرخ في 05
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.مراحل تطور الاستثمار الأجنبي في الجزائر:الفرع الثاني

میكانیزمات الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر والمنازعات التي تقوم إنھّ ولفھم 

بمناسبتھا وطرق حلھّا یجب أوّلا فھم ولو في عجالة ظروف وواقع الاقتصاد الجزائري غداة 

تبني اقتصاد السوق والانفتاح الاقتصادي، إنّ سنوات التسعینات تعدّ منعرجا حاسما في 

ي، إذ شھدت ھذه العشریة ثورة على النظام القانوني الذي تاریخ الاقتصاد المعاصر الجزائر

أطر فترة الاشتراكیة، والذي أثبت عجزه عن مسایرة الأوضاع الاقتصادیة والمالیة 

المتعلق بالنقد 101-90ومن أكثر ھذه القوانین جرأة نذكر قانون .المتسارعة والجدیدة

في مجال المؤسسات المالیة والبنكیة، والقرض والذي مكّن المستثمر الأجنبي من الاستثمار 

بالمرسوم 10-90وھو الأمر الذي كان محرّما في العھد الاشتراكي، ودعّم المشرع قانون 

المتعلق بترقیة الاستثمار، وھو القانون الذي أكد توجھات الجزائر 122-93التشریعي 

ثماریة، بتبنیھ الاقتصادیة التي لا رجعة فیھا، ورغبتھا في استقطاب رؤوس أموال است

:للمبادئ الاستثماریة المتعارف علیھا دولیاً وخاصة منھا-ولو نسبیاً -)المرسوم التشریعي(

.المساواة بین استثمارات القطاع العام والاستثمارات الخاصة-1

.المساواة بین المستثمر الأجنبي والوطني وعدم تفضیل ھذا الأخیر-2

الأزمة الاقتصادیة والمالیة تفاقمت، وھو ما أمّا على الصعید الخارجي فإنّ تداعیات

إلى مراسلة صندوق النقد الدولي فیما 1994مارس 4دفع بالحكومة الجزائریة في 

، تطلب فیھا إعادة جدولة دیونھا الخارجیة مع قبول "رسالة نیة"على تسمیتھ بـ اصطلح

ق مع البنك التفاوض حول شروط وضع برنامج استقرار اقتصادي شامل في إطار اتفا

ووقعت الجزائر على اتفاقیتین في ھذا الصدد الأولى 3وصندوق النقد الدوليالعالمي

11-03م، ألغِي بموجب الأمر رقم 1990أبریل سنة 14ھـ الموافق لـ1410رمضان عام 19مؤرخ في 10-90قانون -1

الجریدة الرسمیة (م والمتعلق بالنقد والقرض 2003غشت سنة  26ھـ الموافق لـ 1424جمادى الثانیة عام 27المؤرخ في 

).52رقم 
رقیة الاستثمار، م، یتعلق بت1993أكتوبر 5ھـ، الموافق لـ 1414ربیع الثاني عام 19مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي -2

).64الجریدة الرسمیة رقم (
واقع، وانعكاسات المفاوضات مع المؤسسات المالیة الدولیة :انظر تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الفصل الأول-3

.1997على الاقتصاد الجزائري، السداسي الثاني، 
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، أمّا 1995إلى غایة مارس 1994لمدة سنة تسري من أفریل "باي  - ستاند" روفة بـوالمع

الثانیة والمعروفة باتفاقیة تسھیل التمویل الموسع وتمتد على مدى ثلاث سنوات ابتداءا من 

، ھذا بالإضافة إلى اتفاقیة برنامج الإصلاح 19981إلى غایة شھر ماي 1995ماي شھر 

.2الھیكلي الموقعة مع البنك العالمي

الأجنبیة في الجزائر والراجعة أساسا إلى تردي وأمام ندرة تدفق الاستثمارات

ئریة لأسعار البترول، لم تجد الحكومة الجزاوالتھاوي المضطردآنذاكالأمنیةالأوضاع

:خیارا آخر سوى قبول شروط المؤسسات المالیة الدولیة والتي تضمنت على الخصوص

:الأسعارفكان ینص على التقلیل من النفقات والحدّ من دعم فأما الشرط الأول-

الدولة من النشاط الاقتصادي بوصفھا منتجة انسحابومعناھا على المستوى الداخلي 

یتأتى ببیع أصول المؤسسات الانسحاببدور المنظم والمراقب فقط، وھذا واحتفاظھا

المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنویة التابعة لھا إلى الخواص الوطنیین أو الأجانب 

223-95ولتأطیر ھذه الأخیرة أصدر المشرع الأمر بالخوصصة،وھو ما یعرف 

.بخوصصة المؤسسات العمومیة المتعلق

فخصّ مباشرة الاستثمارات بأن أشرطت ھذه المؤسسة الدولیة ط الثانيوأما الشر-

.4إعطاء فرص متكافئة للقطاع العام والخاص على حدّ سواء والاحتكام للمنافسة وفقط

في مجموعة من  12-93وھذا الشرط الأخیر كان قد أكده المرسوم التشریعي 

.بالامتیازات والضماناتالحقوق التزمت الدولة بمنحھا للمستثمرین وعرفت 

د السیاسات الظرفیة، موقع للنشر، بدون سنة النشر، عبد المجید بوزیدي، تسعینات الاقتصاد الجزائري، حدو.أنظر د-1
.124ص

، مارس 2415انظر إیلي كوھین، ھل مازالت الدول تتمتع بالسیادة في النظام الاقتصادي، النشرة الاقتصادیة، رقم -2
.58، ص 1995

المؤسسات ، یتعلق بخوصصة1995غشت سنة  26الموافق لـ 1416ربیع الأول عام 29مؤرخ في 22-95أمر -3
).48الجریدة الرسمیة رقم (العمومیة،

.149عبد المجید بوزیدي، نفس المرجع، ص.انظر د-4



  الأجنبي وسلطة القضاء الوطني في حل نزاعاته  الاستثمار: ..........................................الفصل الأول

20

المتعلق بتطویر الاستثمار والذي 031-01وھو نفس التوجھ الذي كرّسھ الأمر 

.والضمانات الممنوحة للمستثمرین)الامتیازات (نصّ على المزایا 

:فأمّا المزایا فقسّمھا إلى نظام عام ونظام استثنائي

ستفید منھا كل مستثمر تمّ قبول یتضمن جملة من المزایا العامة والتي ی:النظام العام-1

ملفھ كمستثمر وھي حوافز ضریبیة وشبھ ضریبیة وجمركیة وقد نصت علیھا المادة 

.من ذات الأمر9

ھذا النظام من الحوافز خاص باستثمارات إستراتیجیة بالنسبة :النظام الاستثنائي-2

 :في 10للدولة وقد حددتھم المادة 

.لمحرومة والنائیةالاستثمارات المنجزة في المناطق ا-1

الاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني لاسیما عندما تستعمل-2

ضي إلى وجیات خاصة تھدف إلى اقتصاد الطاقة والمحافظة على البیئة وتفلتكنو

 .مةتنمیة مستدا

  :في الاستثنائیةھذه المزایا 11،12،13وقد عددت المواد 

 أي بمجرد قبول الوكالة الوطنیة لتطویر :الاستثمارمزایا بعنوان إنجاز

، ویخضع نجاز والاستغلال الفعلي للمشروعلملف المستثمر وقبل الا2الاستثمار

المشروع المستفید من ھذه المزایا إلى تصریح بالاستثمار یقدم لنفس الوكالة وھذا 

"بقولھا4من المادة 3قرة ما تؤكده الف استفادت من تثمارات التيوتخضع الاس:

6كالة المذكورة في المادة ، قبل إنجازھا لتصریح بالاستثمار لدى الوالمزایا

3".أدناه

علق تطویر الاستثمار ـ، یت2001غشت سنة  20الموافق لـ 1422مؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 03-01أمر رقم -1
).47الجریدة الرسمیة رقم (
بوكالة ترقیة ودعم 12-93في ظل المرسوم التشریعي ANDIالاستثمار كانت تعرف الوكالة الوطنیة لتطویر-2

.من ذات المرسوم7وھذا ما تؤكده المادة APSIالاستثمار 
".الوكالة"تنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار ، تدعى في صلب النص : " على  6تنص المادة -3
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 وھي تلك المزایا التي تمنح للمستثمر بعد بدء :الاستغلالمزایا بعد معاینة انطلاق

.الإنتاج

وتعد ھذه الامتیازات أو المزایا مھمة في معادلة الاستثمار بالنسبة للدولة لأنھا تراھن 

بمقابل ھذه التنازلات المالیة غالبا، على جلب أكثر لرؤوس الأموال خاصة منھا الأجنبیة 

فالحكومات الجزائریة المتعاقبة كانت ولا تزال تدرك مدى محدودیة رأس المال الوطني ، 

ستثمارات الأجنبیة بالموازاة أن تلعبھ من دور في تحریك عجلة الاقتصاد وما یمكن للا

من الاقتصاد كمنتج وبقائھا التدریجي وانسحابھاالوطني وھو ما یعني تقلیل نفقات الدولة 

فاء ، وھو ما سیوفر على الخزینة العمومیة أموالا طائلة ھي في أمس الحاجة إلیھا للوكمنظم

وعلى الصعید الوطني لحفاظ على التوازنات المالیة الكبرى لاقتصاد ھش ، بتعھداتھا الدولیة

.و انھیار أسعار النفط لدلیل على ذلك وجد حساس لأدنى الاختلالات

نجد في  المحفز،لكن معادلة الاستثمار الأجنبي وإلى جانب الدولة ونظامھا القانوني 

ستثمر محترف یخضع لمبدأین صاحب رأس المال وھو مالأجنبي شقھا المقابل المستثمر 

:اثنین ھما

مبدأ رأس المال جبان،:المبدأ الأول-

، ویعمل على 1مبدأ المبادرة بناءا على ھامش المغامرة والربح الأكثر :الثانيالمبدأ -

.تفضیل أحد المبدأین على الآخر كلمّا رأى مصلحة لھ في ذلك

ھو الضمانات المقدمة لھ فھذه وأھم ما یھم المستثمر الأجنبي في أي قانون استثماري

المستثمرین،الأخیرة عامل أساسي في المفاضلة بین أحد المبدأین وفي حساب رقم أعمال

في نصوص المواد من 12-93والجزائر أدركت ھذا جیدا وجسدتھ في المرسوم التشریعي 

:بقولھا03-01من الأمر 4ومن المادة 2و1وأكدت ھذا الخیار في الفقرتین ،41إلى 38

1- Adin (J), La mondialisation de l’économie, tome 1 édition la découverte, Paris 1997,p204.
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تنجز الاستثمارات في حریة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات "

وتستفید ھذه الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة والضمانات .المقننة وحمایة البیئة

."نظیمات المعول بھاالمنصوص علیھا في القوانین والت

:یليفیما 17إلى 14ویمكن إجمال ھذه الضمانات المنصوص علیھا في المواد من 

.النزاعات المتعلقة بالاستثماراتالضمانات المتعلقة بحلقانونیة،ضمانات مالیة،ضمانات 

:وتتلخص في:ضمانات مالیة

جزائریة قیودا بمنع الحكومة ال افرضت علیھ)الضمانات(والتي :ضمانات التحویل-

.التحویل الكلي للأرباح وضرورة إعادة استثمار جزء منھا في الجزائر

.لاستثمار من طرف الدولة المصدّرةضمان ا-

.ضمانات التعویض-

وقعت الجزائر على عدة اتفاقیات ثنائیة مع دول أخرى لحمایة 1:ضمانات التحویل

اتفاقیة من مادة تنص على حریة وضمان تحویل الاستثمارات المتبادلة وتكاد لا تخلو كل 

.عائدات والأرباح الصافیة من الدولة المستضیفة للاستثمار إلى دولة المستثمر

الاسبانیة في مدرید یوم وعلى سبیل المثال فالاتفاقیة الموقعة بین الجزائر والمملكة

في مادتھا  نصت 2للاستثماراتوالمتعلقة بالترقیة والحمایة المتبادلة 1994دیسمبر23

:السابعة على ما یلي

"على ما یلي184في مادتھ المتعلق بالنقد والقرض10-90نصَ قانون -1 ونتائج یمكن إعادة تحویل رؤوس الأموال:
الضمانات الملحوظة في وتتمتع ب183المتصلة بالتمویل المنصوص علیھ في المادة والمداخیل والفوائد وسواھا من الأموال

.الاتفاقیات الدولیة التي وقعت علیھا الجزائر
"183یحدد المجلس شروط إعادة إدخال الأموال ضمن النظام المنصوص علیھ في 

"على ما یلي2من المادة 9في الفقرة 03-93وینص نظام بنك الجزائر رقم  التحویل إلى الخارج بمفھوم المادتین :
ن ھو خروج الأموال من الجزائر بأیة عملة صعبة باسم ولحساب المستفیدین من بیان المطابقة ولذوي من القانو185و184

.1990، لمزید من المعلومات أنظر مجلة میدیا ینك، شھر ماي، جوان «الحقوق 
مستثمرین المزید ، وقد یكون السبب في رأینا ھو إعطاء ال11-03السالفة الذكر لا نجد لھا أثرا في الأمر 184لكن المادة 

.وھذا لزیادة التدفقات الاستثماریة الأجنبیةالأصلیةوإمكانیة تحویلھا لدولھم أرباحھممن الحریة في التصرف في 
یتضمن المصادقة على الاتفاق 1995الموافق ل مارس 1415شوال عام 24مؤرخ في 88-95مرسوم رئاسي رقم -2

راطیة الشعبیة والمملكة الاسبانیة والمتعلق بالترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، المبرم بین الجمھوریة الجزائریة الدیمق
.1994دیسمبر سنة 23الموقع في مدرید یوم 



  الأجنبي وسلطة القضاء الوطني في حل نزاعاته  الاستثمار: ..........................................الفصل الأول

23

لتشریعاتھ الآخر، طبقاالمتعاقد یمنح كل من الطرفین المتعاقدین لمستثمري الطرف"

إمكانیةإقلیمھوبعد إتمام جمیع الالتزامات الجبائیة فیما یخص الاستثمارات المنجزة على 

....."التحویل الحر للتسدیدات المتعلقة بھذه الاستثمارات 

:بقولھا31وھذا الضمان أكده قانون تطویر الاستثمار في المادة 

تستفید الاستثمارات المنجزة انطلاقا من مساھمة في رأس المال بواسطة عملة "

صعبة حرة التحویل بسعرھا بنك الجزائر بانتظام ویتحقق من استیرادھا قانونا، من ضمان 

كما یشمل ھذا الضمان المداخیل الحقیقیة عنھ،تحویل رأس مال المستثمر والعائدات الناتجة 

الصافیة الناتجة عنھ، كما یشمل ھذا الضمان المداخیل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل 

".أو التصفیة حتى وإن كان ھذا المبلغ أكبر من رأس المال المستثمر في البدایة 

ستثماري واحـد فقط ـكل اعلى ھذه المادة أنھّا ربطت ضمان التحویل بشوما یلاحظ

ألا وھو المساھمة في رأس المال، وبمعنى أدق بالخوصصة وھو توجھ مفھوم في الوھلة 

لأنّ الحكومة تعمل على الإنسحاب من القطاع العمومي بأقل الخسائر الممكنة الأولى،

وبأسرع وقت مع ضمان الحفاظ على التوازن الاجتماعي داخل المؤسسات المخوصصة 

.سبیاحتى وإن كان ن

لذلك جاء ھذا النص محفزا وضامنا لتحویلات العائدات الاستثماریة والمداخیل 

الحقیقیة فقط للمستثمر الأجنبي الذي یبادر بالمساھمة في رأس مال المؤســــسات العمومیة، 

ل على ذلك مساھمة شركـــة أنداك، وخیر دلیـأننعكاسات إیجابــیة في ھذا الشوكانت الا

دیة في رأس مال مركب الحجَار، وقبولھ بشروط المتعاقد الجزائري التي الھن"ایسبات"

.كانت تنصب أساسا على المحافظة على مناصب الشغل دون أي تسریح

لكن ومن منظور استثماري محظ نقول أنّ السیاسة الاقتصادیة الدولیة، الإقلیمیة 

رقھم الاستثماریة نفس بإختلاف طوالوطنیة تفرض علینا معاملة كل المستثمرین الأجانب

المعاملة، فھذا النص القانوني مجحف في حق الاقتصاد الوطني والخزینة العمومیة على حدّ 
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سواء لأنھّ یحرمھا من استثمارات أجنبیة تستفید منھا الدول الشقیقة والمجاورة ذات 

).الخ....وتونس ومصر كالمغرب(النصوص القانونیة الأكثر مرونة 

 یطرح بالنسبة لمستثمري الدول التي وقعت مع الجزائر اتفاقیات في وھذا الإشكال لا

ھذه الاتفاقیات تحمي مستثمري الدول المتعاقدة مع لاستثمارات، لأنّ مجال الحمایة المتبادلة 

لكن ھذا العائق یواجھ المستمرین الأجانب الذكر،السابقة 31الجزائر من إجحاف نص المادة 

.اقیة موقعة بین دولھم والجزائر في مجال حمایة الاستثماراتالذین لا تحمیھم أي اتف

ھذا النوع من الضمان تنظمھ الاتفاقیات :ضمان الاستثمار من طرف الدولة المصدرة-أ

:الثنائیة لتشجیع وحمایة الاستثمارات المتبادلة، وینقسم إلى نوعین من الضمانات

ومعنى ذلك، أنّ الدولة المصدرة للاستثمار تحل :ضمان الحلول محل الآخرین

محل المستثمر في كل ما یخص الحقوق والالتزامات، وتصل حلول الحقوق إلى 

، ویعني أنّ تسویة الخلافات بالاستثماراتالتحویلات وتسویة الخلافات المتعلقة 

د لا تنتقل من الطرف المتعاقد المستثمر إلى خلافات بین دولتین لكن ھذه الحقوق ق

تنتقل كلھا، كما أنّ مفھومھا یختلف من اتفاقیة لأخرى والأمر متروك لإدارة 

المتعاقدین ، فالاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وإسبانیا نصت على أنّ ھذا الضمان 

یخص المخاطر غیر التجاریة كما أنّ مسألة تسویة الخلافات لا تنتقل إلى الطرف 

1.المؤمن

وھو ضمان تكرسھ كذلك الاتفاقیات الثنائیة،:عمضمان یتعلق بتدابیر الد

، أن ینص تشریع دولة المستثمر على ذلك ویشترط للاستفادة من ھذا الضمان

.2إضافة إلى ضرورة الموافقة المسبقة للدولة المضیفة لھذا الاستثمار الأجنبي

ویمنح ھذا التعویض من طرف الدولة المضیفة للمستثمر في :ضمان التعویض

  :نحالتی

.112علیوشقربوع كمال، المرجع السابق، ص .ینظر، أ-1
العربیة السعودیة، السعودیة محمود مسعد، ضمانات ووسائل تسویة منازعات الاستثمار الأجنبي في المملكة .ینظر، د-2

.147، ص 1980للكتاب، 
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التعویض عن الحوادث التي تجري على إقلیم إحدى الدول المتعاقدة، كالحرب -1

.الخ....أو إعلان حالة الطوارئ، أو نزاع مسلح

التعویض عن التأمیم، نزع الملكیة، الحجز أو أي تدابیر مماثلة، وكل -2

.الاتفاقیات الثنائیة إلاّ وتنص على التعویض في ھاتین الحالتین

، فعلي وقابل ع الضرر اللاحّق، متناسبا مسریعا:التعویضھذا وتشترط أن یكون 

1.للتحویل بكل حریة

أمّا بخصوص الضمانات القانونیة فھي كثیرة ومتعددة ھدفھا الأوّل والوحید ھو إبداء 

حسن نیة الحكومة الجزائریة واستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرین وأصحاب رؤوس 

الحمایة القانونیة تلعب دورا مھما في اتخاذ المستثمر الأجنبي لقراره الأموال، والأكید أن ھذه 

بالنسبة لھ غیر –بمفھومھ الواسع –بالاستثمار من عدمھ، فكلما كان القانون الاستثماري 

إبتعد عن الاستثمار في ھذا البلد والعكس صحیح ، واضح ولا یكفل الحمایة اللازّمة لأموالھ

نبي في الوقت الراھن أصبح في وضع مالي مریح مقارنة بالدول خاصة أنّ المستثمر الأج

النامیة التي أصبحت تتنافس في تقدیم تسھیلات وتنازلات أكثر لاستقطاب رأس المال 

.الأجنبي والجزائر لا تخرج عن ھذه القاعدة

ومن أھم الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمرین الأجانب في الجزائر والتي جاء 

ھو تسویة منازعات الاستثمارات 032-01وكرسھا الأمر 12-93المرسوم التشریعي بھا 

من الأمر المذكور 17الأجنبیة والتي تقوم بمناسبة الاستثمار في الجزائر، إذ حددت المادة 

:ھذه المنازعات بقولھاآلیات تسویةأعلاه وسائل 

1-El Hassar Choaib, Promotion de l’investissement extérieur, Problématique générale et
considération pratique liées au mouvement des capitaux, séminaire à Alger ,27 et 28
novembre 1993, p45.

تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لھذا '':بقولھا12-93أحكام المرسوم التشریعي 03-01من الأمر 35ألغت المادة -2

والمتعلق بترقیة الاستثمار، ما عدا 1993أكتوبر 5المؤرخ في 12-93الأمر، لاسیما تلك المتعلقة بالمرسوم التشریعي 

.''القوانین المتعلقة بالمحروقات والمذكورة أعلاه
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یكون بسبب المستثمر أو كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریةیخضع«

بسبب إجراء اتخذتھ الدولة الجزائریة ضده، للجھات القضائیة المختصة، إلا في حالة وجود 

اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتھا الدولة الجزائریة، تتعلق بالمصالحة والتحكیم، أو 

التوصل إلى اتفاق في حالة وجود اتفاق خاص ینص على بند تسویة أو بند یسمح للطرفین ب

.»بناء على تحكیم خاص

.الدعاوى الاستثماریة الأجنبیةنظر دور القضاء الوطني في :المطلب الثاني

المذكورة آنفا حقا مطلقا للجھات القضائیة 03-01من الأمر 17منحت المادة 

متعددة المختصة في نظر نزاعات المستثمر الأجنبي الذي لا تربط دولتھ والجزائر أي اتفاقیة 

ند یسمح للأطراف المتنازعة بالتوصل ي اتفاق خاص یتضمن بند تسویة أو بالأطراف، ولا أ

.إلى اتفاق بناء على تحكیم خاص

القضاء لوحده إلى مسائل التجریم والعقاب والتي ترتكب بمناسبة اختصاصویمتد 

نبي أو أن الاستثمار كالتھرب الضریبي، إصدار شیك بدون رصید من طرف المستثمر الأج

فالأمر ھنا لا یتعلق بنزاع .الخ...یقع ھو ضحیتھ، أو التصریح الكاذب أمام مصالح الجمارك

لا تملكھ إلاّ سلطات الدولة ممثلة في النیابة العامة ومن ثمّ فلیس باتھامبین أشخاص، وإنما 

ن أن للتوفیق ولا للتحكیم في مجالات التجریم والعقاب وحالة الأشخاص أي دور خاص یمك

.1یؤدیانھ

كما أنھّ بإمكان المستثمر الأجنبي في الجزائر أن یلجأ إلى القضاء الوطني بشأن أي 

كافة  اتخاذنزاع یخص ھذه الاستثمارات أو أي معاملات تجاریة ترتبط بھا ولھ في ذلك 

التدابیر والإجراءات الكفیلة بحفظ حقھ أو المطالبة بھ وھذا وفق قواعد إجرائیة وموضوعیة 

.سنفصل فیھ أدناهوھذا ماوالتشریعات الوطنیةمحددة وفقا للقوانین 

.74، ص 1988أحمد أبو الوفاء، التحكیم الاختیاري والإجباري، الطبعة الخاصة، منشأة المعارف، .ینظر، د-1
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.قواعد الاختصاص شأن دعاوى الاستثمارات الأجنبیة:الفرع الأول

الارتباط الموضوعي بالاستثمارات إنّ الاختصاص القضائي لنظر المنازعات ذات 

الأجنبیة تطرح إشكال القانون الدولي الخاص باعتبار أنّ النزاع الاستثماري یحوي عنصرا 

أجنبیا وبالتالي من سیكون مختصا بالنظر فیھ أھو القضاء الوطني أو قضاء جنسیة المستثمر 

جرائي الواجب التطبیق ھو القانون الإھذا، وماوبأي قانون سیفصل في النزاع !الأجنبي؟

!علیھ؟

إنھّ وللإجابة على ھذه الإشكالات، وجب أولا معرفة ماھیة القانون الدولي الخاص 

:، الذي تأخذ بھ الجزائر والذي ینقسم إلى قسمین1بمفھومھ الموسع

ھو الاختصاص التشریعي، ومعناه مجموع المواد القانونیة المطبقة على :الأول

وھذه القوانین المطبقة في النزاعات الاستثمارات المقامة في موضوع النزاع المطروح،

الجزائر ھي كلھا قوانین وطني ولا یمكن للمستثمر الأجنبي أن یحتج بغیرھا، كمطالبتھ مثلا 

بتمكینھ من امتیازات تمنحھا إیاّه دولتھ أو دولة أجنبیة كان یستثمر بھا ویرفع دعواه مطالبا 

الاستثماري عوض قانون الاستثماري الوطني أو كأن یطالب بتطبیق ھذا القانون الأجنبي

بشراء أرض فلاحیة منحت لھ عن طریق عقد امتیاز، بحجة أن دولتھ تمكن الأجانب من 

تملك الأراضي الفلاحیة، فیحاول إثبات حقھ المزعوم عن طریق مطالبتھ بتطبیق القانون 

.ن الوطنيالأجنبي الذي یمنحھ ھذا الحق واستبعاد تطبیق القانو

یتعلق بالقانون القضائي الخاص الدولي، وھو ذلك الجزء من القانون الدولي :الثاني

الخاص الذي یحدّد بالإضافة إلى القواعد المنظمة للاختصاص العام المباشر للمحاكم 

ھناك مفھوم ضیق للقانون الدولي الخاص ووفقا لھ تقتصر دراسة ھذا الأخیر على التعرض للقواعد الحاكمة لمادة تنازع -1

من فروع القانون، أمّا القواعد المنظمة للاختصاص القضائي الدولي، القوانین بوصفھا المبحث الأصیل والوحید لھذا الفرع 

فإنھّ یستأثر بدراستھا فرع آخر مستقل من فروع القانون یعرف باسم قانون الإجراءات المدنیة الدولیة ویسود ھذا المفھوم 

حفیظة السید .شام علي صادق، ودھ.د.في العدید من الدول كألمانیا، إیطالیا، سویسرا والنمسا، ولمزید من الشرح انظر أ

الحداد، القانون الدولي الخاص، الكتاب الثالث، القانون القضائي الخاص الدولي والتحكیم الدولي، دار الفكر الجامعي، 

.وما بعدھا5، ص 1999



  الأجنبي وسلطة القضاء الوطني في حل نزاعاته  الاستثمار: ..........................................الفصل الأول

28

الوطنیة، القواعد التي تحكم القانون الواجب التطبیق على الإجراءات وآثار الأحكام وذلك إذا 

.1العلاقة القانونیة محل المنازعة متضمنة عنصرا أجنبیاكانت 

إذن ومما تقدم شرحھ، یتضح أن الاختصاص التشریعي في المنازعات ذات الارتباط 

الموضوعي بالاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، ینعقد دائما لفائدة النظام القانوني الاستثماري 

یث عن القانون الدولي الخاص في ھذا الصدد الوطني للأسباب الآنفة ذكرھا، مما یجعل الحد

غیر ذي جدوى لأنّ القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع الاستثماري سیكون دائما 

والاختصاص أیضا سیؤول للمحاكم الوطنیة -بمفھومھ الواسع–القانون الاستثماري الوطني 

وبالتالي فإنّ القول أنّ منازعات ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك كما سیتم تبیانھ لاحقا، 

الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر تكون من اختصاص القانون الدولي الخاص لن یكون لھ 

.أيّ تأثیر في سیر إجراءات الدعوى

كما أنّ النزاعات شأن الاستثمارات المقامة في الجزائر من طرف أجنبي لا تكون 

بل قد یؤول نظرھا إلى العادي،لقضاء الوطني دائما من اختصاص القانون الدولي الخاص وا

القضاء الإداري أحیانا كالمنازعات الضریبیة أو تلك الخاصة بالمصادرة الإداریة لعقارات 

وأملاك خاصة بالاستثمار الأجنبي، وھذه النزاعات لا یختص بنظرھا إلاّ القضاء الوطني لما 

.2یحیط بھا من مفاھیم سیادیة وأخرى تخص النظام العام

المستثمر الأجنبي للقضاء الوطني بمناسبة نزاع استثماري ما، یكون احتكامعلى أنّ 

عن طریق رفعھ لدعوى وھذه الأخیرة تحكمھا شروط لا بد من توافرھا سواء كانت الدعوى 

منظورة من طرف قاضي الاستعجال أو قاضي الموضوع، كما یمكن لأطراف المنازعة 

كل ذلك لھ حدود وضحھا المشرع الاتفاق على اللجوء إلى قضاء دولة أجنبیة، لكن

من القانون المدني ، في فصلھ الثاني من الكتاب الأول 24إلى 9الجزائري في المواد من 

والمتعلقة بمبادئ الاختصاص في القضایا ''تنازع القوانین من حیث المكان''تحت عنوان 

.12حفیظة السید الحداد، نفس المرجع، ص .ھشام علي صادق ود.د.ینظر أ-1
.65السابق، ص ینظر إیلي كوھین، المرجع-2
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اص الدولي ، وھو ما یعرف في الفقھ بالاختصاأجنبیاعنصر احد أطرافھا التي یكون 

.محاكم الدولیة في قضایا القانون الدولي الخاصلل

وإعتبر المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبالضبط في المادة 

:منھ على أنھ32

من ذات 41، وتنص المادة »...ھي الجھة القضائیة ذات الاختصاص العامالمحكمة«

بالحضور كل أجنبي، حتى ولو لم یكن مقیما في الجزائر، أن یكلف یجوز«:القانون على أنھ

أمام الجھات القضائیة الجزائریة، لتنفیذ الالتزامات التي تعاقد علیھا في الجزائر مع 

.جزائري

كما یجوز أیضا تكلیفھ بالحضور أمام الجھات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات 

.»تعاقد علیھا في بلد أجنبي مع جزائریین

أكدت أن اختصاص المحاكم الجزائریة في نظر دعاوى 41ھذه الحالة، فالمادة وفي

التزامات الأجنبي مع طرف جزائري أساسھ مبدأ شخصیة القانون الذي یعتد بجنسیة 

ومن ثم فالاختصاص ینعقد للقضاء ،الخصوم كضابط إسناد لتمدید ولایة القضاء الجزائري

ریة للمدعي، على أنّ ھذا الاختصاص یمكن تجاوزه الجزائري بمجرد ثبوت الجنسیة الجزائ

باتفاق الأطراف مسبقا أو في حال وقوع النزاع على الاحتكام للقضاء الأجنبي وھذا ما یتضح 

ا یفید أنھا مكملة لإرادة الطرفین، ممّ ''الجوازیة''التي جاءت بعبارة 41من صیاغة المادة 

النزاعات المتعلقة بعقار، فھذه الأخیرة لا 41ویخرج من دائرة الاختصاص الجوازي للمادة 

یحكمھا نص المادة السالف الذكر بل یرجع في تحدید الاختصاص والقاضي الناظر فیھا إلى 

.من القانون المدني في فقرتھا الأخیرة18موقع العقار وھو ما تنص علیھ المادة 

ید الاختصام أمام والمشرع الجزائري ألغى فكرة الكفالة كقید على الأجنبي الذي یر

من قانون الإجراءات 460الجھات القضائیة الجزائریة التي كان یفرضھا بموجب المادة 
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، وأخضع الأجانب لنفس الشروط الشكلیة المفروضة على الجزائریین لرفع الدعاوى 1المدنیة

ة نیمن قانون الإجراءات المد17و15، 14، 13أمام المحاكم الجزائریة والمحددة في المواد 

لیل وتبسیط الإجراءات القضائیة أمام المستثمر الأجنبي والإداریة، والسبب في ذلك ھو تذ

وجعلھا أكثر ملائمة ومرونة وتقریبھا من تلك المعروفة لدیھ في بلده الأصلي أو البلدان 

''عولمة التشریعات''الأخرى التي یستثمر بھا إلى جانب الجزائر، وھذا ما أضحى یعرف بـ 

التي عملت في وقت سابق على (OMC)''المنظمة العالمیة للتجارة''شھد العالم میلاد  فبعدما

تحریر اقتصادیات الدول من الرقابة الإداریة والدعم والتوجیھ الحكومیین، أضحت الدول 

تضعھا في تشریعاتھا وخاصة منھا السائرة في طریق النمو تتنازل عن قیود وشروط كانت 

یادة الوطنیة، وھذا قصد جلب أكبر لرؤوس الأموال الأجنبیة لاستثمارھا سم السوتنظیماتھا بإ

المنظمة ''وخلق فرص عمل لمواطنیھا، والجزائر باعتبارھا دولة لا تزال تتفاوض مع 

فإنھا تسعى لإبداء حسن نوایاھا بتعدیل وإصدار ترسانة قانونیة لحمایة ''العالمیة للتجارة

ومن أمثلتھا تعدیل القانون المدني في ،سواءاص على حد الأجنبي والوطني الخرأس المال

أحكامھ الخاصة بتنازع الاختصاص من حیث المكان وإصدار قانون الإجراءات المدنیة 

كل أجنبي یرفع دعوى '':الملغى على ما یلي154-66من قانون الإجراءات المدنیة الصادر بالأمر 460نصت المادة -1

أمام القضاء بصفة مدع أصلي، أو متدخل، ملزم بأن یقدم كفالة لدفع المصاریف والتعویضات التي قد یقضى علیھ بھا، إذا 

ل إبداء أي دفاع في الدعوى ویحدد الحكم الذي یقضي بالكفالة مقدارھا وذلك ما لم توجد ما طلب المدعى علیھ ذلك قب

.''نصوص مخالفة في اتفاقیات سیاسیة

ویتضح من ھذه المادة أن المستثمر الأجنبي كان یقدم ھذه الكفالة من أجل تسدید المصاریف والتعویضات التي قد یقضى 

حالة رفع الأجنبي للدعوى بصفتھ مدعي أصلي أو بصفتھ :دفع الكفالة في حالتین ھماعلیھ بھا، كما أنّ ھذه المادة حصرت 

.متدخل في الخصام

فأما المدعي الأصلي، فمعناه الشخص المبادر إلى طرح النزاع أمام الجھات القضائیة المختصة، وھو یزعم أنھ صاحب حق 

.سلب منھ، ویرغب في استرجاعھ أو الحصول علیھ

في الخصام فھو الطرف المنضم إلى الخصومة بعد طرحھا أمام القضاء، من تلقاء نفسھ بموجب مذكرة یتقدم وأمّا المتدخل

بھا إلى رئیس الجلسة، یضمنھا أسباب تدخلھ ویقدم طلباتھ ودفوعھ، شأنھ في ذلك شأن طرفي الدعوى، على أن یمكن طرفي 

.الدعوى من نسخة من مطالبھ تلك

الأجنبي للكفالة كان ینحصر في صفتھ مدعي في الدعوى الأصلیة التي نظرت فیھا أول جھة ومن ثم فإنّ دفع المستثمر

قضائیة مختصة حسب النزاع ونوع الدعوى، أو بصفة متدخل أمّا باقي المراكز القانونیة الأخرى في الدعاوى التي یكون 

.''فیھا الأجنبي طرفا فھو غیر ملزم فیھا بدفع الكفالة

أعلاه تعفي رعایا الدول التي تربطھا بالجزائر اتفاقیات سیاسیة معفیة لرعایا الدولتین من دفع الكفالة 460وكانت المادة 

لمزید 29/09/1964متى اختصم أمام قضاء إحدى الدولتین الموقعتین ومثال ذلك الاتفاقیة الجزائریة المصریة الموقعة في 

، 2002الاجتھاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة، دار ھومة، من الشرح والتفصیل یرجع الى حمدي باشا عمر، مبادئ 

.وما بعدھا136ص 
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المتعلق بتطویر الاستثمار والمعدل 03-01والإداریة الذي ألغى سابقھ وإصدار الأمر 

والي قانوني المالیة التكمیلي المتضمنین على الت01-09والأمر 08-06والمتمم بالأمر 

.2009و 2006لسنتي 

–من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جاءت 41وعلى سبیل الاستدلال فالمادة 

بصیغة الجوازیة، أي أنھا مادة مكملة لإرادة المستثمر الأجنبي الذي -كما وضحنا أعلاه

یمكن لھ الاتفاق مع الطرف الجزائري على اللجوء لعدالة المستثمر أو عدالة أجنبیة أخرى 

ني، وتفادي تطبیق القانون الجزائري والذي یصبح مجرد واقعة مادیة لتفادي القضاء الوط

أمام القضاء الأجنبي وعلى من یتمسك بتطبیقھ إثبات وجوده أولا، ولا یتصور أن المستثمر 

الخطأ بارتكابھالأجنبي سیتمسك بھ خاصة إذا تفادى المثول أمام القضاء الجزائري  إذا تیقَن 

.1المسؤولیة عن الإخلال بالتزامات تعاقدیة مع غیرهوما یتریب عنھ من 

الموضوعي الارتباطعلى أن الجھات القضائیة الأجنبیة التي تنظر في النزاعات ذات 

تحكم فیھا بالقوانین الوطنیة المؤطرَة نبیة المقامة في الجزائر، تنظر والأجبالاستثمارات

ویجب على أطراف النزاع أو من یھمھ ،)للاستثمارقوانین الدولة المضیفة (للإستثمارات 

تطبیق ھذه القوانین أن یسعى و یقدَم الإثبات على وجودھا و سریانھا الفعلي، وھو مالا یلزم 

، كما أن ھذه الأحكام الأجنبیة یجب 2بھ الأطراف  في حال الإختصام أمام القضاء الوطني

راد تنفیذ الحكم في دائرة لتنفیذھا في الجزائر رفع دعوى أمام محكمة مقر المجلس الم

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، من أجل 607إختصاصھ، و ھذا طبقا لأحكام المادة 

.إعطاءه الصیغة التنفیذیة و ھذا تقریرا لسیادة الدولة الجزائریة

والقاضي عند نظره لدعوى تنفیذ الحكم الأجنبي یراعي توافر أربع شروط مجتمعة 

اد طلب تنفیذه والمصادقة علیھ لیصبح ساري المفعول عبر كامل التراب في الحكم المر

.20، ص1993عصام الدین القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، دار النھضة العربیة، .ینظر د-1
، 1974، الإسكندریة وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للفصل القضائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف.دینظر -2

.26ص
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 605الوطنین وھي الشروط التي حددتھا المادة 

:وھي

ألا تتضمن ما یخالف قواعد الاختصاص،-1

حائز لقوة الشيء المقضي بھ طبقا لقانون البلد الذي صدرت فیھ،-2

بق صدوره من جھات قضائیة أمر أو حكم أو قرار سألا تتعارض مع -3

جزائریة، وأثیر من المدعى علیھ،

.ألا تتضمن ما یخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر-4

وفي حال تحقق ھذه الشروط مجتمعة یحكم القاضي حینئذ بتنفیذ ھذا الحكم بعد 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 601إعطائھ الصیغة التنفیذیة الجزائریة طبقا للمادة 

.في دعاوى الاستثمارات الأجنبیةالموضوع  قاضيسلطة : الفرع الثاني

قاضي الوطني نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أثناء التضبط سلطة 

إجراءات دعوى اتخاذنظره للدعاوى الإستثماریة المعروضة علیھ، وقد یختار المستثمر 

سیما ما تعلق منھا بمواعید وإجراءات رفع الدعوى لابما لھا من إجراءات خاصة  إستعجالیة 

وتبادل المذكرات وإصدار أمر قضائي فیھا، كما قد یرفع المستثمر دعوى موضوعیة وقد 

حین الفصل فیھا من طرف إلىمكَنھ المشرع من مصاحبتھا بدعوى إستعجالیة لحفظ حقوقھ 

بل أن یقل أھمیة عن دور قاضي الموضوع تعجال لاقاضي الموضوع، ودور قاضي الاس

في بعض الدعاوى دوره أساسي وجوھري لا یمكن تجاوزه والاكتفاء بالدعوى الموضوعیة، 

كون ثقل إجراءات ھذه الأخیرة وطول المواعید فیھا مقارنة بتلك المعروفة في الدعاوى 

ى، خاصة إذا كان أحد الاستعجالیة، تجعل من الفصل في الموضوع أحیانا غیر ذي جدو

الخ، وخلق ...الأطراف قد تصرف في الشيء المتنازع فیھ أو على مواصفاتھ أو طریقة التنفیذ

حالة واقع یستحیل معھا تطبیق الحكم الصادر في دعوى الموضوع، وھو ما یمكن تلافیھ 

بدعوى استعجالیة تحفظ الحق كما ھو وتتخذ إجراءات تحفظیة إلى حین الفصل في 

.وعالموض
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ولقد فصَل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في دور قاضي الأمور المستعجلة 

الخ ...وأوجد أیضا قسما استعجالیا في القسم التجاري والعقاري والاجتماعي والإداري 

یفصل في دعاوي استعجالیة ركنھا الأساسي وجود دعوى في الموضوع بین نفس أطراف 

.عنصر الإستعجالالدعوى الاستعجالیة مع توافر

، كما یمكن )رئیس المحكمة(ویعینَ قاضي الاستعجال من قبل رئیس الجھة القضائیة 

من قانون 299أن یكون رئیس القسم الاستعجالي ھو ذاتھ رئیس المحكمة، وقد حددت المادة 

:الإجراءات المدنیة والإداریة كیفیة رفع الدعوى الاستعجالیة بقولھا

ستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء یتعلق بالحراسة في جمیع أحوال الا«

القضائیة أو بأي تدبیر تحفظي غیر منظم بإجراءات خاصة، یتم عرض القضیة بعریضة 

افتتاحیة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصھا الإشكال أو التدبیر المطلوب، وینادي 

.علیھا في أقرب جلسة

.»ستعجالیة في أقرب الآجالیجب الفصل في الدعوى الا

ومن ثم فإنّ المستثمر الأجنبي الذي أعاق استثماره عدم تنفیذ شركة أو تماطلھا أو 

رفع )المستثمر الأجنبي(الخ، فإنھ من حقھ ...تجاوزھا للآجال المتفق علیھا في الإنجاز

ن قانون م 15، 14، 13دعوى استعجالیة وفقا للشروط الشكلیة المنصوص علیھا في المواد 

الإجراءات المدنیة والإداریة، لإرغام ھذا الشخص أو الشركة أو المؤسسة على تنفیذ 

الالتزامات المتفق علیھا أو تسلیم المواد أو البضائع أو احترام آجال التنفیذ عن طریق أمر 

.استعجالي

والمشرع الجزائري یعي جیدا أن قضاءًا من ھذا النوع ولتحقیق الغرض الذي أوجد 

.فظیة أو الحكم بالحراسة القضائیةتدابیر تحاتخاذأجلھ، وھو الحفاظ على الحقوق أو  من

، فإنھ یجب إیجاد )ما تقتضیھا من أوامر استعجالیة(وعموما في جمیع أحوال الاستعجال 
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فنص في المادة .1إجراءات خاصة ومواعید لیست كتلك المعھودة في الدعاوى الموضوعیة

:الأخیرة على أنھأعلاه وفي فقرتھا299

وھذه الآجال عمـــوما لا »یجب الفصل في الدعاوى الاستعجالیة في أقرب الآجال«

تتجاوز الأسبوعین بین تبادل الخصوم للمذكرات والفصل فیھا، وأما مواعید التكلیف 

یوما على الأقل الواجب إحترامھا بین 20بالحضور فالمشرع قلصھا أیضا، فعوض مدة 

16التكلیف بالحضور، والتاریخ المحدّد لأوّل جلسة والمنصوص علیھ في المادة تاریخ تسلیم

24إلى 301في فقرتھا الثانیة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قلصھا في المادة 

ساعة فقط وجعلھا من ساعة إلى ساعة في حالة الاستعجال القصوى شریطة التبلیغ 

:قانون أو الاتفاقي وھذا بقولھالشخصي للخصم أو إلى ممثلھ ال

تخفیض آجال التكلیف بالحضور في مواد الاستعجال إلى أربع وعشرین یجوز«

ساعة، في حالة الاستعجال القصوى، یجوز أن یكون أجل التكلیف بالحضور من ساعة )24(

  .»قيإلى ساعة، بشرط أن یتم التبلیغ الرسمي للخصم شخصیا أو إلى ممثلھ القانوني أو الاتفا

ویحق للمستثمر الأجنبي في حالات الاستعجال القصوى، كعدم استلام سلعھ 

الإلكترونیة السریعة التلف مثلا من طرف الغیر الذي أبرم معھ عقد بیع بمواصفات معینة 

ورفضھ إرجاعھا أو تخزینھا للحفاظ علیھا إلى حین الفـــصل في النزاع ودیـــاً أو تحكیمیاً أو 

الحالة یحق لھذا المستثمر الأجنبي اللجوء لقاضي الاستعجال وحتى خارج قضائیا، ففي ھذه

ساعات وأیام العمل بمقر الجھة القضائیة حتى قبل قید العریضة في سجل أمانة الضبط 

أمین الضبط المكلف دونلعرض النزاع علیھ، ویحدد قاضي الاستعجال تاریخ الجلسة 

بتكلیف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة،  سمحیٌ بالتسجیل في ھذه الحالة، ویمكن أن 

ویفصل القاضي الاستعجالي في النزاع حتى خارج ساعات العمل وحتى خلال أیام العطل 

:بقولھا302وھذا ما أكدتھ المادة 

.20ینظر وجدي راغب فھمي، المرجع السابق، ص-1
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حالة الاستعجال القصوى، یجوز تقدیم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج  في«

.ساعات وأیام العمل، بمقر الجھة القضائیة حتى قبل قید العریضة في سجل أمانة الضبط

یحدد القاضي تاریخ الجلسة، ویسمح عند الضرورة، بتكلیف الخصم بالحضور من 

.ساعة إلى ساعة

.»ل وحتى خلال أیام العطلویمكنھ الفصل خارج ساعات العم

ولسرعة تنفیذ ھذه الأوامر الاستعجالیة، جعل المشرع من ھذه الأخیرة معجلة النفاذ 

بكفالة أو بدونھا رغم كل طرق الطعن، وجعلھا غیر قابلة للمعارضة ولا للاعتراض على 

ن النفاذ المعجل، بل وأكثر من ذلك وفي حالة الاستعجال القصوى مكن المشرع القاضي م

، وھذا ما أكدتھ 1الأمر بالتنفیذ بموجب النسخة الأصلیة للأمر الاستعجالي حتى قبل تسجیلھ

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة303المادة 

وأعطى المشرع الجزائري الحق في استئناف الأوامر الاستعجالیة أو معارضة 

ودة في الدعاوى الموضوعیة القرارات الاستعجالیة في آجال مختلفة أیضا عن تلك المعھ

.یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر15وذلك بتقلیص ھذه الآجال إلى 

وكما سبقت الإشارة إلیھ، فإنّ المشرع الجزائري جاء في قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة إلى جانب القسم الاستعجالي المحض بأقسام استعجالیة في القسم الاجتماعي 

ولعلَ أھم قسم یلجأ إلیھ المستثمر الأجنبي ھو القسم ، ة والتجاري والعقاري وشؤون الأسر

الاستعجالي التجاري، وھذا نتیجة طبیعة الاستثمار وآثاره والتي تفضي إلى ممارسة التجارة 

الخ، ...وأعباءالتزاماتحقوق وتحمل واكتسابد وبشكل أو بآخر وما ینجرَ عنھ من إبرام عق

ن صاحب الحق في اللجوء إلى القضاء التجاري إستعجالیا كان أو والإخلال بھا یمكّ 

.موضوعا أو كلاھما معا

وما 13ینظر، سائح سنقوقة، الدلیل العملي في إجراءات الدعوى المدنیة، دار الھدى، الجزائر، بدون سنة الطبع، ص -1

.بعدھا
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من قانون الإجراءات المدنیة 536والمشرع الجزائري نص صراحة في المادة 

:والإداریة على

لرئیس القسم التجاري، أن یتخذ عن طریق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو یمكن«

ى الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا التحفظیة للحفاظ عل

.»القانون والنصوص الخاصة

فمن خلال المادة أعلاه یتبین لنا أن المستثمر الأجنبي في ھذه الحالة یرفع دعواه 

الاستعجالیة أمام رئیس القسم التجاري نفسھ الذي ینظر الدعوى التجاریة الموضوعیة،ومثال 

شركة خاصة من شركة أجنبیة لتصنیع أدویة صیدلانیة مستثمرة في ذلك كأن تشتري 

لإعادة تسویقھا في الصیدلیات الوطنیة، ثم موادا أولیة تدخل في تصنیع الأدویة الجزائر

لم تكن مطابقة تلك المواد تحتج بعدم دفع المبلغ المتبقي والمحدّد في عقد البیع بحجة أن

:یتسنى للمستثمر الأجنبي رفع دعویینللمعاییر الدولیة، ففي ھذه الحالة

أمام القسم التجاري یطلب من خلالھا أصلا بإلزام الشركة الوطنیة المدعى الأولى

التعویض عن التأخیر في الوفاء واحتیاطیا وقبل الفصل بالمتبقي مع إلزامھا علیھا بدفع المبلغ

التي تحوزھا الشركة لیة تلك المواد الأوتعیین مختبر مختص لمعاینة وفحصبفي الموضوع 

یمیائیة المكونة لھاالمدعى علیھا المصنعَة من طرف الشركة المدعیة وتحدید المقادیر الك

  .لاوالقول ما إذا كانت مطابقة للمعاییر العالمیة أم

وأما الدعوى الثانیة ، فیرفعھا المستثمر الأجنبي ضد الشركة الخاصة الوطنیة وأمام 

تجاري، أي أمام نفس القاضي الناظر في دعوى الموضوع ، ویطالب من الالقسم الاستعجالي 

التي لا تزال بحوزة الشركة المدعى تلك المواد الأولیةخلالھا بضرب حجز تحفظي على 

كل  باتخاذإلزامھ بموجب ھذه الصفة وعلیھا مع تعیین مسیرَھا حارسا قضائیا لھا،

ن الفصل النھائي لتجنب إتلافھا، وھذا إلى حیتخزینھا ه السلع والإجراءات اللازمة لحفظ ھذ

، ویجب في ھذه الدعوى أن یقدم المدعي نسخة من العریضة الافتتاحیة في دعوى الموضوع

،إن كان المدعى علیھا مصاریفھا ومحضر التكلیف بالحضورلدعوى التجاریة ووصل دفعل
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الدعوى الاستعجالیة قد تم تكلیفھا بالحضور وھذا حتى یتسنى للقاضي التجاري الفصل في

.ھذه

وأھم شرط لرفع مثل ھذا النوع من الدعاوى الاستعجالیة ھو إثبات وجود دعوى في 

المذكورة536الدعوى الاستعجالیة وھذا ما یستشف من المادة الموضوع بین نفس أطراف

وى دعأمامھسم المرفوعة ، وأفضلیة ھذه الدعاوى الاستعجالیة التي ترفع أمام نفس القآنفا

، ھي أنھا ستنظر من طرف قاضي واحد أي أن القاضي المعروض علیھ النزاع الموضوع

الدعوى الاستعجالیة مما یعطیھ نظرة أوسع ویمكنھ من الموضوعي ھو ذاتھ المرفوعة أمامھ

، فتكون أوامره الاستعجالیة أكثر ملائمة الأنسب لإلمامھ وإحاطتھ بالنزاعاتخاذ الإجراء

فظیة تمنع فرض أحد الأطراف لحالة واقعیة قد لا یمكن تدارك آثارھا كتدابیر ظرفیة تح

.وتبعاتھا لاحقا حتى في الدعوى الموضوعیة

عجالیة سواء تلك المرفوعة أمام القسم الاستعجالي أو الأقسام توكل الدعاوى الاس

ب طبــــیعة بحــس الاستعجالیة التابعة للأقسام المحددة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

فإنھا تشترك كلھا في عنصر واحد وھي عدم )الخ....عقاریة، اجتماعیة، تجاریة(وى الدعـــ

یؤمر بھا یجب ألا المساس بأصل الحق فكل التدابیر المؤقتة والإجراءات التحفظیة التي قد 

1.دنیة والإداریةمن قانون الإجراءات الم303ھذا ما أكدتھ المادة تمس أصل الحق و

ویجب الإشارة إلى أن المستثمر الأجنبي إذا اختار طریق التحكیم مع المتنازع معھ 

فإنّ لكلا الطرفین حق مطالبة محكمة التحكیم باتخّاذ إجراءات تحفظیة وتدابیر مؤقتة وفي 

بھذا التدبیر، فیمكن للھیئة التحكیمیة مطالبة القاضي الوطني الملزم تحكیمیاامتثالحال عدم 

ھذا الإجراء وإجبار المتنازعین على الإلتزام بھ، ویفصل في ھذه باتخاذلیمیا المختص إق

الدعوى الإستعجالیة بالقانون الجزائري، وھذا ما یؤكد مرة أخرى ما للقضاء من سلطة 

.إجبار لا یتمتع بھا التحكیم

اء الاستعجالي المنظمة من طرف لمزید من التفاصیل بخصوص القضاء الاستعجالي ارجع إلى الندوة الوطنیة للقض-1
.58ص.1995.مدیریة الشؤون المدنیة، مجلة القضاء، عدد خاص
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المتمیزة، ذلك أنھّ بالإمكان من ھنا إذن تتضح خصوصیة ھذه المنازعات وإجراءاتھا

إتباع طریقین معا، الأول قضائي خاص بالدعوى الاستعجالیة والثاني تحكیمي یخص 

وھذا الإجراء المزدوج كان یتخذ في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى موضوع النزاع،

صریح بین المتنازعین یرفض بث الھیئة التحكیمیة في الأمور اتفاقفي حال وجود 

لتدبیر الھیئة التحكیمیة وھذا ما كانت تنص علیھ الامتثالر المستعجلة أو رفض المعني بالأم

من قانون الإجراءات المدنیة 1046نفس النظرة القانونیة تبنتھا المادة ، و9مكرر458المادة

:الإداریة بقولھاو 

یمكن محكمة التحكیم أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو تدابیر تحفظیة بناءا على طلب أحد "

.التحكیم على خلاف ذلكاتفاقلم ینصالأطراف ما

إذا لم یقم الطرف المعني بتنفیذ ھذا التدبیر إرادیا جاز لمحكمة التحكیم أن تطلب تدخل 

.القاضيالقاضي المختص، ویطبق في ھذا الشأن قانون بلد 

أو للقاضي أن یخضع التدابیر المؤقتة أو التحفظیة لتقدیم یمكن محكمة التحكیم

.»قبل الطرف الذي طلب ھذا التدبیرالضمانات الملائمة من

بشأن نطاق سلطة المحكم في الأمور المستعجلة، فقال البعض اختلفعلى أن الفقھ 

لكن البعض الآخر یرى أنھّ من غیر .1بإطلاق ھذه السلطة لتشمل كافة الأمور المستعجلة

ویقتصر التمتع بھا ،ھیئة التحكیمالمتصور اتخاذ الإجراءات الوقتیة أو التحفظیة من قبل 

.بحسب ھذا الرأي على القضاء وحده

في حال تخویلھا سلطة النظر في یةالتحكیمللمحكمة وعلى ھذا النحو فإنھّ یجوز 

الأمور المستعجلة أن تتخذ الإجراءات اللازّمة للمحافظة على البضائع وإیداعھا لدى شخص 

لا یجوز لھا مثلا تعیین حارس قضائي مؤتمن من الغیر أو بیعھا في حال قابلیتھا للتلف، لكن 

كما  الحراسة،الحارس أو الأمر بإنھاء مھام استبدالعلى عقارات المشروع الاستثماري أو 

لسنة  29وقانون التحكیم رقم محمود السید عمر التحتیوي ، اتفاق التحكیم وقواعده في قانون المرافعات .، دینظر -1
.204، ص1998، رسالة دكتوراه من كلیة الحقوق بجامعة المنوفیة ، 1994
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لأن ھذه الإجراءات النزاع،أحــد أطراف لا یجوز لھا الأمر بتوقیع حجز تحفظي على أموال

ستوریا بممارسة ھذه من الاختصاصات الأصلیة واللصیقة بالسلطة القضائیة المخولة د

.1السلطة وحدھا

المذكورة أعلاه والتي 1046ویبدو لنا ھذا الرأي الأخیر سدید ویتماشى وروح المادة 

فالإمكانیة في ھذا المقام تخص التدبیر في ...."یمكن محكمة التحكیم أن تأمر " لفظ  استعملت

ذن بھ للطرف الآخر أو تطلب في أي إذا كان بإمكانھا أو في نطاق سلطتھا فإنھّا تأذاتھ،حدّ 

تنفیذه والأمر بھ من طرف القاضي الإستعجال المختص محلیا، وھذا ما الامتثال،حال عدم 

2.یفید أن الأمر یتعلق بإجراء یستطیع طالبھ القیام بھ بنفسھ دون الحاجة إلى تدخل القضاء

ثر ملائمة ما بالنسبة لقضاة الموضوع فالمشرع مكِنھم من مجموعة إجراءات أكأ

قضائیة لم تكن معروفة في جھاتواستحدثللطلبات القانونیة في الدعاوى الموضوعیة بل 

الجھات القضائیة ذات  تعد المحاكم والتيفإلى جانب  ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى،

في فقرتھا الأولى من قانون الإجراءات المدنیة 32، وھذا بتأكید المادة الاختصاص العام

:بقولھاوالإداریة 

»...العام وتتشكل من أقسامالاختصاصالمحكمة ھي الجھة القضائیة ذات «

المشرع الجزائري أقطابا متخصصة استحدثوبموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

الدولیة، بالتجارةص بالنظر دون سواھا في المنازعات المتعلقةتنعقد في بعض المحاكم وتخت

إلخ على أنّ تحدید مقرات ....، المنازعات المتعلقة بالبنوكالإفلاس والتسویة القضائیة

لھا یكون عن طریق الإقلیمي للجھات القضائیة التابعةوالاختصاصالأقطاب المتخصصة 

ع أمام ھذه الأقطاب القضائیة المتخصصة ، ویفصل في الدعاوي التي ترفمرسوم تنفیذي

الفقرة السابعة والثامنة 32بتشكیلة جماعیة تتكون من ثلاث قضاة وھذا ما جاء في المادة 

:والتاسعة بقولھا 

.35ینظر وجدي راغب فھمي، المرجع السابق، ص-1
عكاشة محمد عد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، منشورات .مصطفى محمد جمال و د.ینظر د-2

.203، ص1998الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، الطبعة الأولى 
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الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواھا في  تختص«

والمنازعات المتعلقة القضائیة،ویة المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة، والإفلاس والتس

بالبنوك ومنازعات الملكیة الفكریة، والمنازعات البحریة والنقل الجوي، ومنازعات 

.التأمینات

.»تحدّد مقرات الأقطاب المتخصصة بتشكیلة جماعیة من ثلاثة قضاة

ت المدنیة والإداریة تحت من قانون الإجراءا39ونص المشرع الجزائري في المادة 

ترفع رجوعا ى، على أن الدعاو»في الاختصاص الإقلیمي:ل الرابعالفص«نوان ع

الإقلیمي حسب طبیعة الدعوى ونوع النزاع أمام الجھات القضائیة المحددة في للاختصاص

، أمام الجھة القضائیة المادة، وبشأن الدعاوى التجاریة، غیر الإفلاس والتسویة القضائیةذات 

أمام الجھة القضائیة التي یجب ، أوختصاصھا الوعد، أو تسلیم البضاعةالتي وقع في دائرة ا

الجھة ، أماموفي الدعاوى المرفوعة ضد الشركات، رة اختصاصھاأن یتم الوفاء في دائ

من القضایا 39المادة استثنت، وقد أحد فروعھااختصاصھا یقع في دائرة القضائیة التي 

لك المتعلقة بالإفلاس والتسویة القضائیة التي تعد حسب التجاریة التي ینظر فیھا المحاكم ،ت

.المتخصصةالأقطاب القضائیةاختصاصآنفا ، من المذكورة32المادة 

الجزائر بشأن مقراتھاوالإشكال لا یطرح بالنسبة للشركات الأجنبیة المستثمرة في 

:من القانون المدني نصت صراحة على أنّ 50ذلك أن المادة 

تي یكون مركزھا الرئیسي في الخارج ولھا نشاط في الجزائر یعتبر الالشركات«

.»مركزھا في نظر القانون الداخلي في الجزائر

الجزائري لقاضي الموضوع سلطة نظر دعاوى یكون فیھا المدعى وأعطى المشرع

في علیھ أجنبیا حتى ولو لم یكن مقیما بالجزائر، لتنفیذ إلتزامات تعاقد علیھا في الجزائر أو 

1.بلد أجنبي مع جزائري أو جزائریین كما جاء تفصیلھ سابقا

.لاختصاص في دعاوى الاستثمارات الأجنبیةارجع للفرع الأول من المطلب الثاني، شأن قواعد ا-1
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المقامة في ویتمتع قضاة الموضوع عند نظرھم لدعاوى الاستثمارات الأجنبیة

، یھدفون من ورائھا إلى إستبیان الحق في ى غرار باقي الدعاوى بسلطة واسعةالجزائر وعل

للاستعانة بخبرات فنیة وتقنیة فقاضي ، وھم یلجؤون من أجل ذلك 1النزاع أو تمكینھ لصاحبھ

أنھ لم الموضوع عند نظره مثلا لنزاع یخص دفع مستحقات عقد بیع منتجات مستثمر یدعي

"فاكتورینغ"تري دفعھ كاملا عن طریق عملیات ، ویؤكد المشیحصل على كامل ثمن بیعھا

رة في مجال أھل الخبانتدابفإن القاضي وللفصل في ھذه الدعوى یجد نفسھ مجبرا على 

التي تمت "الفاكتورینغ"ید قیمة عملیات العملیات البنكیة أو المصرفیة المعقدة من أجل تحد

ضائي حتى في قد یبحث الخبیر القوبین الطرفین ومقارنتھا بثمن عقد البیع لھذه المنتجات 

المشتري دفع أقساط من الثمن عن طریق ادعىتحدید تواریخھا إن التحویلات البنكیة و

یخرج الخبیر عن إطار المھام التي على ألاّ ،عملیات مصرفیة أخرىیة أوحویلات بنكت

ألزمھ بھا قاضي الموضوع، والأمر كذلك بالنسبة لدعوى یرفعھا مورد جزائري لمستثمر 

الأولیة كالحدید والاسمنت التي یوردھا الطرف الجزائري أجنبي شأن مراجعة أثمان المواد

تثمرة في مجال البناء والطرقات، بعد رفض الشركة الأجنبیة للمراجعة للشركة الأجنبیة المس

تنص على  التوریداتفاقیةبنــد أو شرط في انعدامالودیة لأثمان السلع المتفق علیھا بحجة 

قاضي الموضوع بتأسیس دعوى اقتنع، ففي ھذه الحالة أیضا وإذا ما إمكانیة مراجعة الأثمان

فإنھ لا یمكنھ تقدیر مراجعة أثمان السلع الموردة ،تي دعًم بھا دعواها للمستندات الوفقالمدعي

لطرفین، وھذا أمر منطقي لللشركة المدعى علیھا بالحد الذي یعید التوازن المالي والربح 

تقلبات وتقدیرات وبالرجوع لتكوین القاضي القانوني البعید تماما عن الواقع الاقتصادي 

لتأثرھا المباشر بالأسواق الدولیة أحیانا أو بفرض رسوم جمركیة الأسعار في السوق الوطنیة 

الموضوع ، ولھذه الأسباب یجد قاضيلیة السنوي أو التكمیليأو جبائیة بمناسبة قانون الما

، على الحكم وقبل الفصل في الموضوع بتعیین خبیر مختص في نفسھ مجبرا لإحقاق الحق

مثلة كثیرة ومتعددة بتعدد مواضیع الدعاوى ھذا المجال لتقدیر مراجعة الأثمان، والأ

.المعروضة أمام المحاكم

.36وجدي راغب فھمي، المرجع السابق، ص.، دینظر -1
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على أن المشرع الجزائري وضع حدا للجدلیة التي كانت قائمة في ظل قانون 

الإجراءات المدنیة الملغى والتي كانت تعتبر الأحكام التمھیدیة التي یصدرھا القاضي قابلة 

منظورة من قاضي أول درجة والأمر لیس للاستئناف قبل صدور حكم ثبات في الدعوى ال

كذلك في الأحكام التحضیریة التي لا یمكن استئنافھا إلاّ بصدور حكم بات في موضوع 

، وكان الأمر یستلزم لمعرفة ما إذا كان الحكم المحكمة الابتدائیةالدعوى المرفوعة أمام

كان یتفادى الدخول في ، ھذا الأخیر الذي بدوره ا أو تحضیریا الرجوع لنیة القاضيتمھیدی

ھذا الجدل بإصدار أحكام لتعیین خبراء لكن دون وصف الحكم ھل تمھیدي أم تحضیري 

في قانون الإجراءات المدنیة )المشرع الجزائري(، ونصّ صراحة 1ذلك علیھ أیضالالتباس

على عدم 154-66والإداریة الذي ألغى أحكام قانون الإجراءات المدنیة الصادر بالأمر 

:بقولھا145الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وھذا ما جاء في المادة استئنافمكانیةإ

، إلا مع الحكم الفاصل الطعن فیھ بالنقص، أواستئناف الحكم الآمر بالخبرةیجوز  لا«

.»النزاعفي موضوع 

والخبرة التي تھدف في الأساس إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة 

أحدھم أو من یمكن اللجوء إلیھا بناءا على طلب الخصوم أو125كما عرفتھا المادة  للقاضي

نفس التخصص أو من تخصصات عدة خبراء منانتداب، ویجوز لھ حدالقاضي دون طلب أ

، وفي حال تعدد الخبراء فإنھّم ملزمون بإعداد تقریر خبرة واحد وإن اختلفت آراؤھم مختلفة

قانون  من 127و126سبب رأیھ وھذا ما فصّلتھ المادتان وجب على كل واحد منھم ت

.الإجراءات المدنیة والإداریة

:الشروط الواجب توافرھا في الحكم الآمر بالخبرة بقولھا128وقد حددت المادة 

:یأتيأن یتضمن الحكم الآمر بإجراء الخبرة ما یجب«

.27ینظر سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص-1
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، تبریر تعیین عدة وعند الاقتضاءعرض الأسباب التي بررت اللجوء على الخبرة،-1

.خبراء

.التخصصولقب وعنوان الخبیر أو الخبراء المعینین مع تحدید اسمبیان -2

.تحدید مھمة الخبیر تحدیدا دقیقا-3

.»تحدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط-4

یستعصى محضةوبالرغم من أن القاضي قد لجأ للخبیر من أجل مسألة تقنیة أو علمیة 

اعتبرت أنھ یمكن للقاضي عدم الأخذ برأي 144قاضي إلاّ أن المادة فھمھا من طرف ال

:لنتائج الخبرة وھذا بقولھااستبعادهخبرتھ لكن یتوجب علیھ تسبیب واستبعادالخبیر 

.للقاضي أن یؤسس حكمھ على نتائج الخبرةیمكن«

.»نتائج الخبرةاستبعاد، غیر أنھ ینبغي علیھ تسبیب القاضي غیر ملزم برأي الخبیر

وقد مكَن المشرع الجزائري قاضي الموضوع على غرار الخبرة كتقنیة مساعدة في 

ة النزاع والفصل فیھ بشكل فھم دقیق للنزاع، مكَنھ من عدة تقنیات أخرى للوصول إلى حقیق

القاضي إلى الأماكن والمعاینة أو إعادةانتقالومن ذلك إمكانیة  ضوموضوعي مححیادي 

ھذا ما فصلتھ ویكون ذلك بناءا على طلب الخصوم من القاضي أو من تلقاء نفسھ و،الوقائع

، تقنیةمعارفالانتقالبخبیر إذا تطلب موضوع الاستعانةلقاضي ویمكن ل،146المادة 

ویمكنھ أثناء تنقلھ سماع أي شخص من تلقاء نفسھ أو بناءا على طلب أحد الخصوم إذا رأى 

إلى الانتقالفس الظروف سماع الخصوم ویحرر محضر عن في ذلك ضرورة ویمكنھ في ن

، ع ضمن الأصول بأمانة الضبط، یوقعَھ القاضي وأمین الضبط ویودالأماكن والمعاینات

.ویمكن للخصوم الحصول على نسخ من ھذا المحضر

كما یمكن لقاضي الموضوع بمناسبة نظره لدعوى المستثمر الأجنبي سماع الشھود 

، وتدون أقوال الشاھد على بطبیعتھا للإثبات بشھادة الشھودتكون قابلةحول الوقائع التي

یح من طرف قاضي تم رفض ھذا التجر، أوم یجرّح في أحقیتھ لأداء الشھادةمحضر إذا ل
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، ویتلى على الشاھد أقوالھ من طرف أمین الضبط فور الإدلاء بھا الموضوع لسبب جدي

ن الضبط والشاھد وإذا كان ھذا الأخیر لاویجب توقیع المحضر من طرف القاضي وأمی

یستطیع التوقیع أو یرفضھ ،فینوه عن ذلك في المحضر، كما یمكن لقاضي یعرف أو لا

الموضوع مضاھاة الخطوط لإثبات أو نفي خط أو توقیع في محرر عرفي ما ویختص 

الخطوط ، بالفصل في الطلب الفرعي لمضاھاة اضي الذي ینظر في الدعوى الأصلیةالق

المتعلق بالمحرر المعرفي، ویمكن تسجیل دعوى مضاھاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوى 

.164أصلیة أمام الجھة القضائیة المختصة وھذا ما تؤكده المادة 

أعطى المشرع الموضوع،وإلى جانب ما جاء أعلاه من تقنیات للفصل في دعوى 

زویر الفرعیة في حال إنكار أحد في دعوى التسلطة وحق النظرأیضا لقاضي الموضوع 

لطرف الآخر بحقھ في دعوى الأطراف لخطھ أو لتوقیعھ عند مضاھاة الخطوط وتمسك ا

بالتزویر في العقود الرسمیة ویتم ذلك إمّا بإدعاء فرعي أو الادعاء، إضافة إلى التزویر

.بدعوى أصلیة

جزائري لقاضي وإلى جانب كل التقنیات الموضحة أعلاه التي مكّنھا المشرع ال

الموضوع والمفصلة أحكامھا وأسبابھا وشروطھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

ذلك وھذا ما صرّحت بھ أضاف تقنیة أخرى وھي توجیھ الیمین في المواد التي یجوز فیھا 

، وھذه التقنیات لم یكن معروف بعضھا ولا مفصل أحكامھا بالتدقیق والتفصیل 189المادة 

، وسبب تشریع ذلك في قانون الإجراءات قانون الإجراءات المدنیة الملغىروف فيالمع

في الدعوى الحالي ھو إعطاء فرصة ودور إیجابي لقاضي الموضوع والإداریةالمدنیة 

شبھ المعدوم في توجیھ الدعوى والتحقیق فیھا بدقة عالیة وھذا كلھ خدمة وعدم اكتفاءه بالدور 

.ي حق من حقھ مسایرة للوضع الدولي الراھنللمتقاضین وتمكین كل ذ

وقاضي الموضوع قد یكون من القضاء العادي فیفصل في الدعاوى التي تقوم بین 

كالقاضي الإداري الذي یفصل في دعوى العام،المستثمر الأجنبي واحد أشخاص القانون 

، أو كرفع شریعفي الحالات التي یحدّدھا التالمصادرة الإداریة لاستثمارات الأجنبي مثلا 
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المستثمر الأجنبي لدعوى إداریة ضدّ الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارات التي رفضت 

أو إذا تم ، شروط منحھ ھذا القرار تتوفر فیھ، إذا تبین لھ أنتمكینھ من قرار منح المزایا

قا لأحكام سحب المزایا الجمركیة والجیائیة وشبھ الجبائیة والمالیة المقرر من ذات الوكالة طب

7المادة من قانون الاستثمار وھذا بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص علیھا في 33المادة 

:بقولھا1مكرر 

یجوز حق الطعن للمستثمرین الذین یرون أنھم قد غبنوا بشأن الاستفادة من المزایا، «

موضوع إجراء من إدارة أو ھیئة مكلفة بتنفیذ ھذا الأمر، وكذا للأشخاص الذین یكونون 

...أدناه33سحب تمت مباشرتھ تطبیقا للمادة 

.ویمارس ھذا الطعن لدى لجنة تحدد تشكیلتھا وتنظیمھا وسیرھا عن طریق التنظیم

.ویمارس ھذا الطعن دون المساس بالطعن القضائي الذي یستفید منھ المستثمر

یستفید منھ ویجب أن یمارس ھذا الطعن دون المساس بالطعن القضائي الذي 

.المستثمر

یوما التي تلي تاریخ التبلیغ )15(ویجب أن یمارس ھذا الطعن خلال الخمسة عشر 

وفي حال صمت الإدارة أو الھیئة المعنیة فإنّ ھذا الأجل لا یمكن أن .بالقرار محل الاحتجاج

.ابتداءا من تاریخ الإخطار)2(یقل عن شھرین 

ه آثار القرار المعطون فیھ، غیر أن الإدارة ویوقف الطعن المذكور في الفقرة أعلا

.»....یمكنھا اتخاذ تدابیر تحفظیة

ھا لھا خصوصیتھا عنلاستثماریة والدعاوى التي تنجر وتجدر الإشارة إلى أن النزاعات ا

بالرغم من أنھا ترفع وتخضع لنفس النصوص القانونیة المنظمة لإجراءات الدعاوى 

.الأخرى
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في الدعاوى الدعاوى التجاریة وغیرھا ھو نفسھ الذي یفصلوالقاضي الذي ینظر 

، كما أنّ نظره للدعاوى التي تخص الاستثمارات الأجنبیة والدولیة الخاصة بالاستثمارات

أو تجاریة كباقي الدعاوى واستبعاد المقامة في الجزائر ومعاملتھ لھا وكأنھّا دعاوى إداریة

الجدل، خاصة أن الحكم في مثل ھذه الدعاوى قد طابعھا الخصوصي والدولي أمر یثیر 

یقضي على المشروع الاستثماري أو یغیرَ وجھتھ كلیة وھذا ما ینعكس على الواقع 

الاقتصادي مباشرة، ومن تم فإنھ من واجب الدولة على الأقل تكوین قضاة متخصصین في 

المشروع وى إلى، الأعمال والاستثمارات ویتمتعون بنظرة تتعدى حدود الدعالمالمجال

الأمریكیةوكتابة الدولة للعدل Microsoftنعتبر من قضیة أن، ولنا الاستثماري في حدّ ذاتھ

یقضي بسحبھا لشكوى احتكار السوق اتفاقوالتي توصلت فیھا ھذه الأخیرة إلى عقد 

نظیر تجھیز ھذه الأخیرة لكل المدارس العمومیة Microsoftالموجھة ضد شركة الأمریكي

متواجدة على التراب الأمریكي خلال مدة خمس سنوات وبأعلى تقنیات الإعلام الآلي ال

)Intranet(والربط العالي التدفق للأنترنت المراقب مع استحداث شبكة معلوماتیة داخلیة 

الشركة والتزامبین ھذه المؤسسات التعلیمیة العمومیة والإدارات المسؤولة عن تسییرھا 

سري من تاریخ انتھاء مدة ھذه التجھیزات والشبكات لمدة عشر سنوات تبالصیانة الدوریة ل

، ھذا إضافة إلى إلزام ذات الشركة بموجب الاتفاق بإعداد دورات تكوینیة تطبیقیة التجھیز

في مصانع الشركة وحصریة لفائدة الطلبة المتمدرسین في المؤسسات التعلیمیة العمومیة 

وھو ما ساھم في الرفع من التنافسیة والانترنتم الآلي المتخصصة في الإلكترونیك والإعلا

التعلیمیة للمؤسسات التعلیمیة العمومیة مقارنة بالمدارس الخاصة في الولایا المتحدة 

.الأمریكیة

أكثر من عشر ملاییر دولار أمریكي یمتد Microsoftویكلفَ ھذا الاتفاق شركة 

1.سنةإنفاقھا على خمسة عشر 

1-Voir : John Roberts, le magistrat Arbitraire aux USA revue de l’arbitrage N°04,2006.p104.
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Johnالفاصل في ھذا النزاع وھو جون روبرتس وقد علقَ القاضي Roberts) الذي

، بالقول أن )2005-09-29لمتحدة الأمریكیة في عین رئیسا للمحكمة العلیا في الولایات ا

القاضي لا یجب أن یكون دوره جافا یقتصر على التطبیق الآلي للإجراءات للوصول إلى 

، بل یجب أن یتعدى دوره ة لاقتصاد البلدإستراتیجیة بالنسبأحكام تقضي على استثمارات 

حدود الفھم المحصور للقانون لیتعداه إلى عقل القانون وھو في الوقت الراھن التحكیم الذي 

، فسیادة الدولة أضحت لأطراف مع الإبقاء على الاستثمارأوجد العدید من الحلول التوفیقیة ل

أصبح وسیلة مرنة لضمان تدفق الأخیروثیقة العلاقة بالاقتصاد لا القانون وھذا 

.1الاستثمارات

وھذا الاتفاق یساعد كل الأطراف بما فیھم القضاء، فالشركة تضمن عدم المتابعة الجزئیة

وعلامتھا التجاریة العالمیة، والدولة ضمنت اسمھاومضاعفاتھا وبالتالي المحافظة على 

تطول إجراءاتھا دون التوصل تجھیز مدارسھا العمومیة نظیر تنازلھا عن شكواھا التي قد

كما أن القضاء بدوره أعطى وجھا مطمئنا للمستثمرین الأجانب بحیاده الشركة،إلى إدانة 

وتعاملھ المرن مع ھذه القضیة آخذا بعین الاعتبار خصوصیات الاستثمارات، فآثر التعامل 

.قضائیةباعتباره ھیئة تحكیمیة أكثر من كونھ سلطة 

ض علینا معایشة الأوضاع الدولیة الجدیدة، فاستقطاب الاستثمار إذن الواقع أصبح یفر

أضحى یخضع إلى مجموعة من المعاییر لا یمكن فصل إحداھا عن الباقي والعدالة تلعب 

دورا ھاما في ھذا الإطار ، ولنا أن نفاضل بین معاملة القضایا الاستثماریة كباقي القضایا ، 

، أو تكوین قضاة متخصصین في لاقتصادنھا من تبعات وخیمة على اوما ینجر ع

الاستثمارات وتشریع قوانین إجرائیة تحترم خصوصیات ھذه الدعاوى ، تمكَن القاضي من 

،ومن جھة أخرى تعطي للمستثمر الأجنبي والوطني دور أكثر أھمیة وإیجابیة من جھة لعب

یازه، وھذا بالإضافة على حد سواء ثقة في جھاز العدالة والذي غالبا ما تؤاخذ الدول على إنح

.إلى ما سیعود على الاقتصاد الوطني والخزینة العمومیة من نفع

1- Voir: John Roberts, opcit, p 110.
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سلطة القضاء في تحقیق عملیة التحكیمحدود:الثاني بحثالم

یتمیز بالطابع الإتفاقي والخاص، –في الباب الثاني –إنّ التحكیم وكما یلي بیانھ 

التحكیم قضاء عارض، یقوم فعلیا بقیام النزاع والمحصلة الحتمیة لھاتین الصفتین ھي أنّ 

من  وتحدد مھمة التحكیم فیھ حصرا، فینظر المحكم في موضوع ھذا النزاع دون أن یتمكن

یتبعھ وتنحل الھیئة التحكیمیة بمجرد الفصل في ھذا النزاع وھاالرجوع لما یسبقھ أو یرتبط ب

.وإعلان القرار التحكیمي

خاصة إذا لم تكن المحكّم المرجّحفي تعیین المحكّم أولكن قد لا یتفق المتنازعان

ھناك اتفاقیة تحكیم أو أنھّا أغفلت ھذا الأمر أو كان العقد الرابط بین المتعاقدین یتضمن فقط 

شرط تحكیم ، ولتعیین ھذا المحكم وجب الرجوع لسلطة أعلى تملك القدرة على تحدیدھا في 

كیمیة على الرجوع إلى القضاء للفصل فیھا ، وقد یلجأ احد مھمة التحكیم ممّا یجبر الھیئة التح

المتنازعین أمام القضاء لاتخاذ إجراءات تحفظیة وظرفیة تكفل على الحق المتنازع فیھ، إلى 

.حین الفصل في موضوع النزاع نھائیا من طرف المحكم

بیة لا إذن فالقضاء سلطة مكمّلة ومرجعیة للتحكیم في المنازعات الاستثماریة الأجن

.1یمكن إنكارھا

دور القضاء في إجراءات التحكیم :المطلب الأول

في الجزائر تظھر الحاجة إلى تدخل القضاء في تحدید إجراءات التحكیم عند عدم 

تحدید أطراف الخصومة القانون الإجرائي الواجب إتباعھ، كما أن دور القضاء جوھري في 

تشكیل ھیئة التحكیم الناظرة في منازعات الاستثمارات الأجنبیة على النحو الذي سنفصلھ 

وإختیار المحكمین أو على طریقة إنتقائھمي النزاع على إختیارطرفاتفاقلاحقا، عند عدم 

  .حالمحكم المرجّ 

، ص 1987، عمان، الأردن، 2فارس الخوري، أصول المحاكمات الحقوقیة، الدار العربیة للنشر والتوزیع، ط.ینظر، د-1
96.
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الأطراف أو الھیئة التحكیمیة مسألة اعترضتكما أن دور القاضي مھم أیضا كلما 

.التحكیمعارضة لم یتفق أطراف الخصومة على طریقة حلھا في مشارطة 

.الھیئة التحكیمیة والمسائل الأولیةاختیاردور القضاء في :الفرع الأول

ونصَ صراحة على والإداریة،لقد نظمَالمشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة 

، وكذا الجھة القضائیة المحكّم المرجّح من طرف القضاءكیفیة تعیین الھیئة التحكیمیة أو

:یلينصّت على ما 1041المختصة محلیا بذلك فالمادة 

تعیین المحكمأو المحكمین أو التحكیم،ن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام یمك"

.تحدید شروط تعیینھم وشروط عزلھم أو استبدالھم

یجوز استبدالھم،، وفي حالة صعوبة تعیین المحكمین أو عزلھم أو ب التعیینفي غیا

:یليلطرف الذي یھمھ التعجیل القیام بما 

إذا التحكیم،رفع الأمر إلى رئیس المحكمة المختصة التي یقع في دائرة اختصاصھا -أ

.كان التحكیم یجري في الجزائر

، إذا كان التحكیم یجري في الخارج واختار فع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائرر-ب

".في الجزائر الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بھا 

ص في فقرتھا الأولى انھ یمكن للأطراف المتنازعة أن تعینّ إذ تنوھذه المادة واضحة

إمّا بصفة مباشرة أو في إطار النظام التحكمي الذي اختار الأطراف ،المحكم أو المحكمین

الھیئة تطبیق إجراءاتھ وقواعده الموضوعیة والأمر سیان بالنسبة لعزل أو استبدال أعضاء

الاتفاق على منازعة الاستثمار الأجنبي بإمكانھم ، ومعنى ھذه الفقرة أن أطراف التحكیمیة

، العزل والاستبدال للمحكمین الذین سیفصلون في موضوع النزاع، أو إختیار شروط التعیین

فیھا أحكم تعیین وعزل القانون الواجب التطبیق على موضوع وإجراءات النزاع ككل بما 

ان الاستثمار في الجزائر، لكن وفي الخ ، فإرادة الأشخاص تلعب دورا ھاما في مید...المحكم

على المحكَم المراد تعیینھ لنظر النزَاع لاتفاقحال غیاب مثل ھذا التعیین أو عدم التوصل 
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والفصل فیھأو غیاب نظام تحكیمي متفق علیھ مسبقا  فإنّ الفقرة الثانیة مكنتّ الطرف 

:محكمین كما یليعزل أو استبدال الالمتدخل من اللجوء للقضاء الوطني لتعیین أو 

إذا كان التحكیم جار في الجزائر، فیرفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في -أ

.دائرة اختصاصھا ھذا التحكیم التجاري الدولي

یقع خارج الجزائر التحكیم،أما إذا كان مقر الھیئة التحكیمیة المحدد في اتفاقیة -ب

راءات الجزائري ھو واتفقت الأطراف المتنازعة على أن یكون قانون الإج

فإنّ المحكمة التحكیمیة،القانون الواجب التطبیق على شكل وإجراءات الدعوى 

.المختصة بتعیین المحكم أو عزلھ أو استبدالھ ھو رئیس محكمة الجزائر

من قانون الإجراءات المدنیة 1041وفي ھذه الحالة الأخیر فالمشرع في المادة 

الحق القانوني والقضائي في التعیین والعزل والاستبدال أعطىأعلاه، والإداریة المشار إلیھا 

اتفق الأطراف على تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بھا في  تىلرئیس محكمة الجزائر م

ما یؤاخذ على ھذه المادة ھو عدم تحدید وبدقة إلى من یؤول الاختصاص ،لكنالجزائر

العزل،جل التعیین والاستبدال أو أبث فیھا من لالمحلي في نظر عریضة الطرف المتعجل ل

عامة  1041التي جاءت في المادة »....الأمر إلى رئیس محكمة الجزائررفع«لأنّ عبارة 

الذي 63-98، ذلك أنھ والرجوع للمرسوم التنفیذي رقم مطلوبومبھــمة ولا تفي بالغرض ال

، نجد أن مجلس 111- 97قم المجالس القضائیة وكیفیات تطبیق الأمر ریحدّد إختصاص

"قضاء الجزائر العاصمة یتكون من ثماني محاكم لكن لا وجود ضمنھا  لمحكمة تسمى 

وبالتالي فھذه التسمیة تطرح إشكالا جدَیا 1041كما جاء في نص المادة "محكمة الجزائر

لطرف ومعرقلا لعملیة التحكیم التجاري الدولي في قضایا الاستثمارات الأجنبیة، ذلك أن ا

ثلا فیرفض ھذا الأخیر الطلب المستعجل قد یقدّم الطلب إلى رئیس محكمة سیدي أمحمدم

1041الاختصاص النوعي، ذلك أنھ لیس رئیس محكمة الجزائر كما جاء في المادة  بحجة

، یحدّد اختصاص 1998فبرایر سنة 16الموافق لـ 1418شوال عام 19المؤرخ في 63-98المرسوم التنفیذي رقم -1
مارس سنة 19الموافق لـ 1417ذي القعدة عام 11المؤرخ في 11-97المجالس القضائیة وكیفیات تطبیق الأمر رقم 

.1998-02-25المؤرخة في 10والمتضمن التقییم القضائي في الجریدة الرسمیة رقم 1997
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وبالتالي فلا یكون مختصا نوعیا بإصدار مثل ھذه الأوامر اللصّیقة بصفة رئیس محكمة 

آخر لرئیس محكمة الحراش فیلقى الطرف المستعجل على التعیین أو الجزائر، فیتقدم بطلب

، وھذا ما ینفرَ أطراف النزاع فض ونفس الحجة القانونیةالاستبدال أو العزل  نفس الرَ 

تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بھا في الجزائر لتلافي  اختیارالمتفقین على التحكیم ، من 

"رئیس محكمة الجزائر"إلى -إذا ما وقع ذلك–الاستبدال اللجوء لطلب التعیین أو اعزل أو

.11-97والأمر 63-98الذي لا وجود لھ قانونا بموجب المرسوم 

وأما في حال عدم تحدید أو سھو أطراف النزاع على ذكر الجھة القضائیة المختصة 

1042مادة التحكیم فإنّ المشرع الجزائري وضع البدیل لإرادة الأطراف في الاتفاقیةفي 

:بقولھا

یؤول الاختصاص إلى التحكیم،لم تحدد الجھة القضائیة المختصة في اتفاقیة إذا«

.»المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذ

وبذلك تكون المحكمة المختصة بالتعیین أو العزل أو الاستبدال في حال عدم ذكر ذلك 

مكان إبرام العقد أو مكان ھي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصھا م،التحكیفي إتفاقیة

، وجاءت ھذه المادة عامة وغیر مفھومة ، فھل جاءت قاصرة على إختصاص محلي تنفیذه

للمحاكم الوطنیة أم المقصود ھو إختصاص دولي ینعقد لكل جھة قضائیة وقع في دائرة 

إلى ولایة قضاء أجنبي ثم إبرام العقد محل النزاع اختصاصھا إبرام العقد أو تنفیذه أو قد یمتد

.فیھ أو تنفیذه بالخارج 

جاءت 1042وباستقرائھما معا ، یتضح أن المادة 1042و 1041بالرجوع للمادتین 

لرئیس المحكمة الوطنیة الواقع في دائرة یؤولواعتبرت أن الاختصاص 1041مكمَلة للمادة 

اختصاصھا التحكیم إذا كان التحكیم واقعا بالجزائر، وذلك الذي یختص بھ رئیس محكمة 

الجزائر إذا كان التحكیم یجري في الخارج واختار الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات 

م أو محكمین متى المعمول بھا في الجزائر، ھو الأصل في تعیین أو عزل أو استبدال محكَ 

، وأما إذا لم یتفق الأطراف في جھة القضائیة المختصة حسب الحالةلجأ الطرف المستعجل لل
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الحالتان المذكورتان في الفقرة وانتفتإتفاقیة التحكیم على الجھة القضائیة المختصة بذلك 

اختصاصھارة ، فإنّ الاختصاص یؤول للجھة القضائیة الواقع في دائ1041الثانیة من المادة 

إبرام العقد أو تنفیذه ، وقد یكون العقد قد أبرم في الخارج ونفذّ في الخارج أیضا فھنا حتما في 

حال قیام نزاع بین الأطراف فإن الاختصاص في تعیین أو عزل أو استبدال المحكم أو 

.المحكمین یؤول لمحكمة أجنبیة ذلك أن العقد أبرم بالخارج ونفذ بالخارج

بالشكل المشار إلیھ أعلاه أكثر ملاءمة وتماشیا مع النصوص 1042مادة وتفسیر ال

التي عرفت ھذا الأخیر 1039القانونیة المنظمة للتحكیم التجاري الدولي وخاصة المادة 

:القول

التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة القانون،بمفھوم ھذا دولیا،التحكیم یعد«

على التحكیم لحل "الدولیة "فإضفاء طابع .»الأقلبالمصالح الاقتصادیة لدولتین على 

النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل ورعایاھا المستثمرین، یعني 

ا في اتفاقیة التحكیم المرونة في إیجاد حل تحكیمي بتطبیق النصوص المتفق علیھا مسبق

أواللجوء للنصوص التحكیمیة في حال عدم وجود إتفاق مسبق من أجل تعیین محكم أو عزلھ 

إستبدالھ مثلا، وصفتي الدولیة والتحكیم یقتضیان المرونة والتفسیر الواسع للنصوص أو

الاستثمار الإجرائیة لإیجاد حل تحكیمي في أقصر مدة ممكنة من أجل إستمراریة

ذاتھا تنص صراحة على أنّ الجھة القضائیة المختصة 1042، كما أن المادة عفتھومضا

لنظر طلب التعیین أو العزل أو الاستبدال ھي الجھة القضائیــــة الواقع بدائرة اختصاصھا 

ـرام العقد أو تنفیذه، وقد یكون كل من إبرام العقد والتنفیذ واقعین بالخارج فینعقد ـمكان إب

.ءات  المدنیة والإداریة الجزائريكمة أجنبیة بإحالة من نص قانون الإجراالاختصاص لمح

على أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حدَ كثیرا من 

سلطان القضاء على الولایة التحكیمیة ، والذي كان معھودا في قانون الإجراءات المدنیة 

ورا على تعیین أو عزل أو استبدال المحكَم متى الملغي، فمثلا أضحى دور القاضي مقص

فدوره لا یتعدى المطلوب )في حال عدم وجود اتفاق (طلب الطرف المستعـــجل منھ ذلك 
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456منھ في عریضة الطالب، أما في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى فكانت المادة 

في حال كان ھذا المحكَم تعطي الحق للقاضي في التحقق من جنسیة المحكَم، و-4-مكرر

المطلوب تعیینھ مرجَحا فإنھ كان یتعین على القاضي التحقق من جنسیة المحكم ھذا على ألاّ 

، فإن كانت من نفس جنسیة أحدھما استبعد تعیینھ من نفس جنسیة الأطراف المتنازعةتكون

.دون الرجوع للأطراف

اءات التحكیم التجاري الدولي والمشكل لدى المشرع الجزائري في تقنینھ لعملیة وإجر

في القوانین أنھ یتراجع عن العدید من الإجراءات، التي أضحت من المسلمات والبدیھیات 

والتي تتبع في تشریعاتھا القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، الصادر المقارنة 

إلیھ الجزائر للقانون التجاري الدولي والمنظمة المتحدةوالمعدّل من طرف لجنة الأمم

كعضو، وھذا التراجع جاء جلیا في تخلي المشرع الجزائري عن العدید من الأحكام 

وإجراءات التحكیم التي كان ینظَمھا ومن بینھا في موضوع الحال ، تعیین المحكَم المرجّح أو 

ھیئة استبدالھ أو عزلھ ، فالمحكمة التحكیمیة كما ھو معروف إما تتشكَـل من محكم واحد أو

في حال تساوي تصویتھم أثناء من عدة محكمین بشكل فردي یترأسھا محكَم  رأیھ مرجّح

المداولات لإصدار حكمھم التحكیمي ، فنجد أن المشرع الجزائري كان ینظَم ھذا الإجراء في 

458حال عدم اتفاق أطراف النزاع التحكیمي على تعیین حكَم مرجح وھذا في نص المادة 

:لھابقو 2فقرة -4-مكرر

من جنسیة مخالفة ، وجب أن یكون ھذا الأخیرإذا دعى القاضي لتعیین حكم مرجح«

رئیسھا اختیارو ھو ما یعرف بمبدأ حیاد الھیئة التحكیمیة ولضمانھ ، یتم »لجنسیة الأطراف

رئیس المحكمة (ختلاف الأطراف على تعیینھ من دون جنسیة الأطراف المتنازعة في حال إ

ع القاضي نفس المبدأ و ھذا في البحث والتحقق من جنسیة المحكم المرجَح أو یتبَ)التحكیمیة

 یھم إن كانوا إن كان متعدّد الجنسیات أما المحكمین الآخرین من دون المرجح فلاجنسیاتھ،

الأطراف المتنازعة، لكن المشرع الجزائري بإصداره لقانون من نفس جنسیة أحد

وتراجع عن ھذا الإجراء المدنیةالذي ألغى قانون الإجراءاتالمدنیة والإداریة الإجراءات
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1042و 1041طان إرادة الأطراف، مكتفیا في المادة لالجوھري في التعیین تاركا ذلك لس

بإجراءات تعیین أو عزل أو استبدال المحكمین فقط دون الحدیث عن إجراءات تعیین أو 

ذا الأخیر جد مھمَ في استكمال تشكیل عزل أو استبدال المحكم المرجح ، رغم أن دور ھ

المحكمة التحكیمیة ، فقد یتفق الأطراف في عدید المرات على تعیین المحكَمین لكنھم یختلفون 

في تعیین المحكم المرجَح، فإذا افترضنا أن ھؤلاء لجؤوا للقضاء الوطني لتعیین ھذا المحكم 

المرجح ، فماذا سیكون موقف القاضي الوطني؟؟

بحث فیما إذا كان ھناك والحل الوحید الذي سیبقى للقاضي الجزائري ھو الالإجابة 

الخاصة بالحمایة المتبادلة ثنائیة بین دولة الطرف الأجنبي والدولة الجزائریةللمعاھدة ال

التي لا تترك (للاستثمارات، والتي تتضمن طرق حل المنازعات الاستثماریة التي قد تقوم 

في مسائل ذات أھمیة بالغة كالاستثمارات وحمایة رعایاھا لدى الدولة التأویلمجالا للسھو أو

والتي تقنن جیدَا كیفیة وإجراءات اللجوء للتحكیم وطریقة تعیین أو)المضیفة من جھة

والتي غالبا ما تمكن لرئیس محكمة 1المحكم المرجّحاستبدال أو عزل المحكمأو المحكمین أو

إلى جانب ریس أو رئیس محكمة تحكیم لندن مثلا،حكیم باكرئیس محكمة ت اتحكیم مؤسساتھ

.الخ....المدة المحدّدة لاستكمال تشكیل المحكمة التحكیمیة والقانون الواجب التطبیق

عدم اختصاصھ بتعیین یتعلق بوفي ھذه الحالة قد یصطدم القاضي الوطني أیضا بدفع 

عاھدة عینَت الجھة المختصة بـذلك في المحكم المرجَح رجوعا للمعاھدة الثنائیة إذا كانت  الم

الاختصاص لانعدام نص ، وھنا وجب على القاضي القضاء بعدم2الأطرافاتفاقحال عدم 

قانوني یؤسس لھ الحق في النظر والفصل في دعوى تعیین المحكَم المرجَح، كما كان علیھ 

ھذا من جھة ، -4-مكرر 458الحال في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى ونص مادتھ 

ولوجود نص قانوني صریح في معاھدة ثنائیة موقعة بین الدولة الجزائریة ودولة المستثمر 

.الأجنبي تحدد الجھة المختصة بذلك

.32فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص.د.ینظر-1
.83أحمد أبو الوفا،المرجع السابق، ص.د.ینظر-2
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وبالتالي فإن المشرع الجزائري استبعد بعض الإجراءات الأساسیة والجوھریة في 

بشكل  - ة لتعیین المحكم المرجحتنظیم عملیة التحكیم التجاري الدولي ، كما ھو الحال بالنسب

یقلص من دور القاضي الوطني على الرغم من أن كل التشریعات بما فیھا القانون النموذجي 

، وتراجع یكفل ھذا الحق للقضاء الوطني2010للتحكیم التجاري الدولي المعدّل والمتمم سنة 

القاضي الوطني المشرع الجزائري بھذا الشكل لیس لھ أي مبرَر بل على العكس فتدخل 

من وتیرة التحكیم لتعیین المحكَم المرجَح واستكمال تشكیل المحكمة التحكیمیة یسرّع

، عوض ترك المجال للمعاھدات الثنائیة التي تستغرق مدة من الزمن واقتصاد الوقت

.إلخ......بالشخص أو الھیئة المحددة في المعاھدة لتعیین المحكم المرجَحللاتصال

والإداریةع الجزائري وبمناسبة إصداره لقانون الإجراءات المدنیة كما أن المشر

وھو القانون الذي ألغى قانون الإجراءات -المتضمن لأحكام المنظمة للتحكیم التجاري الدولي

ینظمھا قانون والتي كانھاما آخر ھو مبدأ ردَ المحكم مبدءااستبعد أیضا نجده-المدنیة

:بقولھا-5-مكرر458المادة الإجراءات المدنیة في

:المحكمرد یمكن«

.عندما لا تتوافر فیھ المؤھلات المتفق علیھا بین الأطراف-أ

ب الردّ منصوص علیھ في نظام التحكیم الذي اعتمده الأطراف بكون سیعندما -ب

 .قائما

لاسیما بسبب وجود استقلالیتھ،تسمح الظروف بالارتیاب المشروع في  عندما-ج

بواسطة شخص آخر مع طرف من أوعلاقات اقتصادیة أو علاقات مصالح مباشرة 

.الأطراف

لا یجوز للطرف الذي عینّ المحكم أو ساھم في تعیینھ،أن یرده إلاّ بسبب یكون قد 

.كیم والطرف الآخر حالا بسب الردّ ویتعینّ إطلاع محكمة التحالتعیین،اطلع علیھ بعد ھذا 



  الأجنبي وسلطة القضاء الوطني في حل نزاعاته  الاستثمار: ..........................................الفصل الأول

56

، یفصل القاضي المختص طراف بتسویة إجراء الردّ حالة النزاع وما لم یقم الأوفي

.»بناءا على طلب من الطرف المعني بالتعجیل بأمر -2-مكرر 458وفقا للمادة 

بھذه المادة في قانون الإجراءات المدنیة وعوض أن یحتفظ المشرع الجزائري

في قضایا ما لھا من أھمیة بالغة في استبعاد ورد المحكمأو یقوم بتعدیلھا وتنقیحھا لوالإداریة

، وفقا لحالات قانونیة محدَدة في تلك المادة والتي كانت تصب كلھا التحكیم التجاري الدولي

في اختلال مبدأ حیاد المحكم، نجد المشرع الجزائري استبعد ھذه المادة تماما وألغى معھا 

عاھدات الثنائیة والاتفاقیة الدولیة لتسویة منازعات نظام ردّ المحكمین المعترف بھ في الم

الاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى والقانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي 

علیھا من طرف الجزائر، وینكره للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والمصادق

لعملیات التحكیم التجاري الدولي كأساس قانوني وطني مرجعي )المشرع الجزائري(

، وھو تناقض لا مبرّر لھ استثماریة أجنبیة قائمة في جزائرلنزاعات القائمة شأن عملیات 

الجزائر كدولة مستقطبة للاستثمارات الأجنبیة من حیث الضمانات القانونیة ویضر بمكانة

.المقدمة للمستثمر الأجنبي

مة لإجراء التحكیم التجاري الدولي في وأما سبب ھذا التراجع في النصوص المنظ

الجزائر فیعزى للتركیبة شبھ القضائیة للجنة الوطنیة التي سھرت على إعداد قانون 

م التجاري الدولي في إعداد القانون یالإجراءات المدنیة والإداریة، والتي أھملت جانب التحك

كواحد من أھم الضمانات لعدم إدراك أعضاء ھذه اللجنة لأھمیة التحكیم التجاري الدولي 

، بقاء علیھا واستمرارھا وتكثیفھاالقانونیة لحل النزاعات الاستثماریة الأجنبیة وبالتالي الإ

ن طرف اللجنة وللأسف فإن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبعد استنفاذ إعداده م

المنظمة الأحكام، عرض على البرلمان الذي لم یغیرّ ولا فاصلة في المشار إلیھا أعلاه

.، والأسباب یعلمھا العام والخاصللتحكیم التجاري الدولي

وبما ترك لھ من ھامش جدّ محدود –وتجدر الإشارة إلى أن القاضي الجزائري 

لا یعتمد نظاما مرنا في تعیین المحكمین، بل یقوم بذلك بدافع -للتدخل في عملیة التحكیم
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النزاعات والفصل في الدعاوى دون أدنى اعتبار الھیبة والسلطة الموكلتین لھ في فض 

رؤوس أموال أجنبیة ، فلا یرجع القاضي باستثمارلخصوصیة ھذه المنازعة،كونھا تتعلق 

ولا یكلفھ القانون ولا الاجتھاد بالرجوع في ذلك إلى الأطراف المتنازعة، وھذا على خلاف 

الموكل إلیھ سلطة التعیین نظاما أكثر مرونة یعطي لرئیس المحكمة اعتمدتدول أخرى 

.1الحق في التشاور مع المتنازعین وھذا ما لجأ إلیھ الاجتھاد الفرنسي

ئة رئیس محكمة باریس الكلیة أسلوبا خاصا في ممارسة سلطتھ في تعیین الھیوابتدع

، قوامھ التوَسط بین الطرفین بغیة التوَصل إلى تشكیل ھیئة التحكیمیة أو استكمال تشكیلھا

برضاھا، فعندما یطلب أحد الطرفین مثلا تعیین محكم نظرا لعدم قیام استكمالھام أو التحكی

الطرف الآخر بالتعیین في الآجال المقررة، لا یعمد رئیس المحكمة إلى التعَیین المطلوب 

، وإنما یعطي مھلة للطرف الآخر الواجب زاء وعقاب لھما على عدم اتفاقھمامباشرة وكأنھ ج

، وھذا كلھ لإعطاء المستثمر الأجنبي ثقة أكثر في القضاء الوطني 2لقیام بذلكعلیھ التعیین ل

على الأقل في میدان الاستثمارات )التحكیم(وتقریب ھذا الأخیر من القضاء الخاص 

الأجنبیة، فالقاضي بلعبھ دور الوسیط بین الأطراف المتنازعة لتعیین المحكّم أو الھیئة ككل 

، ین وقد یذلل النزاع القائم برمتھالمباشر، یزید من مصداقیة ھذا التعیدون اللجّوء إلى التعیین

على عكس التعیین المباشر الذي قد یعیق عمل الھیئة التحكیمیة ، إذا كان ھذا التعیین في غیر 

.محلھ

فلا نجد نصوصا تفرض على القاضي الجزائري،وحتى بالرجوع إلى التشریع 

-الواضحظل غیاب الأمر  في-منھبل یمكنھ واجتھادا باشرة،مبمناسبة التعیین أن یقوم بذلك 

لأنّ لھذه المنازعة وكما التعیین،یتفاوض ویتوسط لدى أطراف المنازعة من أجل ھذا أن

لأنّ في ذلك الحفاظ على علیھا،سبق شرحھ خصوصیات من مصلحة القاضي المحافظة 

.المصالح الاقتصادیة للوطن

.38المرجع السابق، صفوزي محمد سامي، .د.ینظر-1
.85أحمد أبو الوفا،المرجع السابق، ص.د.ینظر-2



  الأجنبي وسلطة القضاء الوطني في حل نزاعاته  الاستثمار: ..........................................الفصل الأول

58

كره، فإنّ الدور المنوط بالقضاء في تشكیل الھیئة إذن ومن خلال كل ما تقدم ذ

التحكیمیة ھو دور إجرائي بحث، ھدفھ الوحید ھو الحیلولة دون إعاقة اتفاق التحكیم وشلھ 

إلى اختیار ھیئة التحكیم واستكمال أو استبدال أو عزل احد بسبب عدم توصل المتنازعین

تثماري وفضّھ في آجال قانونیة وزمنیة أعضاءھا، من أجل البدء الفعلي في نظر النزاع الاس

محدودة وقصیرة مقارنة بتلك المعروفة في القضاء، وبالتالي لا یحتمل تطرق القاضي إلى 

.الأمور الموضوعیة للنزاع أو تلك المسائل الأولیة

یكون من الصعب جدا  على لكن التطبیق العملي أثبت العكس في بعض الأحیان ، إذ

ور الإجرائي دون اتخاذ أي موقف في بعض المسائل الأولیة التي تعدّ من داء ھذا الدالقضاء أ

، فقد یطالب أحد أطراف النزاع الاستثماري تدخل القاضي لاختیار 1ولایة ھیئة التحكیم ذاتھا

نون الإجراءات المدنیة وما یلیھا من قا1041أو استكمال الھیئة التحكیمیة طبقا لأحكام المادة 

عدم وجود اتفاق على الخصم دعوى إستعجالیة أمام ذات القاضي محتجا ب، ویرفعوالإداریة

عدم لم لھذا النزاع المثار أو ببطلان ھذه الاتفاقیة ی، أو بعدم تغطیة اتفاقیة التحكالتحكیم أصلا

دفع الخصم ، فیجد القاضي نفسھ وللقیام بدوره الإجرائي ھذا ، ملزما بالفصل فيدستوریتھا

حكیم على النحو الذي ، ونظره لھذه المسألة سیمس حتما ولایة ھیئة التلیةأو دعواه الاستعجا

، وقد دعى ذلك كلھ إلى التحذیر من تمكین القضاء من توسیع ولایتھ على سیلي تفصیلھ

حساب التحكیم وخاصة سلطة القضاء في ھذا المقام سلطة مطلقة لا تخضع لأي نوع من 

2.أنواع الرقابة اللاحّقة

، القائمبین أطراف النزاع الاستثمارتتضمنھّ اتفاقـــیة التحكیم المبرمةومما یجب أن

، ویترتب على ھذا التقیید نتیجة مھمة ومبدأ مھمة المحكمین على وجھ التحّدید حصر

نون معروف في القضاء وینطبق على المحكم أو المحكمین بمناسبة نظرھم لأي نزاع یعیــ

".تزام بمبدأ الطلب بما یطلب منھممبدأ الحیاد والال"لحلھ ألا وھو 

1- Voir, Leurand (B),  " L’intervention du juge",la revue d’arbitrage, n°1 ٫1992,p303 et suite. 
ون دار النشر، د ھشام صادق، مشكلة خلو اتفاق التحكیم من تعیین المحكمین في العلاقات الخاصة الدولیة، بد..ینظر،أ-2

.241إلى 235، ص من 1987
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قد تعترض أمامھا،لكن وبصدد نظر الھیئة التحكیمیة للنزاع الاستثماري المطروح 

ویكون ھذا المحكم،سیر الإجراءات مسألة أو مسائل عارضة قد تكون داخلة في ولایة 

فوائد ومثالھ أن یكون موضوع التحكیم ھو مجرد استحقاق فیھا،الأخیر مجبرا على البت 

.الفصل في وجود الدّن الذي تستحق عنھ أم لافیھ،استثماریة لفائدة البنك ویتطلب الفصل 

وقد تكون ھذه المسألة العارضة خارجة عن ولایة التحكیم وفي ھذا المقام یتعین 

.التمییز بین فرضین

یعتبر المحكَم أنَ الفصل في ھذه المسائل غیر لازم ولا یؤثر في سیر أن:الأوّل

وفي ھذه الحالة یمكنھ الاستمرار في الإجراءات ویصدر قراره التحكیمي النزاع،ومجرى 

لكن ھذا القرار قد یتعرّض في الجزائر وبعد السماح الجزئیات،الفصل في ھذه انتظاردون 

بالاستئناف أمام المجلس القضائي المختص وھذا طبقا بتنفیذه والاعتراف بھ، إلى الطعن

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على ما یلي1056لنص المادة 

:أو التنفیذ إلاّ في الحالات التالیةلا یجوز استئناف القرار الذي یسمح بالاعتراف"

على اتفاقیة باطلة أو انقضاء إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناءا -1

.مدة الاتفاقیة

.إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفین للقانون-2

.إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المھمة المسندة إلیھا-3

.إذا لم یراعى مبدأ الوجاھیة-4

.إذا وجد تناقض في الأسبابحكمھا، أوإذا لم تسبب محكمة التحكیم -5

.إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي-6

أن المحكم وبفصلھ في النزاع رغم وجود 3و2، 1ویتضح جلیا من خلال الحالات 

أحد المسائل العارضة لإجراءاتھ قد یعرّض الاعتراف بھ أو تنفیذه في الجزائر إلى الطعن 

أمد النزاع أكثر وھو الشيء الذي ومن ثم إطالة الاعتراف،وبالتالي إمكانیة رفض التنفیذ أو 
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لا یخدم بالدرجة الأولى المستثمر الأجنبي، الذي یلجا غالبا للتحكیم من اجل السرعة في 

.الإجراءات واختصار الوقت

وقف علیھا الفصل في النزاع أن تكون ھذه المسألة الجزئیة لازمة ویتفھو:الثاني

، وفي ھذه الحالة یتعین على الھیئة التحكیمیة أن توقف سیر الإجراءات حتى یتم برمتھ

ویترتب . ئيمن طرف الجھة القضائیة المختصة وبحكم نھا)الأولیةالمسألة(الفصل فیھا 

1.یھا وقف سیر الإجراءات وفق سریان المدة المحددة لإصدار حكم التحكیمعل

المشرع الجزائري لم ینص صراحة على ھذه وما یتعین توضیحھ في ھذا المقام أنّ 

وبالنتیجة التحكیم،ومتى یمكن اعتبارھا داخلة أو خارجة عن ولایة ھیئة الأوّلیة،المسائل 

1056لكن بالمقابل شرّع نص المادة تتواصل،متى یمكن وقف إجراءات التحكیم ومتى 

عن المحكمة والقاضي الحكم الصادرلاستئنافالمذكورة أعلاه، والتي أعطى فیھا الحق 

، ھذا متى تبینّ للمستأنف أنّ الھیئة التحكیمیة خرقت تراف أو التنفیذ للقرار التحكیميبالاع

.حالة من الحالات أو أكثر والمذكورة في ذات المادة

وأبرز تطبیقات المسائل الأوّلیة أن یعرض خلال إجراءات التحكیم طعن بالتزویر في 

تتخذ إجراءات جنائیة عن لھیئة التحكیم أو)الوثیقة(قدّمت معینّة،وثیقة شحن لبضاعة 

، 2، فالمسائل الجنائیة والجزائیة تخرج عن ولایة المحكم ویختص بھا القضاء وحدهتزویرھا

، سواء فیما القاضي المدنيویلاحظ في ھذا الصدد أنّ الأحكام الجنائیة لھا حجة مطلقة أمام

، ولھا بالتالي أو فیما یتعلق بنسبتھ إلى صاحبھیتعلق بكیفیتھیتعلق بقیام الفعل المجرم أو فیما

:س قضت محكمة استئناف باریس بأنھّوعلى ھذا الأساالمحكَم،الحجة نفسھا أمام

المتنازع "الفواتیر"إذا استبان من الحكم الجنائي النھائي أن الأثمان المدونة في "

)البنك(التحكیم القاضي بإلزام المشتري حكم علیھا بین البنك المستثمر غیر مشروعة فإنّ 

.وما بعدھا195عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص.مصطفى محمد جمال، ود.ینظر د-1
.204عكاشة محمد عبد العال، المرجع السباق، ص.مصطفى محمد جمال ود.ینظر د-2



  الأجنبي وسلطة القضاء الوطني في حل نزاعاته  الاستثمار: ..........................................الفصل الأول

61

ة البائع م الجنائي القاضي بإدانــــكـبدفع رصید ھذه الفواتیر یكون باطلا لتعـارضھ مع الح

.1"لمخالفتھ لقانون التجارة الدولیة)المستثمر(

على أنّ المسائل التي تخرج عن ولایة التحكیم لا تقتصر على المسائل الجنائیة 

فحسب، بل تتعداھا إلى مسائل القانون العام الأخرى كإلغاء قانون ما لعدم دستوریتھ وھو 

إلغاء القرار للتحكیم، أوالقانون الذي یعتمد علیھ في حل النزاع الاستثماري المعروض 

.مستثمر الأجنبي حقوقا معینة لجأ لحمیاتھا أمام ھیئة تحكیمیةالإداري الذي أعطى لل

وممّا تقدم شرحھ یتبینّ لنا أن حق ھیئة التحكیم وواجبھا في وقف الإجراءات لحین 

، لا یختلف عمّا ھو مقرّر بالنسبة لأوّلیة التي لا تدخل في ولایتھاالفصل في المسائل ا

زمة للفصل في الدعوى المطروحة علیھا ممّا للمحكمة عندما تعرض علیھا مسألة أوّلیة لا

2.یخرج عن حدود اختصاصھا

إذن وإیجازا لما ذكر نقول أنّ ولایة ھیئة التحكیم ولایة خاصة محدودة بالنزاع ذاتھ 

الذي اتفق على التحكیم فیھ، خلافا للقضاء المتمیز بالولایة المطلقة للفصل في النزاعات 

ولذلك فلا یجوز لھیئة التحَكیم الفصل في المسائل الأوّلیة والمسائل الأولیة المتصلة بھا،

الخارجة عن حدود صلاحیتھا حتى ولو كان القضاء المختص بالفصل ھو قضاء دولة أجنبیة 

3.غیر دولة مقر التحكیم

.دور القضاء في التدابیر المؤقتة والحجز التحفظي:الفرع الثاني

لى ھیئة التحكیم ضرورة اتخاذ بعض قد تقتضي طبیعة وظروف النزاع المطروح ع

الإجراءات الوقتیة أو التحفظیة سواء كان ذلك قبل انعقاد الھیئة التحكیمیة أو أثناء سیر 

خصومة التحكیم، كسماع شاھد على وشك المغادرة أو تعیین حارس على موجودات الشركة 

le(للقرض اللییوني تتعلق ببیع مستثمر یملك مؤسسة متوسطة لفواتیره :القضیة-1 crédit lyonnais( في إطار عملیات
le(الفاكتورینغ  factoring( ولمزید من التوضیح، انظر تعلیقPierre Rolland Levy على قرار محكمة الاستئناف في

.لیھاوما ی104، ص1991، ترجمة المستشار أنورطلبة، مجلة التحكیم، العدد الثاني 1989-09-29باریس الصادر بتاریخ 
ینظر، منیر عبد المجید، التنظیم القانوني للتحكیم الدولي والداخلي في صور الفقھ وقضاء التحكیم، منشأة المعارف، طبعة -2

.وما بعدھا178، ص1997
.وما بعدھا178ینظر، منیر عبد المجید، المرجع السابق، ص-3
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الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 1046، وقد عالجت المادة 1محل النزاع بین الشركاء

موضوع اتخاذ التدابیر المؤقتة والتحفظیة والاستعانة بالقضاء لغرض التنفیذ الجبري 

:لقرارات المحكمة التحكیمیة، وتنص المادة على ما یلي

لمحكمة التحكیم أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناءً على طلب أحد یمكن«

.الأطراف، ما لم ینص اتفاق التحكیم على خلاف ذلك

إذا لم یقر الطرف المعني بتنفیذ ھذا التدبیر إرادیاً، جاز لمحكمة التحكیم أن تطلب 

.تدخل القاضي المختص، ویطبق في ھذا الشأن قانون بلد القاضي

حكمة التحكیم أو للقاضي أن یخضع التدابیر المؤقتة أو التحفظیة لتقدیم یمكن لم

.»الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب ھذا التدبیر

ولقد أعطت المادة أعلاه في شطرھا الأول من الفقرة الأولى، للمحكمة التحكیمیة 

ھذه السلطة مرھونة بطلب سلطة الأمر باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابیر مؤقتة وتحفظیة، لكن

أحد الأطراف، فلا یمكن لمحكمة التحكیم المبادرة باتخاذ تلك التدابیر المؤقتة كانت أو 

ولقد ذھب جانب من الفقھ إلى أن ھیئة التحكیم تختص أصلا .التحفظیة من تلقاء نفسھا

حكیم، بالنزاع الموضوعي الذي یمس أصل الحق المتفق على عرضھ للتحكیم في مشارطة الت

ولا یدخل بالتالي في اختصاصھا اتخاذ التدابیر الوقتیة أو التحفظیة، إذ أنھا إجراءات یستدعي 

على اعتبار الاستعجال اتخاذھا دون المساس بأصل الحق، وھذا من سلطات واختصاص 

.2القضاء الاستعجالي

یر ماسة على أنّ جانب آخر من الفقھ ذھب إلى اعتبار التدابیر المؤقتة والتحفظیة غ

بأصل الحق، والھیئة التحكیمیة تنظر في النزاع بحسب اختصاصھا الموضوعي المحدد في 

مشارطة التحكیم وبالتالي اتخاذ تلك الإجراءات الظرفیة المؤقتة أو التحفظیة لا یمكن أن 

.163إلى 157، ص 1995ر النھضة العربیة، مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، دا.ینظر، د-1
.184، المرجع السابق، صمنیر عبد المجید.د:ینظر-2
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یكون قانونیا إلا إذا نص اتفاق التحكیم على ذلك، أو منع صراحة على الھیئة التحكیمیة اتخاذ 

.1ذه الإجراءات، تاركا إیاھا لسلطة القضاء وحدهھ

ولقد أخذ المشرع الجزائري بالرأي الفقھي الغالب، والذي لا یرى مانعا من اتخاذ 

المحكمة التحكیمیة لإجراءات مؤقتة وتحفظیة لكن شرطة طلبھا من أحد أطراف النزاع، مع 

مر المتخذة من المحكمة الاستعانة بسلطان القضاء في حال رفض التنفیذ الطوعي للأوا

التحكیمیة، لإجبار من صدر الأمر بالإجراء المؤقت أو الظرفي ضده لتنفیذه جبراً، لكن 

ما لم ... «: أعلاه بالقول1046المشرع الجزائري نص في آخر الفقرة الأولى من المادة 

رادة أي أن المشرع الجزائري ترك ھامشاً واسعاً لإ»ینص اتفاق التحكیم على خلاف ذلك

أطراف النزاع، في الاتفاق صراحة على منع المحكمة التحكیمیة من اتخاذ تلك التدابیر 

مبقین الاختصاص المتفق علیھ في الاتفاق التحكیميوحصر اختصاصھا في موضوع النزاع 

.في ھذه التدابیر ذات عنصر الاستعجال والصفة العرضیة للقضاء وحده

حالة رفض التنفیذ 1046لفقرة الثانیة من المادة كما أن المشرع الجزائري عالج في ا

الطوعي للتدابیر المؤقتة أو التحفظیة المأمور بھا من طرف المحكمة التحكیمیة، فجعل لھا 

المشرع حلاً إذ أجاز لمحكمة التحكیم أن تطلب تدخل القاضي المختص والذي یطبق قانون 

المحكمة التحكیمیة في ھذه الحالة ، وقد نتساءل عن سبب رجوع )قانون بلد القاضي(بلده 

للقاضي، والإجابة مستمدة من الفرق الجوھري بین القضاء والتحكیم والمتمثل في اختصاص 

وسلطة القضاء الوطني بنظر جمیع الدعاوى وإجباریة الفصل فیھا بما للقضاء من مفھوم 

ي اتفاقیة فا اختصاصھ محدد خاص اقضاءو الذي یعد التحكیم على عكسالسلطة العامة،

وبالتالي فالوسائل المستعملة من طرف المحكم محدودة مقارنة بالقاضي كما .التحكیم مسبقا

أن مفھوم الإلزامیة في الأحكام التحكیمیة أو الإجراءات المؤقتة المتخذة ھي طوعیة یختار 

م الأطراف الالتزام بھا غالبا دون الحاجة إلى الجبریة لكن ھذه الأخیرة تقتضي في الحك

محمود محمد ھاشم، اتفاق التحكیم وآثاره على سلطة القضاء في الفقھ الإسلامي والأنظمة الوضعیة، دراسة .د:ینظر-1

.وما بعدھا159، ص 1986مقارنة، دار الفكر العربي بالقاھرة، 
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التحكیمي أو الإجراء الظرفي المتخذ من طرف المحكمة التحكیمیة إصباغھ بالصیغة 

.القضائیة

طلب الاستعانة بالقضاء لإجبار أحد 1046وقد جعلت الفقرة الثانیة من المادة 

الأطراف على الالتزام بأوامر المحكمة التحكیمیة، جعلتھا حكراً على المحكمة التحكیمیة فقط 

المتخاصمة، كما أضافت الفقرة الأخیرة إمكانیة إخضاع التدابیر المؤقتة أو دون الأطراف 

التحفظیة لتقدیم ضمانات كافیة یتحملھا الطرف طالب ھذا التدبیر، ویمكن أن یكون ذلك 

صادر عن المحكمة التحكیمیة أو القاضي، وھذا الأخیر بطبیعة الحال یكون إخضاعھ للتدبیر 

بھ مصحوباً بالضمانات التي یفرضھا على طالب التدبیر روأمالمالمؤقت أو التحفظي 

المؤقت، بناءاً على تدخلھ في سیر الخصومة التحكیمیة بطلب من المحكمة التحكیمیة لبسط 

رفض التنفیذ الطوعي لأوامر المحكمة  دسلطان القضاء العام في الأوامر وتنفیذھا الجبري بع

.التحكیمیة

وما یلیھا من قانون 646تحفظي فقد نظمتھ المادة أمّا الحجز التحفظي بإجراء 

:الحجز التحفظي بقولھا646الإجراءات المدنیة والإداریة، فعرّفت المادة 

الحجز التحفظي ھو وضع أموال المدین المنقولة المادیة والعقاریة تحت ید القضاء «

.»ومنعھ من التصرّف فیھا، ویقع الحجز على مسؤولیة الدائن

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة شروط توقیع الحجز 647لمادة وقد حددت ا

:التحفظي وھي

.أن یكون الدین محقق الوجود-1

.أن یكون الدین حال الأداء-2

.أن یكون الدائن حاملا لسند مدینھ أو لدیھ مسوغات ظاھرة ترجح وجود الدین-3
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موقعة موجھة إلى على أنّ ھذا الحجز یتم توقیعھ بمجرد عریضة مسببّة، مؤرخة و

رئیس المحكمة التي یوجد بدائرة اختصاصھا موطن المدین أو مقر الأموال المطلوب حجزھا 

.تحفظیا

البث عن طریق وقد ألزم المشرع الجزائري القاضي المختص بإصدار أمر الحجز

أیام تحسب من تاریخ تسجیل ) 5(خمسة  اجلفي عریضة طلب الحجز التحفظي في 

الأموال الجائز طلب الحجز علیھا ھي الأموال المنقولة المادیة والمعنویة العریضة، على أن

.والأموال العقاریة)كالقاعدة التجاریة(

حمایتھ للمستثمر وإنتاجھ أو التشریعات الحدیثة في وقد سایر المشرع الجزائري

:أنھمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على650في المادة نصّ فالمسجل،ابتكاره 

یجوز لكل من لھ ابتكار أو إنتاج مسجل ومحمي قانونا، أن یحجز تحفظیا على عینة من «

.السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدة

یحرر المحضر القضائي، محضر الحجز، یبینّ فیھ المنتوج أو العینة أو النموذج 

بأمانة ضبط المحجوز، ویضعھ في حرز مختوم ومشمع، وإیداعھ مع نسخة من المحضر 

.»المحكمة المختصة إقلیمیا

تصور اتخاذ إجراء الحجز التحفظي كإجراء تحفظي نصت علیھ یصعبوعملیاً 

من طرف المحكمة التحكیمیة، وھذا بالرجوع أساسا لتحدید المشرع للجھة 1046المادة 

صاحبة الاختصاص في البث في عریضة طلب الحجز التحفظي والتي تركت حصریا 

.حكمة الكائن بدائرة اختصاصھا موطن المدین أو مقر الأموال المطلوب حجزھالرئیس الم

وتجدر الإشارة أن الفقھ اختلف بشأن ھذه الإجراءات الوقتیة والتحفظیة، ویمكن 

:إجمال ھذه المواقف فیما یلي

دافع ھذا الجانب من الفقھ عن اختصاص قضاء الدولة للبث لوحده في :الموقف الأول

التدابیر الوقتیة، معتبرین أن الھیئة التحكیمیة محكومة بموضوع النزاع المحدد بدقة في اتفاق 
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التحكیم دون امتداد اختصاصھا إلى التدابیر المؤقتة أو التحفظیة، فالمحكم حسب ھؤلاء لا 

ما یتطلب الاستعانة بقضاة الدولة لاستصدار وتنفیذ التدابیر ، وھو1یملك سلطة الإجبار

المؤقتة، كما لو تعلق الأمر باتخاذ إجراء تحفظي على أموال أحد الأطراف المتنازعة أمام 

ھیئة تحكیمیة ما، أو بطلب تدخل قاضي الأمور المستعجلة كمساعد للمحكمة التحكیمیة، قصد 

  .كمجمع الأدلة أو الأمر بتمكینھا للمح

توصّل ھذا الاتجاه إلى وجود صعوبة بالغة بشأن توزیع الاختصاص بین محكمة و

التحكیم والقضاء الوطني، وینعقد الأمر عندما تقوم كل جھة بممارسة نفس التدبیر في وقت 

.2واحد

ھذا الجانب من الفقھ دافع عن اختصاص محاكم التحكیم للبث في :الموقف الثاني

تمد في ذلك على إرادة الأطراف التي منحت المحكمة التحكیمیة سلطة التدابیر المؤقتة، ویع

البث في موضوع النزاع، وفي باب آخر سلطة البث في جانبھ الوقتي والتحفظي، تفادیا لتفاقم 

النزاع وتشتیت جھود المحكمین وأطراف النزاع في الوصول إلى حلول سریعة ربحا للوقت 

.3الاتفاق على اللجوء للتحكیمبعیدا عن القضاء الذي اجتنبوه عند

غیر أن ھذا الاتجاه محدود على اعتبار أن ھناك عدة إجراءات وقتیة وتحفظیة لا 

یستطیع المحكم إصدارھا ولو اتفق الأطراف على إسناد الاختصاص لھ بشأنھا، إما لتعلقھا 

.أو لأنھا تتطلب سلطة الإجبار القاصرة على قضاء الدولة دون التحكیمبالغیر

ھذا الاتجاه یدافع عن خضوع الفصل في التدابیر المؤقتة لمبدأ :الموقف الثالث

الاختصاص المشترك بین المحكمة التحكیمیة ومحاكم قضاء الدولة، ولقد تنامت فكرة 

الاختصاص المشترك ھذه، وفي ھذا المنحى یمكن للأطراف الحصول من محاكم الدولة على 

بالمغرب، مداخلة كتابیة بعنوان 1994عز الدین الكتاني، الندوة الدولیة للتحكیم التجاري الدولي المنعقدة في ماي .د-1

.1994، المجلة القضائیة المغربیة، العدد الثالث لسنة ''التحكیم والقاضي''
، مداخلة كتابیة بعنوان 1994قدة في ماي عز الدین الكتاني، الندوة الدولیة للتحكیم التجاري الدولي المنع.ینظر د-2

.''التحكیم والقاضي''
حفیظة السید الحداد، مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة، دار الفكر الجامعي، .ینظر د-3

.وما بعدھا17، ص 2012الإسكندریة، الطبعة الثانیة، 



  الأجنبي وسلطة القضاء الوطني في حل نزاعاته  الاستثمار: ..........................................الفصل الأول

67

قیام اتفاق التحكیم، ودون حصول تنازل عن ھذا الاتفاق، التدابیر الوقتیة والتحفظیة، رغم

وإعمال مبدأ الاختصاص المشترك یؤدي إلى قیام المحكمین أنفسھم بالبث في الإجراءات 

.1ل تعنت أحد الأطرافاالمؤقتة والتحفظیة مع إمكانیة الاستعانة بقضاء الدولة في ح

لھما مستمد من إرادة على أن مبدأ الاختصاص المشترك یرد علیھ قیدان، أو

.اختصاص المحاكمهالأطراف، وثانیھما مصدر

فبالنسبة للقید الناتج عن إرادة الأطراف، یتجلى في أن ھؤلاء قد یتفقوا على استبعاد 

الإجراءات الوقتیة والتحفظیة عن نظر المحكمین، ویشیروا إلى قصر نظرھا على محاكم 

اللجوء للمحاكم لاستصدار الأوامر التحفظیة الدولة، كما أنھ قد یتفق الأطراف على منع

، غیر أنھ ھناك من یرى أنھ لا یجوز الاتفاق على 2والوقتیة طوال سریان فترة التحكیم

استبعاد اختصاص قاضي الاستعجال كون تدخل ھذا الأخیر في الدعوى التحكیمیة لا یمس 

لمحكم محكوم في اختصاصھ ، بل وأكثر من ذلك فا3بأصل الحق أو النزاع محل اتفاق التحكیم

بمحل النزاع المحدد بدقة في اتفاق التحكیم ویخرج من اختصاصھ الإجراءات الوقتیة أو 

التحفظیة التي قد تطرأ بصفة عرضیة في دعوى تحكیمیة، وقد لا یحتاج إلیھا أطراف 

ء النزاع، فضلا على أن سلطة الجبر التي تملكھا الدولة لتنفیذ تلك الإجراءات تحوز قضا

.التحكیم

وبالنسبة للقید الناتج عن اختصاص محاكم الدولة بشأن تنفیذ الأحكام، فإنھ بمقتضى ما 

ذكر لا یجوز لقضاء التحكیم تنفیذ الأحكام الصادرة عنھ سواء كانت وطنیة أو أجنبیة، وھي 

وضعیة مستمدة من المبادئ العامة للتحكیم، وتجري حتى على قواعد تحكیم المركز الدولي 

.ل النزاعات الناشئة عن الاستثمارلح

وتكمن أھمیة الاختصاص المشترك في قدرتھ على الإحاطة بجمیع عناصر النزاع 

قضاء التحكیم ھو المختص بنظر وبالإضافة لكونبغیة الوصول لحل عادل لھ، إذ أنھ 

.173السابق، ص محمود محمد ھاشم، المرجع .د:ینظر-1
.58حفیظة السید الحداد، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
.165مختار احمد بریري المرجع السابق ، ص .ینظر، د-3
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موضوع النزاع، فإنھ وعندما تطفو على سطحھ بعض الإجراءات التي تتطلب حلولا وقتیة 

.تحفظیة، یجوز للمحكم سد ھذا الفراغ كما یتأتى ذلك لقضاء الدولة أیضاأو

ولقد تبنت عدة تشریعات مبدأ الاختصاص المشترك، نظرا لإیجابیاتھ وأھمیتھ في 

تسھیل عملیة التحكیم ومساعدة المحكم والتكامل بین وظیفتي التحكیم والقضاء بعیدا عن 

طیعة بین القاضي والمحكم متى تم الاتفاق على اللجوء الأفكار السلبیة التي كانت تنادي بالق

للتحكیم، ومن ضمن ھذه التشریعات نجد المشرع الجزائري الذي أكد على ھذا المبدأ في 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المفصلة أحكامھا أعلاه1046نص المادة 

.والآثار القانونیة المترتبة عنھالقضاء أمامالدفع باتفاق التحكیم :المطلب الثاني

یعتبر حق الدفاع أحد أھم المبادئ التي یكفلھا أي نظام للتقاضي، فھو حق مقدّس 

وضمانھ أساس للعدالة، وممارسة حق الدفاع تطورت من صورة البدائیة التي كانت تقوم 

على موقف مادي مباشر وصورتھ الدفاع الشرعي، إلى مواقف جدلیة وجاھیة في صورة 

.الدفاع عن الحقوق بالمخاصمات القضائیة القائمة على الكتابة والجدلیة والحجة والإثبات

وحق الدفاع مفھوم واسع یشمل في طیاتھ عددا من الحقوق كالحق في الإثبات والحق 

في الطلب القضائي والحق في الدفع، ومما لا شك فیھ أن الدفوع تأتي كأھم الوسائل العملیة 

، فھي لا تكتفي بحمایة 1دفاع، فلا یتصوّر دعوى قضائیة دون دفوعفي ممارسة حق ال

الخصم في الدعوى المسجلة ضده وتیسیر طرق الاطلاع على وقائع ومستندات الدعوى، بل 

تذھب إلى أبعد من ذلك بقصدھا رد ھذه الدعوى سواء في صمیمھا أو من ناحیة الإجراءات 

لا في اللجوء إلى القضاء ومدى تعسفھ في ذلك، المتعلقة برفعھا أو من ناحیة حق المدعي أص

وقد امتد دور الدفوع إلى الدعاوى التحكیمیة بل واستحُدثت دفوع تثار أمام القاضي بشأن 

بمناسبة دعوى قضائیة رفعھا أحد 2وجود خصومة تحكیمیة مانعة لسلطة القاضي

.241، ص 1987وجدي راغب فھمي، مبادئ الخصومة، دار الفكر العربي، القاھرة، الطبعة الأولى، .د-1
.وما یلیھا71، ص 1998رف، الإسكندریة، الطبعة الثالثة، طھ أبو الخیر، حریة الدفاع، منشأة المعا.د-2
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دفع شروط وآثار المتخاصمین في دعوى تحكیمیة سابقة للخصومة القضائیة، لكن لھذا ال

.نفصلھا تباعا

الدفع باتفاق التحكیم أمام القضاء:الأولالفرع 

إن اتفاق التحكم عموما ھو عقد بین طرفین على نقل أي نزاع سواء مستقبلي أو حال 

:إلى جھة التحكیم بدلا من القضاء العادي، ویرتب بذلك ھذا الاتفاق أثرین

شأن النزاع ق التحكیم بالالتجاء إلى التحكیماتفایتمثل في التزام أطراف :أثر إیجابي

القائم أو الذي قد یقوم في المستقبل وھذا التزام مدني ، یخضع للقواعد العامة الخاصة 

، فیتعین على الأطراف نون المدني شأنھ شأن باقي العقودبالالتزامات والمبینة في القا

ھیئة التحكیم المتفق علیھا من الالتزام باتفاق التحكیم من ناحیة عرض النزاع على 

قبلھم ، واتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة لإجراء العملیة التحكیمیة ابتداءا من 

المشاركة في تعیین ھیئة التحكیم المكلفة بالفصل في النزاع مرورا باتخاذ كافة 

الإجراءات اللازمة لتسییر المھمة التحكیمیة وصولا في الأخیر إلى صدور الحكم 

1.مي والسعي إلى تنفیذهالتحكی

لاحترام الأثر الایجابي ویتمثل في استبعاد ولایة قضاء ویترتب كضمان:أثر سلبي

معنى عدم عرض النزاع على المحاكم النظامیة المختصة حیث ینشأ اتفاق ب الدولة

التحكیم التزاما متبادلا على عاتق طرفیھ بالامتناع عن الالتجاء إلى القضاء للفصل 

2.ع المتفق على حلھ عن طریق التحكیمفي النزا

ھو وسیلة یتم الاستعانة بھا في الدعوى -على النحو السابق تفصیلھ–وبما أن الدفع 

القضائیة المدنیة لیجیب فیھا المدعى علیھ على دعوى خصمھ بقصد تفادي الحكم لھ بما 

الدفع "نھ ، دفع یسمى یدعیھ أو تأخیر ذلك الحكم ، فإن الأثر السلبي لاتفاق التحكیم ینتج ع

مفاده إذا ما قام أحد الطرفین برفع النزاع إلى القضاء العادي دون أن یكترث "باتفاق التحكم

.363، ص 2006دباس فاطمة لطفي، شروط اتفاق التحكیم وآثاره، دار النھضة العربیة، القاھرة ،.د، رینظ-1
.509عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص.مصطفى محمد جمال، ود.دینظر،-2
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بوجود اتفاق التحكیم ، فحینھا یجوز للطرف المدعى علیھ أن یتمسك بھذا الاتفاق في صورة 

في موضوعھ ، مما دفع یقدم إلى ھذا القضاء في سبیل منعھ من نظر ھذا النزاع ، أو الحكم

1.یجبر بالتالي الخصم على الالتجاء للتحكیم

فالالتجاء للتحكیم مبني في الأساس على إرادة الطرفین، وعلیھ فإنھ وبمجرد قیام 

أحدھما برفع الدعوى إلى القضاء العادي فإنھ یعتبر عن تنازلھ ھو فقط، لا عن تنازل الطرف 

التمسك باتفاق التحكیم في صورة دفع یبدیھ أمامالآخر بطبیعة الحال، والذي لھ حینھا حق 

)علیھالمدعى(ضا ـھ أیـالمحكمة،أو السكوت عن ذلك وحینھا یعتبر سكوتھ تنازلا من جانب

.التحكیم والرضا بإجراءات الدعوى القضائیة والقضاء كحل للنزاع الاستثمارياتفاق عن

بالجانب السلبي للحق في التحكیم وبالتالي فإنّ الدفع باتفاق التحكیم ھو وسیلة التمسك

وھو الأداة التي تخوّلھا الأنظمة القانونیة الوضعیة للمدعى علیھ أمام القضاء العام في الدولة 

للتمسك بوجود الاتفاق على التحكیم، بغرض منع القضاء العام من السیر في إجراءات 

.الفصل في النزاع الموضوع الاتفاق على التحكیم

، بل إنَ الكثیر من التشریعات حسبالتحكیم لیس مجرّد نظریة فقھیة فباتفاقوالدفع 

والمشرع الجزائري أخذ بھذا الدفع ،بشكل صریحھالخاصة بالتحكیم حرصت على تناول

سواء في الاتفاقیات الدولیة المصادق علیھا وفقا لما ینص علیھ الدستور، أو في التشریع 

.الوطني

اتفاقیةنجد "الدفع باتفاق التحكیم"نت التي أخذت وقنّ ومن جملة الاتفاقیات الدولیة

بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة والتي نصت في المادة 1958نیویورك لعام 

:على أنھ3الثانیة فقرة 

.369مرجع السابق ،ص دباس فاطمة لطفي، ال.د.ینظر-1
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على محكمة الدولة المتعاقدة التي یطرح أمامھا نزاع حول موضوع كان محل اتفاق «

د في ھذه المادة أن تحیل الخصوم بناءا على طـــلب أحدھم إلى بالمعنى الوارمن الأطراف

.»....التحكیم 

1ونجد أیضا القانون النموذجي الصادر من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

:للتسمیة باللغة الإنجلیزیة"UNCITRAL"»الیونسترال«المعروفة اختصارا بـ 

United Nations commission on international trade law

تھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة، والتي أصدرت ھذا القانون وھي اللجنة التي أنشأ

2.وانضمت إلیھ الجزائر ووقعت علیھ في نفس السنة1985النموذجي سنة 

:یليصراحة على ما 1045وأما التشریع الوطني فقد نصت المادة 

كانت الخصومة النزاع، إذاموضوع القاضي غیر مختص بالفصل في یكون«

.»الأطرافأحدالتحكیمیة قائمة أو إذا تبین لھ وجود اتفاقیة تحكیم على أن تثار من 

على أنھ تجدر الإشارة إلى أن الدفع باتفاق التحكیم ھذا المنصوص إلیھ أعلاه لم یكن 

.ات المدنیة الملغىالمعدّل والمتمم لقانون الإجراء09-93مقننّا في المرسوم التشریعي رقم 

التحكیم ذاتھ، اتفاقوالدفع باتفاق التحكیم ما ھو إلاّ نتیجة للأثر السلبي المترتب على 

والذي حرصت أغلب القوانین على تناولھ بشكل صریح، إلاّ أن التساؤل الذي یثار في 

فالدفوع ،الإجرائيھو موقع ھذا الدفع في القانون ،)باتفاق التحكیمالدفع(ممارسة ھذا الحق 

دفوع شكلیة أو إجرائیة ودفوع بعدم القبول موضوعیة،دفوع :أنواعكما ھو معلوم ثلاثة 

.الآخرمنھا عنوأحكام تمیز كل مختلفة،ولكل منھا طبیعة 

كانون 17المؤرخ في 2205ممي رقم بالقرار الأ1966في عام "ونسترالالی"ت الجمعیة العام للأمم المتحدة لجنة أنشأ-1
اللجنة سلمت الجمعیة العامة بان التفاوت في القوانین الوطنیة التي تنظم التجارة الدولیة إنشاء، ولدى 1966دیسمبر /الأول 

بدور نشط في تذلیل تدفق التجارة، واعتبرت ان اللجنة ھي الوسیلة التي تستطیع بھا الأمم المتحدة القیام أمامتضع عوائق 
وت أ15وآخر تعدیل كان في 2006و1976ل نصوصھ سنة تم تعدیا من القوانین الوطنیة تدریجیا وزالتھإھذه العوائق و

2010.
سنوات، وتنتھي فترة ولایة نصف 6دولة عضوا تنتخبھا الجمعیة العامة لفترة انتخابیة ولایتھا 60تتكون اللجنة من -2

.2010وانتھت عھدتھا سنة 2004الأعضاء كل ثلاث سنوات،الجزائر، انتخبت عضوا سنة 
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والبحث في طبیعة الدفع قد أثار الكثیر من الخلافات الفقھیة، فإن كان ھناك إجماع 

من الدفوع الموضوعیة كونھ ببساطة لا یمس موضوع الدعوى بأي حال اعتبارهعلى عدم 

من الأحوال، إلاّ أن الفقھ منقسم فیما بینھ من حیث اعتباره دفعا بعدم الاختصاص أو دفعا 

1.ولكل منھم حجتھ في ذلك)بطلان المطالبة القضائیة(عدم القبول أو دفعا شكلیا خاصا ب

لموضوع على النحو الآتي بیانھ لاتقف أھمیتھ عند وممّا لا شك فیھ أن دراسة ھذا ا

الدفع وھل ھو دفع بعدم مجرد الاعتبار النظري بتحدید الإطار الفني الذي ینتمي إلیھ ھذا 

م دفع بعدم القبول أم دفع شكلي ام دفع ذو طبیعة خاصة، وإنما یكتسب أھمیة أالاختصاص 

، فلا شك أن ھناك العدید من 2ھذا الدفع عملیة من حیث تحدید القواعد القانونیة التي تحكم 

الآثار المیدانیة بین الدفوع المختلفة المشار إلیھا أعلاه، وبالتالي فإن تحدید طبیعة ھذا الدفع 

، فلا یقتصر الأمر على مجرد وقت إبداء ھذا الدفع بل أھمیة كبیرة في النطاق الإجرائيلھ

كمة ووقت الفصل في ھذا الدفع ومدى حجیة یمتد تأثیره إلى مدى جواز إشارتھ من قبل المح

الحكم الصادر بشأنھ وكیفیة الطعن فیھ وھل یستنفذ ولایة المحكمة التي أصدرت الحكم أم لا 

.وغیرھا من المسائل التي مما لاشك فیھ تختلف من دفع لآخر

ع والفقھ إلى أن الدفع باتفاق التحكیم ھو دفــع بعدم فذھب جانب من التشری

فمخالفة أي من القواعد المتعلقة بالاختصاص یؤدي إلى أن یتولد لصاحب الاختصاص،

المصلحة الحق بالدفع بعدم الاختصاص، والذي یعني منع المحكمة من الفصل في الدعوى 

المعروضة أمامھا لخروج الدعوى عن حدود ولایتھا طبقا لقواعد الاختصاص، وتتفق 

الفصل في موضوع به المحكمة فیھا لا تستنفذأن الحكم الصادر الدفوع بعدم الاختصاص في

.ختصاصھاقـبول الدفع وبعـدم اـالدعوى إذا ما قضي بإلغاء الحكم الصادر منھا ب

الولایة عن انحسارالولایة،أو بمعنى أدق انتفاءالرأي أساسا على فكرة ویقوم ھذا

قضاء الدولة في حالة الاتفاق على طرح النزاع أمام ھیئة التحكم، وبالتالي یلاحظ أن الدفع 

، طبیعة الدفع بالتحكیم، بحث مقدم في مؤتمر التحكیم في القانون الداخلي والقانون الدولي، ندوة وجدي راغب فھمي-1
.203، ص 2009، 6، منشور بمجلة التحكیم العدد 2007سبتمبر  22إلى 20العریش من 

.375دباس فاطمة لطفي، المرجع السابق، ص -2
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بعدم الاختصاص یتلاقى مع الدفع باتفاق التحكیم حیث یھدف ھذا الأخیر أیضا إلى منع 

الاتفاق الموقع بین بوى والرجوع إلى محكمة التحكیم التزاما ـالقضاء من نظر الدع

.1نالطرفی

ونظرا لھذا التشابھ فقد ذھب ھذا الجانب من الفقھ إلى اعتبار الدفع باتفاق التحكیم ھو 

دفع بعدم الاختصاص، حیث یرى القائلون بھذا الرأي أن الاتفاق على التحكیم إنما یعني 

حجب سلطة المحاكم عن نظر النزاع وھو ما یؤدي إلى نزع الاختصاص بنظر النزاع عن 

للمحكمین فیكون الدفع بھ دفعا بعدم الاختصاص وھو عدم اختصاص المحاكم وإعطائھ

نوعي ینجم جراء الاتفاق على التحكیم الذي یسلب ولایة القضاء العام للدولة في نظر ھذا 

.النزاع

ویجد ھذا الرأي دعما في نصوص القانون والقضاء والفقھ الفرنسي وكذلك القضاء 

2.لى عدد من الفقھ العربيالایطالي والفقھ البلجیكي بالإضافة ع

ولعلَ من أھم القوانین التي تذھب صراحة إلى اعتبار الدفع باتفاق التحكیم ھو دفع 

من قانون الإجراءات 1458بعدم الاختصاص المشرع الفرنسي، الذي نص في المادة 

المدنیة على إلزام المحكمة بالحكم بعدم الاختصاص بنظر نزاع اتصلت بھ محكمة التحكیم 

اما إذا لم تكن المحكمة قد اتصلت بالنزاع فلا یحكم القضاء بعدم ،قتضى اتفاق التحكیمبم

جمیع الأحوال تمسك احد  في ویلزمالتحكیم،الاختصاص إذا تبین لھ بوضوح بطلان اتفاق 

وذھب .3الأطراف اتفاق التحكیم، فالقضاء لا یحكم تلقائیا بعدم اختصاصھ في ھذه الحالة 

من القانون الدولي الخاص السویسري 7ي إلى نفس الحكم في نص المادة المشرع السویسر

:بقولھا

، 2004یم الاختیاري، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار النھضة العربیة،الملیجي، أسامة احمد شوقي، ھیئة التحك.ینظر د-1
.133ص

.67حفیظة السید الحداد، المرجع السابق، ص .د.ینظر-2
.205وجدي راغب فھمي،طبیعة الدفع بالتحكیم، المرجعالسابق، ص .ینظر د-3
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أبرم الأطراف اتفاق تحكیم بشأن نزاع یجوز فیھ التحكیم فیجب على المحاكم إذا«

.»السویسریة أن تحكم بعدم اختصاصھا

1993ونفس الاتجاه سایره المشرع التونسي في قانونھ للتحكیم الصادر سنة 

:یليمنھ التي نصت على ما 19في المادة وبالضبط 

رفع أمام المحكمة نزاع منشور أمام ھیئة تحكیم بموجب اتفاقیة تحكیم فعلیھا إذا«

.»الأطرافأحدالتصریح بعدم اختصاصھا بطلب من 

:یليوالأسانید التي ساقھا أنصار ھذا الاتجاه والحجج القانونیة یمكن حصرھا فیما 

الدفع بالاتفاق على التحكیم یرد على اختصاص المحاكم بالنزاع وإنھ حیث لا تختص -1

وھذا ھو الشأن في كل بھ،بھذا النزاع محكمة معینة فإن محكمة المحكمین تختص 

صور الدفع بعدم الاختصاص حیث ینحصر اختصاص محكمة ما عن نظر موضوع 

.لیمتد إلیھ اختصاص محكمة أخرى

كما یرتب النزاع،كیم یؤدي إلى منح المحكمین سلطة الفصل في الاتفاق على التح-2

الذي یؤكد الأمرالنزاع،أثرا مانعا یتجلى في منع القضاء العادي من الفصل في ذات 

لزوما أن اتفاق التحكیم قد نزع الاختصاص بنظر النزاع من المحاكم وأعطاه 

.للمحكمین

ع باتفاق التحكیم ھو دفع بعدم من القوانین ذھبت إلى النص على أن الدفكثیر-3

.الخ....الایطالي التونسي،الفرنسي،السویسري،كالقانون الاختصاص،

:یليوھذا الرأي لقي نقدا ومن أھم الانتقادات التي وجھت إلیھ ما 

یصطدم مع صعوبة تحدید الاختصاص،القول أن الدفع باتفاق التحكیم ھو دفع بعدم -1

أو بنوع القضیة أو القضائیة،متعلقا بالوظیفة نوع ھذا الاختصاص ّ، لأنھ لیس

فذھب ، وحتى أنصار الرأي المنتقد اختلفوا حول نوع الاختصاص المقصود 1بالمحل

.130أحمد أبو الوفا،المرجع السابق، ص .ینظر د-1
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وبعضھم ذھب إلى أنھ دفع بعدم الاختصاص ،نھ دفع بانتقاء الولایةالبعض إلى أ

1.النوعي

الاتفاق على التحكیم لا یقصي قضاء الدولة نھائیا عن نظر النزاع بل یظل لھذا -2

القضاء والاختصاص بنظر بعض المسائل المتصلة بالنزاع المتفق على عرضھ 

أنھ مجرّد إشراف –ولا یمكن بأي حال من الأحوال وصف دور القضاء ھنا للتحكیم،

.أو مراقبة لعمل المحكم

التحكیم من المتفق علیھ في والدفع باتفاقغالبیة قواعد الاختصاص من النظام العام -3

2.التشریع والقضاء أنھ لا یتعلق بالنظام العام

الحدیث عن الاختصاص لا یثور إلاّ بین محاكم الجھة القضائیة الواحدة أو بین جھتین -4

ھا بنظر الدعوى أو والتحكیم لا یعد محكمة یمكن تناول اختصاص،من جھات القضاء

عدم اختصاصھا بالنظر إلى محاكم جھة القضاء فھیئة التحكیم لا تعد قضاء تابعا 

3.للدولة

التحكیم ونظرا لكل ھذه الانتقادات اتجھ رأي ثاني من الفقھ إلى تكییف الدفع باتفاق 

ي رفع بھا الخصم حق خصمھ ف، ھذا الأخیر الذي یعتبر وسیلة ینكر على أنھ دفع بعدم القبول

، فھو لا یتعرض للحق المدعى بھ ولا یطعن في إجراءات الخصومة وإنما یوجھ الدعوى

وھذا الدفع یوجھ إلى شروط القضائي،مباشرة إلى وجود حق الدعوى الذي یباشر بالطلب 

وجود حق الدعوى والتي على رأسھا شرط المصلحة والحق في التقاضي وانعدام الصفة في 

.القضائيالطلب 

ل بكون الدفع باتفاق التحكیم ھو دفع بعدم القبول یؤیده الكثیر من الفقھ العربي والقو

، ویذھب ھذا الاتجاه إلى القول أن الدفع باتفاق التحكیم 4وعلى رأسھم الدكتور أحمد أبو الوفا

محمد ھاشم ، النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ، الجزء الأول ، اتفاق التحكیم ، دار محمود .د، ینظر-1
.272، ص 1990الفكر العربي ، 

.143الملیجي أسامة احمد شوقي، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
.275محمود محمد ھاشم، نفس المرجع،ص.د، ینظر-3
.154المرجع السابق، ص الوفا،أحمد أبو .د، ینظر-4
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ھو نوع من أنواع الدفوع بعدم القبول حیث ینكر الخصم سلطة الخصم الآخر في الالتجاء 

زل عن افالخصم نفسھ تنبینھما،وجود اتفاق التحكیم المبرم لفصل في النزاع إلى القضاء لل

.حقوقھ عندما أبرم وارتضى اتفاق التحكیملحقھ في اللجوء إلى القضاء حمایة 

وإنما یمس سلطة بالاختصاص،وھذا الاتفاق لا یمس الشروط الشكلیة المتعلقة 

مؤقتا یمنع المحكمة من سماع الدعوى وھو ینشئ عائقا القضاء،الخصم في الالتجاء إلى 

.والرجوع عنھ یوجب الالتجاء إلى المحكمةالأطراف،باتفاق جمیع 

27ومن أھم التشریعات التي تبنت ھذا الرأي الفقھي نجد قانون التحكیم المصري رقم 

:ما یليعلى  2فقرة 13والذي نص في مادتھ  1994لسنة 

على المحكمة التي یرفع إلیھا نزاع یوجد بشأنھ اتفاق تحكیم أن تحكم بعدم یجب«

.»الدعوىقبول الدعوى إذا دفع بذلك المدعى علیھ قبل إبداء أي طلب أو دفاع في 

  :فيودافع مؤیدو ومنظرّو ھذا الرأي بمجموعة من الأسانید القانونیة تمثلت 

المتعلقة بالاختصاص، ولیس لھ القدرة الدفع باتفاق التحكیم لا یمس الشروط الشكلیة-1

المحكمة، وإنما یمس الشروط الشكلیة المتعلقة اختصاصعلى إخراج النزاع من 

المحكمة، بل یمس اختصاصبالاختصاص، ولیس لھ القدرة على إخراج النزاع من 

سلطة الخصم في الالتجاء للقضاء حیث ینشئ عائقا مؤقتا یمنع المحكمة من نظر 

.لك فالرجوع عنھ یوجب العودة إلى المحكمة المختصةالدعوى، لذ

منع المحكمة من نظره ولكن وبالتالي فإن الاتفاق على التحكیم في صدد نزاع معین ی

1.ھا اختصاصھابلا یسل

اتفاق التحكیم ھو تنازل من الخصوم عن اللجوء لقضاء الدولة بإرادتھم وبالتالي یمنع -2

فالدفع بوجود قبولھا،ا فقدت شرطا من شروط كونھالدعوى،على القاضي النظر في 

أحمد أبو الوفا، الاعتداد بشرط التحكیم، بحث منشور في مجلة المحاماة اللبنانیة، العدد الثالث، نوفمبر سنة .ینظر، د-1
.385، ص2005
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وعلیھ فیندرج في القضائیة،اتفاق التحكیم ھو في حقیقتھ دفع بالتنازل عن الخصومة 

1.إعداد الدفوع بعدم قبول الدعوى

2.أخذت التشریعات بھذا الاتجاه كالتشریع المصري والبحریني-3

ختصاص فھو لا ینزع الاختصاص الدفع باتفاق التحكیم لا یمكن اعتباره دفعا بعدم الا-4

القضائي من المحكمة المختصة وإنما یمنعھا فقط من نظر الدعوى القضائیة طالما 

3.كان ھذا الاتفاق قائما

:یليلكن ھذا الرأي كسابقھ لم یسلم من النقد كذلك ویمكن حصر أھم ما وجھ إلیھ فیما 

ینصب فقط على تنظیم وسیلة ما نّ لتحكیم لا یمس الحق في الدعوى، وإالاتفاق على ا-1

4.استخدامھ بالتالي فالدعوى تظل مقبولة رغم الاتفاق على التحكیم

، یؤدي إلى نتائج لا تتفق بتاتا مع اق التحكیم یعد دفعا بعدم القبولالقول بأن الدفع باتف-2

عدم القبول یجوز إبداؤه في أي حال تكون علیھ بذلك أن الدفع الدفع،طبیعة ھذا 

أمّا الدفع باتفاق التحكیم فیجب ابداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلاّ سقط حق الدعوى،

5.ممارستھ وبالتالي یعامل معاملة الدفوع الشكلیة غیر المتعلقة بالنظام العام

القول أنّ الاتفاق على التحكیم یعني نزول الأطراف بإرادتھم عن اللجوء إلى القضاء -3

أن حق الالتجاء إلى القضاء ھو حق یتمتع بھ الكافةیستلزم إعادة النظر على اعتبار 

والدلیل على ذلك أنّ الأطراف یمكنھم الالتجاء إلى وبالتالي لا یمكنھم النزول عنھ

رجع الطرفان عنھ   أو تعذّر إجراؤه أوالتحكیم،القضاء في حالة ما إذا بطل اتفاق 

لى القضاء والحصول على اتفاق التحكیم لا یسلب أطرافھ حق اللجوء إوبالتالي فإن

6.وإنما یسلبھم حق استمرار الإجراءات لحین الفصل في موضوع النزاعالحكم،

.386أحمد أبو الوفا، الاعتداد بشرط التحكیم، المرجع السابق، ص.د، ینظر-1
.388مرجع نفسھ، صأحمد أبو الوفا، ال.د، ینظر-2
.وما بعدھا186الملیجي أسامة احمد شوقي، المرجع السابق، ص .د، ینظر-3
.206و205وجدي راغب، المرجع السابق، ص .د، ینظر-4
.212عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص.د.مصطفى محمد جمال و.د، ینظر-5
.186صمنیر عبد المجید، المرجع السابق، .د، ینظر-6
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وھي المدنیة،شروط رفع الدعوى محدّدة في قوانین المرافعات أو الإجراءات -4

الصفة وشروط سلبیة أخرى كعدم سبق الفصل وعدم التنازل المصلحة،تنحصر في 

1. یتعلق بشروط قبول الدعوى واتفاق التحكیم لاالصلح،أو

ونظرا لما وجّھ لھذا الاتجاه أیضا من نقد فقد حاول جانب آخر من الفقھ الوصول إلى

أنّ الدفع باتفاق التحكیم ما ھو إلاّ دفع ببطلان فاعتبروا ،تكییف آخر للدفع باتفاق التحكیم

فالمعروف أن الدفع ببطلان المطالبة القضائیة من الدفوع الإجرائیة التي القضائیة،المطالبة 

توجَھ إلى العریضة الافتتاحیة للدعوى بعد إثبات عدم احترام محرّرھا للأوضاع والأشكال 

.2والبیانات التي یشترطھا المشرع في طریقة تحریرھا وكیفیة إعلانھا

اتفاق التحكیم لا یمكن أن یكون إلاّ دفعا وبالتالي یرى أنصار ھذا الاتجاه أن الدفع ب

ببطلان الإجراءات الافتتاحیة للخصومة وھو المطالبة القضائیة، إلاّ أن سبب البطلان الذي 

یثیره ھذا الدفع لیس عیبا شكلیا في المطالبة، بل ھو عیب موضوعي یتعلق بفقدان عنصر 

حق مجرد الحیلولة دون المطالبة بال، فوظیفة اتفاق التحكیم ھي 3المحل في المطالبة القضائیة

، ومن ثم فالمطالبة بالحق بعد الاتفاق على التحكیم أو رغم المتنازع علیھ عن طریق القضاء

ھذا الإجراء عنصرا من عناصره افتقادھذا الاتفاق تكون باطلة وسبب البطلان ھو

لى التحكیم یكون ، وعلى ھذا النحو فإن الدفع بالاتفاق عھو عنصر المحلالموضوعیة ألا و

4.خاضعا للقواعد المتعلقة ببطلان الإجراءات لعیب موضوعي فیھا

  :فيوساق أنصار ھذا الرأي أسانید قانونیة لدعم رأیھم تمثلت 

الدفع باتفاق التحكیم یخضع من الناحیة العملیة للقواعد المطبقة على الدفوع الإجرائیة -1

وجوب إبداء الدفع باتفاق التحكیم :قررة للمصلحة الخاصة ومن مظاھرھاالبحتة الم

.189الملیجي أسامة أحمد شوقي، المرجع السابق، ص .د، ینظر-1
.210محمود السید عمر التحتیوي، المرجع السابق، ص .د، ینظر-2
.207وجدي راغب فھمي، المرجع السابق، ص .د، ینظر-3
.430دباس فاطمة لطفي، المرجع السابق، ص.د، ینظر-4
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والحكم الصادر في الدفع بالتحكیم لا یستنفذ سلطة محكمة الموضوع،قبل الخوض في 

1.أول درجة في نظر الموضوع

الدفع بوجود الاتفاق على التحكیم لا صلة لھ بموضوع الدعوى القضائیة ولا علاقة لھ -2

، ولكنھ یكوّن دفعا موجھا إلى اذي یعزى إلى عیب في الدعوى ذاتھبعدم القبول ال

إجراءات الخصومة القضائیة على أساس أن اتفاق التحكیم یرتب التزاما على 

الأطراف المحتكمین بعدم سلوك إجراءات التقاضي العادیة، والدفع بوجود اتفاق 

إتباعالتحكیم ھو الوسیلة الفنیة التي یتمسك بھا الخصم قبل خصمھ بحق في عدم 

.ضي العادیةإجراءات التقا

إن ھذا التكییف ینسجم مع أھمیة تحریر الفكر القانوني المعاصر من رواسب تاریخیة -3

كانت ترى في الإجراءات القضائیة مجرد طقوس وأشكال لا محل لبطلانھا ما لم تكن 

ة، والقول بأنّ الدفع بالاتفاق على التحكیم ھو دفع إجرائي من نوع خاص ھو یبمع

نظرة الفكر القانوني المعاصر للدور الإجرائي في الخصومة تخریج منطقي یتفق مع 

2.المدنیة 

:یلينذكر ما  انتقاداتلكن ھذا الرأي أیضا لم یسلم من النقد ومن أھم ما وجّھ لھ من 

الدفع بالتحكیم لا یتصل بالخصومة القضائیة ولا بالعریضة الافتتاحیة لأنّ الاتفاق -1

فھو اتفاق سابق علیھا وقد الدعوى،افتتاح على التحكیم ھو أمر خارج عن عریضة 

، الذي لدفع بوجوده دفعا ببطلان العریضةفیصعب بالتالي اعتبار اتسجیلھایكون بعد 

3.یتعین أن یكون سببھ راجعا إلى إغفال بیانات أو شروط لازمھا القانون

ي وھذا حتى ف"لا بطلان إلاّ بنص"الدفع بالتحكیم لیس دفعا بالبطلان، ذلك أنھ -2

الإجراءات القضائیة، ولا یحكم بالبطلان رغم النص علیھ إذا تم تصحیح الإجراء أو

.213شوقي، المرجع السابق، صالملیجي أسامة أحمد.د، ینظر-1
.284السابق، صمحمود محمد ھاشم،النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع.د، ینظر-2
.387أحمد أبو الوفا، الاعتداد بشرط التحكیم، المرجع السابق، ص .د، ینظر-3
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زال سبب البطلان بإجراء لا حق أثناء سیر الخصومة وھذا ما نص علیھ المشرع 

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولھا66الجزائري في المادة 

یقضي بطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصحیح ، إذا زال سبب ذلك البطلان  لا«

.»بإجراء لاحق أثناء سیر الخصومة

لكن بالمقابل لا وجود لنص صریح قانوني یؤكد أن الدّفع باتفاق التحكیم أمام

.الخصومة القضائیة تلزم قاضي المحكمة برفضھا لبطلان إجراءات التقاضي

عرضنا لھ سابقا من اتجاھات فقھیة بخصوص طبیعة الدفع باتفاق ومن خلال ما ت

التحكیم أما الدعوى القضائیة، فإننا نلاحظ أن وضع الدفع تحت نطاق نوع معین من الدفوع 

، وھذا نتیجة تمیز ھذا لا یسلم من نقد صریح ومؤسسالسابق ذكرھا وتفصیل أحكامھا أعلاه

صلة أحكامھا في قوانین المرافعات والإجراءات الدفع عن أي من الدفوع المعروفة والمف

لجمیع الآراء التقاءإلاّ أن النقطة الجدیرة بالاھتمام والتي قد تمثل نقطة والتجاریة،المدنیة 

.ھذا الدفع من الدفوع الإجرائیة غیر المتعلقة بالنظام العاماقترابھو 

غیر متعلق بالنظام اختصاصوالقائلون أنھ دفع بعدم الاختصاص یرون أنھ دفع بعدم 

، والقائلون بأنھ دفع بعدم القبول خلص بعضھم إلى أنھ الإجرائیة بالطبعالعام وھو أحد الدفوع

والقائلون بأنھ دفع ببطلان الخصومة القضائیة ھو لا شك یتعلق بدفع إجرائي،دفع بعدم قبول 

1.إجرائي صریح غیر متعلق بالنظام العام

ثار الخاصة بھذا الدفع تشابھ الآثار المترتبة على الدفوع والملاحظ أن أغلب الآ

الإجرائیة غیر المتعلقة بالنظام العام من حیث التمسك بالدفوع الإجرائیة قبل الخوض في 

ولایة استنفاذوعدم جواز أن تحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا بالإضافة إلى عدم الموضوع،

تعلقھ بالإجراءات الشكلیة للدعوى وھو العنصر الذي المحكمة إلا أنھ یختلف من ناحیة عدم 

2.الإجرائیةتتمیز بھ الدفوع 

.208السابق، ص وجدي راغب فھمي،طبیعة الدفع بالتحكیم، المرجع.د، ینظر-1
.429دباس فاطمة لطفي، المرجع السابق، ص .د ، ینظر-2
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والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 1045والمشرع الجزائري في نص المادة 

تحكیمي أو كان أثناء اتفاقالقاضي المعروض علیھ نزاع بھ اختصاصنص على عدم 

)القاضي(غیر مختص فاعتبره،تحكیمیةضاء معروض أیضا على ھیئة عرضھ على الق

فلا تقضي بھ المحكمة النزاع،بھ أحد أطراف لكن شریطة أن یدفعالنزاع،بنظر موضوع 

من  60من تلقاء نفسھا وأمام انعدام الاجتھاد القضائي في ھذا الصدد ورجوعا لنص المادة 

:على أنھّقانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص صراحة 

ذلكصراحة على نصّ القانونیقرر بطلان الأعمال الإجرائیة شكلا، إلاّ إذا  لا«

.»وعلى من یتمسك بھ أن یثبت الضرر الذي لحقھ

  :على من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة61ونصت المادة 

ولا یعتد بھذابھا،إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا خلال القیام یمكن«

فع إذا قدّم من تمسك بھ، دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون الد

."إثارتھ

یتضح لنا أن المشرع الجزائري اعتبر 1045و61و60إذن بجمع معاني المواد 

كونھ دفع مقرّر لمن لھ ، إجرائي غیر متعلق بالنظام العامالدفع باتفاق التحكیم ھو دفع

ضوع الدعوى المرفوعة أمام القضاءازلھ عن إبدائھ أو الخوض في مو، وتنمصلحة فیھ

عن إبداءه راضیا )المدعى علیھ(التحكیم لصالح اره الدفع باتفاقیعني تنازل من قرّر آث

یفرض على القاضي الحكم بعدم اختصاصھوالعكس.لقضائیة واستبعاد التحكیمبالمخاصمة ا

ا لقیام الخصومة التحكیمیة أو لوجود اتفاقیة اللجوء للتحكیم ، إمتاركا الولایة للھیئة التحكیمیة

.في ذاك النزاع

وبما أن الحكم القضائي بخصوص الدفع باتفاق التحكیم ھو الوسیلة والغایة والھدف 

وھو الفیصل في مدى صحة اتصال المحكمة المدنیة بالنزاع من عدمھ، فإنّ الأمر یستوجب 

.ى الحكم القضائي الصادر شأن الدفع باتفاق التحكیمالوقوف على الآثار المترتبة عل
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التحكیمباتفاقالآثار القانونیة المترتبة على الدفع :الثانيالفرع 

، وتقوم المحكمة بتدقیق ھذا الدفع دفع باتفاق التحكیم من قبل الخصمبعد أن تتم إثارة ال

سابقا، وإنھ من من حیث صحتھ وكونھ قد أبدى وفقا للضوابط والشروط التي تناولھا

.المتوجب على المحكمة بعد ذلك أن تفصل في ھذا الدفع

:وبطبیعة الحال فإن حكمھا لن یخرج عن الحالتین

إما رفض الدفع والمضي قدما في الدعوى المدنیة:أولھما-

أو قبول ھذا الدفع وبالتالي ردّ الدعوى وإجبار المدعي على السیر في :ثانیھما-

.إجراءات التحكیم

كلتا الحالتین إما أن یصدر الحكم بشكل مستقل بخصوص ھذا الدفع وإما یكون وفي

.متأخرا إلى حین الفصل في موضوع النزاع كذلك

:یليالتحكیم فیما بإتقانویمكن إجمال أھم الآثار المترتبة على إصدار الحكم في الدفع 

ع، ولا التحكیم لا یعتبر فاصلا في موضوع النزابإتقانالحكم الصادر في الدفع -1

لأمر المقضي فیھ بالنسبة وبالتالي لا یجوز حجیة ایترتب علیھ إنھاء النزاع

، فإذا ما صدر الحكم بقبول الدفع ورد الدعوى فیجوز للخصم رفع دعوى للموضوع

، لىالحق المدعى بھ في الدعوى الأوجدیدة إلى المحكمة المختصة للمطالبة بذات 

ما قضت المحكمة بقبول الدفع ورد الدعوى فإنھ یجوز تجدید الدعوى مرة كذلك إذا

ظھور بطلان في إجراءات أوأخرى في حالة رجوع الطرفین عن التحكیم مثلا 

1.التحكیم نفسھا

یترتب على صدور الحكم في الدفع باتفاق التحكیم میلاد الحق في الطعن سواء على -2

2.لحكم المنھي للخصومةمع اأووجھ الاستقلال 

.388أحمد أبو الوفا، الاعتداد بشرط التحكیم، المرجع السابق، ص.د، ینظر-1
.295والتجاریة، المرجع السابق، صمحمود محمد ھاشم، النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة .د، ینظر-2
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بعد أن كنا بصدد مدعي ومدعى یؤدي الحكم إلى تغییر الصفات الإجرائیة للخصوم، ف-3

، وقد یجمع شخص ي إلى وجود محكوم لھ ومحكوم علیھ، فإن صدور الحكم یؤدعلیھ

.1واحد الصفتین

یترتب ھ ولایتھا، ویالتحكیم فإنھا تستنفذ فالمحكمة بإصدارھا لحكمھا في الدفع باتفاق -4

2.نھ لا یجوز إثارة ھذا الدفع مرة أخرى بغیر طریق الطعنعلى ذلك أ

لھا نظر الدفع مرة أخرى من تلقاء نفسھا حیث یعتبر یزلا یجاستنفاذ المحكمة لولایتھا -5

:حكمھا فیھ حكما قطعیا، لكن عملیا یجب الإشارة للآتي

أو اعتراض الغیر جواز الطعن في ھذا الحكم أمامھا سواء بطلب إعادة المحاكمة-

3.إذا وجدت مسببات ذلك

یجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تقوم بتصحیح:جواز طلب تصحیح الحكم-

من قانون 286الأخطاء المادیة الواردة فیھ حسب ما نصت علیھ المادة 

، ویشترط أن یكون الخطأ المراد تصحیحھ الجزائریةوالإداریةالإجراءات المدنیة 

كالخطأ في اسم أحد حسابیا،المكملة لھ مادیا أوالحكم أو في الأسبابفي منطوق 

:یليوالتي نصت صراحة على ما 287وھذا ما أكدتھ المادة .الخصوم مثلا

بالخطأ المادي عرض غیر صحیح لواقعة مادیة أو تجاھل وجودھا غیر أن یقصد«

بھ الحكم من حقوق والتزامات تصحیح الخطأ المادي أو الإغفال لا یؤدي إلى تعدیل ما قضى 

.»طرافللأ

وھو ما نص علیھ إبھام،جواز تفسیر ھذا الحكم عند وجود أي غموض فیھ أو -

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة285المشرع الجزائري في المادة 

ویثور في نطاق قانون المرافعات المدنیة تساؤل حول مدة إمكانیة قیام المحكمة -

حقیقة التحكیماتفاقالة النزاع إلى التحكیم في حال قبولھا الدفع بوجود العادیة بإح

.389أحمد أبو الوفا، الاعتداء بشرط التحكیم، المرجع السابق، ص .د، ینظر-1
.154الملیجي أسامة احمد شوقي، المرجع السابق ، ص .د، ینظر-2
.434دباس فاطمة لطفي، المرجع السابق، ص .د، ینظر-3
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، ولتبیان ذلك فإن الأمر یقتضي منا ر ھذا الموضوع بعض الخلاف الفقھيلقد أثا

الوقوف على مفھوم الإحالة في نطاق قانون المرافعات المدنیة ومن ثم تناول 

.لفقھ والتشریع المقارن والقضاءالآراء المتعلقة بالإحالة إلى جھة التحكیم في ا

ویقصد بالإحالة لعدم الاختصاص في نطاق أصول الإجراءات والمحاكمات -

محكمة أخرى أیاّ كان المدنیة نقل الدعوى من المحكمة المرفوعة أمامھا ابتداء إلى 

الارتباط -مختلفتینقیام نفس النزاع أمام محكمتین–عدم الاختصاص(سبب النقل 

فإذا تعلق الأمر بحكم بعدم الاختصاص كالمحلي والنوعي مثلا فإن ،)بین دعویین

التشریعات تتجھ إلى إلزام المحكمة التي قضت بھ أن تحیل الدعوى إلى المحكمة 

، فإذا وجدت المحكمة نفسھا غیر مختصة فلا تكتفي 1التي ترى أنھا مختصة

المختصة وأن بالحكم بعدم الاختصاص بل یتوجب علیھا أیضا أن تحدد المحكمة 

.2تقوم بإحالة الدعوى إلیھا

:الإحالةوالغایة من 

أماموبإجراءات جدیدة جدید،عدم تحمیل المدعي مشقة رفع الدعوى من -1

3.محكمة أخرى

.عدم إطالة أمد التقاضي وتحمیل المدعي نفقات جدیدة-2

، ا من جزاء مخالفة قواعد الاختصاصالإحالة القضائیة وسیلة وقائیة یخفف بھ-3

بحیث یتم إحالة الدعوى بحالتھا من محكمة إلى أخرى بدلا من اللجوء إلى رد 

4.الدعوى وإعادة رفعھا من جدید 

ویترتب على الحكم بالإحالة إلزام المحكمة المحال إلیھا بنظر الدعوى بناء على 

التحدید الصادر من المحكمة المحیلة لمسألة الاختصاص التي أثیرت أمامھا كما یلزم ھذا 

5.التحدید الخصوم فیمتنع علیھم إعادة الجدل حولھ

.156رجع السابق، ص الملیجي أسامة أحمد شوقي، الم.د، ینظر-1
.390أحمد أبو الوفا، الاعتداد أو بشرط التحكیم، ص .د، ینظر-2
.160-159الملیجي أسامة أحمد شوقي، المرجع السابق، ص .د، ینظر-3
.288محمود محمد ھاشم، النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص.د، ینظر-4
.288محمود محمد ھاشم ،النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق ، صینظر، -5
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جوبیة عند مخالفة قواعد وحقیقة فقد أخذت الكثیر من التشریعات بفكرة الإحالة الو

:ذلك، ونذكر في الاختصاص

:على أنھ112في المادة والذي نصقانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني -

قضت المحكمة بعدم اختصاصھا وجب علیھا إحالة الدعوى بحالتھا إلى إذا«

1»المحكمة المختصة

:على أنھ110المادة والذي نص فيلمصريقانون المرافعات المدنیة والتجاریة ا-

على المحكمة التي قضت بعدم اختصاصھا أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتھا إلى «

صاص متعلقا بالولایة ویجوز لھا عندئذ أن المحكمة المختصة ولو كان عدم الاخت

، وتلتزم المحكمة المحال إلیھا الدعوى جنیھتحكم بغرامة لا تتجاوز مائتي

2.»بنظرھا

إذا «:أنھعلى  28یني نص في المادة قانون المرافعات المدنیة والتجاریة البحر-

قدمت الدعوى أو عینت في محكمة غیر مختصة حكمت المحكمة بعدم 

أحالت الدعوى إلى المحكمة التي كان یجب أن تقدم إلیھا أو تعین أواختصاصھا 

»فیھا وعلى المحكمة أن تبین في حكمھا الأسباب التي دعت إلى إحالة الدعوى

، وكذلك یلاحظ الدعوى تحال إلى المحكمة بحالتھافیلاحظ من ھذه النصوص أن

حال إلیھا الدعوى حكمة الموتلتزم الم(..النص المصري قد تضمن حكما مھما أن 

3.وھذا الحكم غیر موجود في التشریعین الأردني والبحریني)بنظرھا

التساؤل الذي أثرناه سابقا بخصوص مدى جواز الإحالة إلى جھة وعودة إلى

فحقیقة إن الإجابة عن ذلك تتطلب استعراض بھ،التحكیم عند قبول الدفع 

.وصولا إلى موقف المشرع الجزائريوالآراء الفقھیةالنصوص القانونیة 

حقیقة ورغم عدم وجود النص الصریح إلا أنھ تستوقفنا في ھذا الجانب بعض 

:النصوص العربیة والدولیة

.442و 441دباس فاطمة لطفي، المرجع السابق، ص .ینظر، د-1
.409أحمد أبو الوفا، الاعتداد بشرط التحكیم، ص .ینظر، د-2
.447دباس فاطمة لطفي، المرجع السابق، ص .ینظر، د-3



  الأجنبي وسلطة القضاء الوطني في حل نزاعاته  الاستثمار: ..........................................الفصل الأول

86

:أنھمن قانون التحكیم الأردني جاء فیھا 10المادة ف-

، فعلى المحكمة أن أثناء نظر النزاع من قبل المحكمةتم الاتفاق على التحكیم إذا-ج"

."ویعد ھذا القرار بمثابة اتفاق تحكیم مكتوبالتحكیم،تقرر إحالة النزاع إلى 

وجاء فیھ 1994من قانون التحكیم التجاري الدولي البحریني لسنة 8المادة و-

على المحكمة التي ترفع أمامھا دعوى متعلقة بخلاف أو نزاع یوجد بشأنھ ":أنھ

..."صوم إلى التحكیم ما عدا في الحالات الآتیةاتفاق تحكیم أن تحیل الخ

:انھونصت على 1993من قانون التحكیم التونسي لسنة 52المادة أمّا -

على المحكمة التي ترفع أمامھا دعوى في مسألة أبرمت بشأنھا اتفاقیة تحكیم أن "

...."تحیل الأطراف إلى التحكیم إذا طلب منھا ذلك أحدھم 

على  2/3نصت في المادة :1958الأجنبیة لسنة نفیذ الأحكامنیویورك لتواتفاقیھ-

:أنھ 

على المحكمة أن تحیل الخصوم بناء على طلب أحدھم إلى التحكیم وذلك ما لم یتبین "

."للمحكمة أن ھذا الاتفاق باطل أو لا أثر لھ أو غیر قابل للتطبیق

لاتفاقیات تعترف من خلال النصوص السابقة یلاحظ أن ھناك عددا من القوانین وا

بإمكانیة الإحالة من القضاء الوطني إلى قضاء التحكیم، بل وبعضھا جاءت الصیاغة فیھا 

.على وجھ اللزوم كما ھو ملاحظ في اتفاقیة نیویورك الخاصة بتنفیذ الأحكام الأجنبیة

التحكیمیة إلىأما الفقھ فانقسم في موضوع الإحالة من المحكمة القضائیة إلى الھیئة 

:جاھینات
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د ھذا الرأي ، ویستن1یذھب إلى عدم وجوب الإحالة إلى جھة التحكیم:الأولالاتجاه 

:الآتيإلى 

الدفع باتفاق التحكیم ھو دفع بعدم القبول والإحالة لا تتصور إلا إذا كنا بصدد دفع -1

2.بعدم الاختصاص

النص الوارد في اتفاقیة نیویورك بخصوص الإحالة لیس نصا لازما ولا یحمل-2

المعنى الفني الدقیق للإحالة وإنما كل ما یتطلبھ من المحكمة ھو عدم نظر النزاع الذي 

.3یوجد بشأن اتفاق تحكیم

أن الإحالة بمفھومھا الفني تكون تبادلیة بین جھتي القضاء وعلى سبیل الوجوب في -3

حالة عدم الاختصاص، والأمر على خلاف ذلك في العلاقة بین قضاء الدولة 

4.والتحكیم

الإحالة تفرض الاختصاص على المحكمة المحال إلیھا الدعوى وھذا ما لا تملكھ -4

یكون قرارھا ، وختصاصھا اختصاصا متعلقا بالوظیفةھیئات التحكیم ویخرج عن ا

، وعلى أیة محكمة أخرى تجاھلھ دون حاجة للطعن فیھ أو في ھذا الشأن معدوما

5.التمسك بانعدامھ

:وجوب الإحالة لجھة التحكیم ویستند إلى الآتيیذھب إلى :الثانيالاتجاه 

تعد بمثابة قانون داخلي وأحكامھا ملزمة وبالتالي وحیث 1958اتفاقیة نیویورك لعام -1

6.على وجوب الإحالة فیجب حینھا تطبیق ھذا النص2/3إنھ قد نصت في المادة 

:ما قررتھ محكمة النقض المصریة في أحد أحكامھا حیث قضت بأنھ -2

المغربي جعفر، الإحالة بعدم الاختصاص في قانون المسطرة المدنیة المغربي، بحث منشور في مجلة القضاة .د،ینظر-1
.107، ص2005، سنة 2المغربیة، العدد 

.449دباس فاطمة لطفي، المرجع السابق، ص .د، ینظر-2
.390بق، صأحمد أبو الوفا، الاعتداء بشرط التحكیم، المرجع السا.د، ینظر-3
.290ینظر، محمود محمد ھاشم،النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص.د، ینظر-4
.156الملیجي أسامة أحمد شوقي، المرجع السابق، ص .د، ینظر-5
.166الملیجي أسامة أحمد شوقي، المرجع السابق، ص .دینظر، -6
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من قانون المرافعات على أنھّ  على المحكمة إذا 110كان المشرع بنصھ في المادة إذا"

قضت بعدم اختصاصھا أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتھا إلى المحكمة المختصة ولو كان 

عدم الاختصاص متعلقا بالولایة وتلتزم المحكمة المحال إلیھا الدعوى بنظرھا ّ قد ھدف 

وإذا كانت .متعلقة بالاختصاص ولو كان ولائیادد الأحكام الإلى تبسیط الإجراءات في ص

العادي :المذكرة الإیضاحیة لتلك المادة قد أشارت إلى جھتي القضاء الأساسیتین

والإداري، إلا أن النص سالف الذكر قد جاء عاما ینطبق أیضا إذا ما كانت الدعوى داخلة 

یم لتوافر العلة التي یقوم علیھا في اختصاص ھیئات ذات اختصاص قضائي كھیئات التحك

وإذ لم یأخذ الحكم المطعون فیھ بھذا النظر ولم یأمر بإحالة طلب الضمان النص،حكم 

–الذي رفعتھ الھیئة الطاعنة ضد شركة الأمین إلى ھیئات التحكیم المختصة فإنھ یكون 

1."معیبا بمخالفة القانون–في ھذا الخصوص 

:الآتيفي حدود الإحالة إلى انقسمر وحقیقة فإن ھذا الرأي الأخی

یرى الدكتور محمود محمد ھاشم انھ یجب التفرقة بین كون قضاء التحكیم حرّا أو -

أما إذا كان التحكیم حرّا بالإحالة،یا تأمر المحكمة اتسفإذا كان مؤسّ مؤسّساتیا،

كمحكمین مختارین من قبل الأفراد فلا تأمر المحكمة بالإحالة في ھذا الخصوص 

2.لصعوبة تنفیذ ھذا الأمر 

اختصاصھیئة التحكیم ذات اعتبرنا، أنھ وطالما قد یرى الدكتور أسامة الملیجي-

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 110قضائي وجب تطبیق حكم المادة 

)الأردنيمن قانون أصول المحاكمات المدنیة 112یقابلھا المادة والتي(المصري 

فإذا كانت ھیئة التحكیم قد شكّلت ونظرت الدعوى فمن مصلحة الأطراف إحالتھم 

ذ بھ الدكتور أسامة الملیجي یرى أن الحكم ورغم انھ بصدد التحكیم الإجباري إلا انھ لا مانع من الأخأنوتجدر الملاحظة-1
الملیجي .، دینظرالحاشیة، لمزید من التفصیل،165الملیجي، مرجع سابق، ص .د :نظری.في نطاق التحكیم الاختیاري

.169أسامة أحمد شوقي، المرجع السابق، ص 
إتفاق التحكیم وآثاره على سلطة القضاء في الفقھ الإسلامي والأنظمة المقارنة، المرجع محمد ھاشم،محمود .دینظر، -2

.269السابق، ص 



  الأجنبي وسلطة القضاء الوطني في حل نزاعاته  الاستثمار: ..........................................الفصل الأول

89

أما إذا لم تكن قد شكّلت فیكفي في ھذا الحالة مجرد إحالة الأطراف إلى جھة إلیھا،

1.التحكیم دون تحدید لھیئة التحكیم المختصة سواء كانت دائمة أو خاصة

، لا یرى أي مشكلة في قیام المحكمة السابقینالث توفیقي بین الرأیین ث اتجاهوظھر 

وعند قبولھا للدفع باتفاق التحكیم بإحالة النزاع إلى جھة التحكیم بشكل عام إذا طلب أحد 

الأطراف ذلك، إلا أن ذلك لا یعني أن ھذه الإحالة ھي دلالة على عدم الاختصاص أو تطبیق 

، بل ھي لتیسیر الإجراءات لأردنيأصول المحاكمات المدنیة امن قانون112لنص المادة 

، ولو حصل أن قرنت المحكمة حكمھا بالإحالة فلا ویبقى الأمر تقدیریا للمحكمةلیس إلاَ 

یعتبر حكمھا باطلا في ذلك ویجوز أن تنظر الدعوى مستقبلا إذا ما طرأ طارئ منع من نظر 

.النزاع أمام جھة التحكیم أو أن حكم ھذه الأخیرة قد قضي ببطلانھ

جھات القضائیة للھیئات على الرغم من الأھمیة البالغة لمفھوم الإحالة من الو

، فإنّ المشرع الجزائري لم یتطرَق بتاتا ن اختزال للوقت والمصاریف، لما تكلفھ مالتحكیمیة

لھذا الموضوع منكرا ھذا التوجھ رغم ما لھ من أھمیة في مجال التحكیم التجاري الدولي في 

المتعلقة 1958ورغم أن الجزائر وقعت على اتفاقیة نیویورك لسنة ،الاستثماراتمجال 

.2بالاعتراف وتنفیذ أحكام لتحكیم الأجنبیة والتي تؤكد على الإحالة في مادتھا الثالثة 

في  ذلك أن المحكمة العلیا لم تجتھد أصلاعنھ،أما موقف القضاء فلا داعي للحدیث 

قرارین لا ثالث لھما وكلیھما في الاعتراف بأحكام مجال التحكیم التجاري الدولي إلاّ في 

.التحكیم

.168الملیجي أسامة أحمد شوقي،المرجع السابق، ص .ینظر، د-1
حكام التحكیم الأجنبیة، المتعلقة بـ الاعتراف وتنفیذ أ10/06/1958وقعت الجزائر على اتفاقیة نیویورك الصادرة بتاریخ -2

-93الاتفاقیة التي كانت الإطار العام للمرسوم التشریعي 02/02/1989في الجریدة الرسمیة بتاریخ 07/02/1989بتاریخ 
.المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الملغى الذي نظم التحكیم التجاري الدولي09
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:الفصل الثاني

  الأجنبي في الجزائر نزاعات الاستثمار  تسويةة ليلآالتوفيق ك

.تمییز التوفیق عن النظم القانونیة المشابھة:المبحث الأول

.إجراءات التوفیق وحجیة محاضره:المبحث الثاني
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المستثمر الأجنبي عادة ما یفضل الوسائل البدیلة كالصلح أو التوفیق على إن 

التسویة القضائیة، وذلك لما یتمیز بھ التوفیق من إجراءات مبسطة، سلسة وجوازیة في 

أغلبھا وھو ما یسھل التوصل إلى حلول اتفاقیة توافقیة تحافظ على استمراریة الاستثمار 

الصارم للإجراءات والمواعید والتطبیق الجامد للنص بعیدا عن نظرة القاضي للاحترام

القانوني والذي قد یقضي على الاستثمار أو یحولھ إلى دول أكثر استقطابا ومرونة في 

نظامھا التشریعي والقضائي عندما یتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي والذي أضحت الدول 

.تتسابق وتتنافس لجلبھ إلیھا

قد یختلط ببعض المفاھیم القانونیة المشابھة، ولنا أن والتوفیق أثناء ممارستھ

نتساءل عن مدى تمییزه عن الوكالة والخبرة والآثار المترتبة عن ھذا التمییز، وما ھي 

شروط تعیین الموفقین، وما مدى حجیة المحاضر التوفیقیة؟ تلكم بعض الأسئلة التي 

.سنحاول الإجابة عنھا تباعا
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.التوفیق عن النظم القانونیة المشابھةتمییز :المبحث الأول

قبل الخوض في تبیان الفرق بین التوفیق والوكالة وآثاره من جھة، والفرق بین 

التوفیق والخبرة وآثاره أیضا من جھة أخرى، وجب تعریف التوفیق أو المصالحة والذي 

أ بمقتضاھا قال بعض رجال القانون بشأنھ، أنھ وسیلة لتسویة المنازعات الاستثماریة یلج

طرفا النزاع إلى ھیئة محایدة تتولى تحدید الوقائع واقتراح أسس لتسویة النزاع یمكن أن 

، كما یعرّف أیضا أنھ طریق ودي لتسویة المنازعات التي تنشأ بین 1یرتضیھا الطرفان

الموفق، وصولا إلى حل للنزاع أحد الأغیار للقیام بالتوفیق یدعىالأطراف قوامھ اختیار 

عن طریق التقریب بین وجھات النظر المختلفة دون أن یمتد دوره إلى اقتراح حل 

.2یرتضیانھ

أما المشرع الجزائري فتجنب تعریفھ بوضوح كوسیلة فعَالة لحل نزاعات 

المعدل والمتمم والمتعلق 03-01من الأمر 17الاستثمارات مكتفیا بذكره في المادة 

ویر الاستثمار، معتبرا في المادة ذاتھا أن اللجوء إلیھ یجب أن یكون مصدره اتفاقیة بتط

ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتھا وصادقت علیھا الجزائر، وفعلا فالدولة الجزائریة 

وقعَت على جملة من الاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف تخص الاستثمارات نذكر 

ل لا الحصر، الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة منھا على سبیل المثا

:34والتي نصت في مادتھا 3بالاستثمارات التي تقوم بین الدول ورعایا الدول الأخرى

وظیفة اللجنة التوفیقیة في توضیح النقاط محل النزاع من الأطراف،  تتمثل- 1«

لحل الذي یقبلانھ، ولھذا الغرض یجوز وعلیھا أن تبذل قصارى جھدھا في توجیھھم نحو ا

للجنة في أیة مرحلة من الإجراءات أن توصي الأطراف بشروط التسویة ویتعین على 

درید محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي، المعوقات والضمانات القانونیة، الطبعة الأولى، مركز .ینظر، د-1

.319، ص 2006دراسات الوحدة العربیة، بیروت،
.26، ص 2005التجاري الدولیدار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،محمد إبراھیم موسى، التوفیق.ینظر، د-2
، ووقعت علیھا الجزائر 1965مارس 18ھذه الاتفاقیة أعدھا البنك الدولي وھي مفتوحة للتوقیع بواشنطن منذ -3

رقم وأصدرتھا في الجریدة الرسمیة 04-95بالأمر رقم 24/12/1994كطرف منظم، وصادقت علیھا وفقا للدستور في 

7/1995.
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الأطراف التعاون بحسن نیة مع اللجنة بفرض تمكینھا من تأدیة وظائفھا، ویجب علیھم أن 

.»...یأخذوا توصیاتھم بأكثر قدر من الجدیة والاعتبار

و السابق تعریفھ كمھمة قد تقترب من الوكالة والخبرة أثناء والتوفیق على النح

المھام التوفیقیة، وقد تجمعھ بالقضاء والتحكیم بعض أوجھ التشابھ، لكن ھناك نقاط عدیدة 

.تمیز التوفیق عن ھذه النظم القانونیة المذكورة

.تمییز التوفیق عن القضاء والتحكیم:المطلب الأول

لفصل في المنازعات القائمة بشأن الاستثمارات بعیدا عن إذا كان التوفیق وسیلة ل

طریق القضاء العام في الدولة المستثمر فیھا، إلا أن الموفق أو الھیئة التوفیقیة لا تعد جھة 

قضائیة ولا ھیئة تحكیمیة وتأصیل ھذا التمییز لھ أھمیة بالغة في معرفة حجیة ما یصدر 

.النسبة لأطراف الخصومة أو في مواجھة الغیرسواء باتفاقعن ھذه الھیئات من محاضر 

.تمییز التوفیق عن القضاء:الفرع الأول

التوفیق أو الصلح ھو إجراء یتوصل إلى محضر یرتضیھ طرفا الخصومة ویحسم 

نزاعا ثار بینھما فعلا، أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا ظھرت بوادره، ویتأتى ذلك بتنازل 

.1البھإرادي من كل طرف عن بعض من مط

:من القانون المدني بقولھا459ولقد عرّف المشرع الجزائري الصلح في المادة 

الصلح عقد ینھي بھ الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان بھ نزاعاً محتملا، وذلك بأن «

.»یتنازل كل منھما على وجھ التبادل عن حقھ

:من ذات القانون على أنھ462وتنص المادة 

.النزاعات التي یتناولھاینھي الصلح «

150، ص1960محمود جمال الدین زكي، العقود المسماة، مطابع الكتاب العربي بمصر، الطبعة الأولى، .ینظر، د-1

.وما یلیھا
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ویترتب علیھ إسقاط الحقوق والادعاءات التي تنازل عنھا أحد الطرفین بصفة 

.»نھائیة

والنص الأول یحدد وسیلة الصَلح وھي العقد المسمّى بھذا الاسم، ویوضح حقیقة 

الصلح وجوھره، وھي نزول كل من طرفي النزاع عن جزء من إدعاءاتھ أو إسقاطھا 

.الطرف الآخر بالجزء الباقي منھامقابل تسلیم

الحقوق وانقضاءأمّا النص الثاني فیوضح أثر الصلح وھو حسم النزاع من ناحیة، 

والالتزامات التي نزل عنھا أيَ من المتعاقدین من ناحیة أخرى، ویفرغ ھذا الصَلح في 

.محضر یتضمن التنازل المتبادل والمتفق علیھ

ه الفكرة ذاتھا التي ھي جوھر الصلح وھي فكرة وعلى ھذا النحو فالتوفیق فحوا

دعائھ في مقابل تسلیم الطرف الآخر بالجزء المتبقي إنزول كل من الطرفین عن جزء من 

، لكن العقد في حال 1من ھذا الادعاء، ووسیلتھ ھي وسیلة الصلح ذاتھا وھي العقد

كیم أو التوفیق، المصالحة أو التوفیق من جنس آخر غیر جنس عقد الصلح، ھو جنس التح

وھذا ما یظھر أثره في كیفیة تحدید الجزء الذي ینزل عنھ كل من المتعاقدین وفي وقت 

ففي الصلح یحدّد ھذا الجزء محل النزول في العقد ذاتھ، ویتحقق النزول .تمام ھذا النزول

وفق من أمّا في التوفیق فیترك تحدید ھذا الجزء محل النزول إلى تقدیر الم.بتمام ھذا العقد

بعد تحققھ من وقائع النزاع وتقییمھ لحقوق كل من الطرفین والتزاماتھ في ضوء اعتبارات 

.2العدالة، ولا یتحقق ھذا النزول إلى بإصدار المحكم بالصلح أو الموفق لحكمھ

لكن ورغم ھذه الفروق الجوھریة التي یصرّ علیھا الفقھ إلاّ أنّ التشریعات الحدیثة 

الصلح، المصالحة، التحكیم بالصلح، حكم اتفاق أطراف (لعبارة القانونیة تأخذ دائما بھذه ا

، فنجد المشرع اللبناني Conciliationعلى أنھا مرادفات للمصطلح الفرنسي )والتوفیق

Antoineأنطوان كاسیس.د.أ،ینظر-1 Kassis التحكیم القضائي والتحكیم 1، المشاكل الأساسیة في التحكیم، الجزء ،

ھو یسلم أنّ المصالحة تتضمن تنازلا عن حق شخصي، ھو الحق في الحصول على حمایة و(، دالوز؛ 1987التعاقدي، 

.291،ترجمة احمد عبد الدایم،ص)القانون
.وما بعدھا119، ص السابقعكاشة محمد عبد العال، المرجع.جمال ودالمحمد مصطفى . د،ینظر-2



  في الجزائر  نزاعات الاستثمار الأجنبي  تسويةالتوفيق كآلية ل  : .............................لثانيالفصل ا

95

، 1''التحكیم بالصلح''، والمشرع المصري یستعمل مصطلح ''المصالحة''یستعمل مصطلح 

یستعملأما المشرع الجزائري فكان و،''حالصل''والمشرع التونسي یستعمل مصطلح 

من قانون 15مكرر 458المادة ، وھذا في طيَ "مفوَض في الصلح" مصطلح 

:الإجراءات المدنیة الملغى بقولھ

تفصل محكمة التحكیم كمفوّض في الصلح إذا خولتھا اتفاقیة الأطراف ھذه «

التحكیمیة بناء على '' لجنةال''وقد ربطت ھذه المادة إجراء الصلح من طرف .»السلطة

لكن . تفویض بنص صریح، یضمّنھ الطرفان في اتفاقیة التحكیم المبرمة بین المتنازعین

ھذه المادة لم یعد لھا وجود بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي ألغى 

:والتي نصت على1049ت محلھا المادة سابقھ وحلَ 

إصدار أحكام اتفاق أطراف أو أحكام جزئیة، ما لم یتفق یجوز لمحكمة التحكیم «

.»الأطراف على خلاف ذلك

زم وما یجب ملاحظتھ في ھذا المقام، أنّ المشرع الجزائري لم یول الاھتمام اللاَ 

للصلح أو التوفیق أو المصالحة كوسیلة لفض نزاعات الاستثمارات الأجنبیة، ودلیل ذلك 

م أن إجراء الصلح ــــمكتفیا بمادة واحدة والآنف ذكرھا، رغیق ــعدم تقنین إجراءات التوف

الاستثمارات نتیجة سھولة إجراءاتھ ولأنّ استمراریةأو التوفیق لھ الأثر البالغ على 

زمن الإجراءات وغالبا ما یسعى إلى إیجاد اختصارالمستثمر الأجنبي یھدف أساسا إلى 

تقاضي مقارنة بالصلح، ولاقتناعھ أنّ عامل قل إجراءات الثحلول توفیقیة، لعلمھ المسبق ب

ستنزافھ في أروقة المحاكم، لإ طائللا من تمَ فستثمار، والزمن جوھري في معادلة الإ

وبالتالي فتنازل المستثمر الأجنبي وكذا الطرف الآخر المتنازع معھ كل عن جزء من 

افظة على الصلح، سیوصل الأطراف إلى حد أدنى من التوافق مع المح باسمحقوقھ 

كعلاقات العمل، عقود (العلاقة الاستثماریة، وباقي العلاقات الأخرى المرتبطة بھا 

رغم ذلك وعند إصدارھا لقانون التحكیم التجاري ، لكن1983ینایر 16مصر أیضا وقعت على اتفاقیة واشنطن في -1

المشار إلیھ في اتفاقیة واشنطن بل استعمل مصطلح ''التوفیق''لم تستعمل مصطلح  1994الدولي المصري سنة 

.''التحكیم بالصلح''
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وھذا كلھ یجود بالنفع العمیم على الاقتصاد )الخ...التورید، عقود التصدیر، القروض

.الوطني

وفي ظل غیاب مواد تقنن إجراء الصلح، فإنّ أطراف النزاع الاستثماري الأجنبي 

:حل من ثلاثاللجوء لوا اللجوء للصلح سیكونون مجبرین على والذین اختار

التحكیم بینھم تفضیل وتفویض للھیئة التحكیمیة للقیام بھذا اتفاقیةأن تتضمن :أولھا

.الإجراء كلجنة توفیقیة

أن یفوّض طرفي النزاع الاستثماري جھة قضائیة كلجنة توفیقیة بعیدا تماما :ثانیھا

.والجامد للنصوص القانونیةعن التطبیق الحرفي 

أن یلجأ المتنازعون إلى الاتفاقیة الثنائیة المبرمة بین الجزائر ودولة :ثالثھا

المستثمر الأجنبي والخاصة بالحمایة والتشجیع المتبادل للاستثمارات متى كانت تنص في 

ت المتعلقة موادھا على التوفیق، أو اللجوء إلى الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة المنازعا

.بالاستثمارات التي تقوم بین الدول ورعایا الدول الأخرى

ویعتمد الموفق أو اللجنة التوفیقیة في إیجاد الحل الودي بالأساس على قواعد 

العدالة والإنصاف، وھو ما یدفع المتنازعین بشأن الاستثمارات الأجنبیة إلى اللجوء في 

ھ من الصعب تعریف قواعد العدالة فض نزاعاتھم إلى طریق التوفیق ولا شك أن

لتماس مفھوم إوالإنصاف تعریفا یمكن استخدامھ أداة في التطبیق العملي، ومع ذلك یمكن 

:جوھرییناعتبارینالعدالة والإنصاف في 

ھو أنّ القصد من الحكم بمقتضى العدالة والإنصاف، ھو الاعتداد :الاعتبار الأوّل

اعتداداالة الفردیة المطلوب الفصل فیھا، ــــقعة أو الحبالظروف والملابسات الخاصة بالوا

لا تتمكن منھ أحكام القانون بصیاغتھا العامة والمجردة والتي یجبر القاضي على الالتزام 

بھا في جمیع القضایا المتشابھة، والمشكل ھنا یتضاعف في الأنظمة التي لا تعترف 

.ني في التشریع والقضاء ومنھا الجزائربالسابقة القضائیة أي الدول ذات التوجھ اللاتی
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فھو أنّ القانون لا یعنى بتحقیق العدل وحده، وإنما یھدف بجانبھ :الاعتبار الثاني

إلى تحقیق الاستقرار في المعاملات، ومن ثم فكثیرا ما تبنى نظما تتنافى مع فكرة العدل لا 

.1في نظام التقادملسبب إلاّ لأن تحقیق الاستقرار یقتضیھا، كما ھو الحال مثلا

ق والقاضي، فھذا الأخیر یلتزم بالتطبیق الصارم وفي ھذا فرق جوھري بین الموفَ 

للنصوص القانونیة الموضوعیة ویعمل على تسییر الدعوى وفق مواد إجرائیة شكلیة 

حتى وإن كان ذلك على حساب الاستثمار، وأما الموفق فھدفھ وجدَ بطیئةمعقدًة وجوھریة 

ظر وتطبیق مفھوم قانون بل الحفاظ واستمرار الاستثمار بتقریب وجھات النَ لیس تطبیق ال

.العدالة والإنصاف

لكن لقواعد العدالة والإنصاف أو خروج المحكم بالصلح عن أحكام القانون وعدم 

القواعد الآمرة والتي لا یملك أطراف النزاع احترامقید بھا حدود، تتمثل في ضرورة التَ 

زول عن الحقوق المقرّرة لھم بمقتضاھا، مراعاة الاستثماري الخروج علیھا أو النَ 

إذ أنّ الموفق یستمد سلطتھ في ھذا الخروج من إرادة طرفي .لمقتضیات النظام العام

ومن ثمّ فكلما تعلق .2النزاع، فتتحدد ھذه السلطة بالحدود المقررة لسلطان ھذه الإرادة

الخروج وفقَالشأن بقاعدة آمرة من القواعد المقررة لحمایة المصلحة العامة فلا یملك الم

على خلافھا أو التنازل عن الحقوق التي الاتفاقعلیھا لأنّ الطرفین لا یملكان سلطة 

الطرفین، ا إذا كانت القاعدة الآمرة مقررة لحمایة مصلحة خاصة لأحدقررتھا لكلاھما، أمَ 

فإنھ یكون لھ الخروج علیھا، لأنّ الطرفین وإن كان لا یجوز لھما الاتفاق مقدّما على ما 

.3بالفعل استحقاقھایخالفھا إلا أنھما یملكان النزول عن الحقوق التي تقرّرھا من بعد 

كما أن المستثمر الأجنبي یفضل التوفیق على القضاء الوطني لما یؤخذ على 

لكل ما ھو وطني على الأجنبي، إضافة إلى أن إجراءات انحیازمن القضاء الوطني 

.112عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص .جمال ودالمصطفى محمد . ینظر، د-1
Patriceینظر،-2 Level1980عكاشة محمد عبد العال، مجلة التحكیم، العدد الأول، .د:، التحكیم بالصلح، ترجمة ،

.وما بعدھا150ص 
رسالة دكتوراه من جامعة باریس، مكتبة جمال، تطویع العقد للظروف الاقتصادیة،المصطفى محمد . ینظر، د-3

.وما بعدھا305، ص 1967القانون الخاص، 
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التوفیق إجراءات غیر علنیة وسرَیة تقریبا ولیس كما ھو الحال بالنسبة للتسویة القضائیة 

التي تقوم على مبدأ العلانیة في الإجراءات، والشركات الأجنبیة لا ترغب في إطلاع 

لى وجود نزاعات أو دعاوى تعویضیة سواء لھا أو الرأي العام أو الشركات المنافسة لھا ع

ضدھا، فضلا عن البطء في الإجراء التي تتصف بھ المحاكم عادة، كما أن ھذه الوسیلة 

تحافظ وقد تمتن علاقات المستثمر الأجنبي بمن ینازعھ، كون الأطراف كلھا تسعى إلى 

لمطالب على عكس حل توفیقي یرضي جمیع الأطراف ولو بالتنازل المتبادل عن سقف ا

.الحل القضائي الذي یفرضھ القاضي بموجب السلطة المخولة لھ وللأحكام التي یصدرھا

ومما تقدم تفصیلھ یتضح أنّ تأسیس التوفیق أو الصلح أو حكم اتفاق الأطراف أو 

على قواعد العدالة والإنصاف بالأساس، كوسیلة لفض –المصالحة أو التحكیم بالصلح 

ما تفرضھ القواعد الآمرة یمیزه احتراممع  -ارات الأجنبیة في الجزائرمنازعات الاستثم

عن القضاء على الوجھ السابق تفصیلھ، لكن ذلك لا یعني أنھ خالي من العیوب 

والانتقادات، ولعلّ أھمھا على الإطلاق، أنّ الموفق أو اللجنة التوفیقیة لا یملكان الحق في 

في الخصومة التوفیقیة لحمایة مصالحھم التي قبول تدخل أشخاص غیر أطراف النزاع،

قد تتضرر جراء الاتفاق أو المحضر النھائي للتوفیق، فلا مجال لتوسیع نطاق الخصومة 

إلا برضا أطراف التوفیق، بینما في القضاء یمكن توسیع نطاق الخصومة القضائیة لكل 

ا في قالب إجرائي من لھ مصلحة قائمة أو محتملة وھذا بوسائل قانونیة موضوعة سابق

والذي یكون إما خصامیا أو انضمامیا، وھذا عیب جوھري ''التدخل في الخصومة''یدعى 

.یؤخذ على المتحمسین للتوفیق على حساب القضاء

.تمییز التوفیق عن التحكیم:الفرع الثاني

تنص المادة الأولى في فقرتھا الثالثة من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة 

:على أنھ2002للقانون التجاري الدولي للتوفیق التجاري الدولي لسنة 

أي عملیة سواء أشیر إلیھا ''التوفیق''ھذا القانون، یقصد بمصطلح لأغراض«

دلول مماثل، یطلب فیھا الطرفان إلى بتعبیر التوفیق أو الوساطة أو بتعبیر آخر في م
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مساعدتھما في سعیھما إلى التوصل إلى تسویة )الموقف(شخص آخر أو أشخاص آخرین 

ولا .ودیة لنزاعھما الناشئ عن علاقة تعاقدیة أو قانونیة أخرى أو المتصل بتلك العلاقة

.»یكون للموفق صلاحیة فرض حل للنزاع على الطرفین

عن نطاق التعریفات السابق ذكرھا، كما أنھ یؤكد مسألة وھذا التعریف لا یخرج

تعلق بالتسمیة، فالمادة أعلاه أكدت أن العبرة لیست بالتسمیة وإنما بمآل العملیة تأخرى 

ونتائجھا، فالموفق أو اللجنة التوفیقیة ھیئة محایدة تسعى دائما أثناء إجراءات التوفیق 

عرض أفضل الأوجھ للتوفیق بینھم، ومن ثم وباتفاق مسبق مع الأطراف المتنازعة إلى 

التوفیق بتقریب وجھات النظر المختلفة وتذلیل الفوارق بین المواقف اجراءات تبدأ

لا یملكان صلاحیة فرض حل -بطبیعة الحال–، والموفق أو اللجنة التوفیقیة 1المتعارضة

لى انھ اتفاق الأطراف ھذا الأخیر الذي یعرّف ع.2للنزاع على الطرفین وإلا أصبح تحكیماً 

على طرح النزاع على شخص معین أو أشخاص معینین أو ھیئة أو مؤسسة موجودة سلفا 

.3لیفصلوا فیھ دون المحكمة القضائیة المختصة قانونا

ویدیر الموفق عملیة التوفیق وفقا لما یراه مناسبا مسترشدا في ذلك بمبادئ الحیاد 

وفیق أو الموفق بتوضیح النقاط محل النزاع بعد ، كما تقوم لجنة الت4والعدل والإنصاف

الاستماع إلى الأطراف المتنازعة وجمع كافة المعلومات اللازمة، ومن ثم عرض شروط 

التسویة التي ترى اللجنة أنھا ملائمة وغیر مجحفة، وإذا نجحت إجراءات التوفیق یتم 

الموفق أو أعضاء إثبات اتفاق التسویة في محضر توفیق موقع علیھ من الأطراف ومن

.اللجنة التوفیقیة

.33محمد إبراھیم موسى، المرجع السابق، ص.د، ینظر-1
الأستاذ ھفال صدیق إسماعیل، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة ، ینظر-2

.181، ص 2014/2015الجدیدة، 
، 2004ة، الطبعة الرابعة، لقاھرأحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، ا.د، ینظر-3

.663ص
بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، .د، ینظر-4

.318، ص 2012الطبعة الثانیة، 
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أو الموفقین باتفاق الأطراف، إلاّ فنظام التوفیق إذن وإن كان یتم فیھ اختیار الموفق

أن قراراتھم غیر ملزمة للأطراف، كما أن لجوء الأطراف للتوفیق لا ینكر حقھم في 

جراءات اللجوء إلى القضاء عن نفس الوقائع المعروضة على الموفق وأثناء سیر إ

، بینما في نظام التحكیم فالمحكم أو المحكمون الذین اتفق الأطراف على اختیارھم 1التوفیق

فإن قراراتھم تكون ملزمة لھم، كما أن اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكیم ینفي حق 

أي طرف في اللجوء إلى القضاء لأن إسناد الأطراف مھمة الفصل في النزاع للمحكم أو 

كما  2المحكمین یتم بطریقة حاسمة ولا یشاركھم مھمتھم ھذه أي طرف أو جھة أخرى

.سنفصل فیھ لاحقا

ویتمیز التوفیق عن التحكیم أیضا في الوسائل القانونیة المستعملة، فالموفق یھدف 

في حلھ للنزاع القائم إلى كل الوسائل المتاحة لتقریب وجھات النظر حتى وإن استلزم 

بمبادئ العدل والإنصاف، المھم ھو تذلیل العقبات للوصول إلى حل یرتضیھ الأمر الفصل 

، أما المحكم فبمجرد تعیینھ یستقل تماما عن 3الطرفان، بغایة مواصلة الاستثمارات

أطراف النزاع ویبحث عن حل للنزاع بالنصوص القانونیة الشكلیة والموضوعیة المتفق 

المحكم أو الھیئة التحكیمیة ھو حل النزاع لا على تطبیقھا في اتفاقیة التحكیم، وغایة

تقریب وجھات النظر، وبمعنى آخر الموفق لا یفرض حلھ على طرفي النزاع كما أن 

تراجع أحدھما عن توقیع محضر التسویة أو التوفیق ینسف كل جھود الموفق، أما التحكیم 

فإنھ لا یكون لھم فبمجرد اتفاق الأطراف وتعیین المحكم أو تشكیل الھیئة التحكیمیة،

أي سلطة أو رقابة أو توجیھ على ھذا المحكم أو تلك الھیئة التحكیمیة، )أطراف النزاع(

فقد یحكمان لكل طرف بحقوق وبادعاءاتھما كما قد یحكمان لطرف دون الآخر، أو لطرف 

.4على حساب الآخر

.35محمد إبراھیم موسى، المرجع السابق، ص.د، ینظر-1
ة المعارف أمنشتفاق التحكیم، :سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، الكتاب الأول.د، ینظر-2

.369، ص1984، بالإسكندریة
Antoineانطوان كاسیس.د، ینظر-3 kassis296، المرجع السابق، ص.
.20، ص2007الإسكندریة، ،1طفتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، منشأة المعارف، .د، ینظر-4
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كذلك، أمّا عن حجیة محاضر التوفیق والأحكام التحكیمیة، فالفرق جوھري ھنا 

، بمعنى أن یكون لأطراف النزاع مطلق الحریة بقبولھا 1فمحضر لجنة التوفیق غیر ملزم

إذ أن جمیع .أو رفضھا، فالأمر في النھایة یتوقف على إرادة وموافقة الأطراف

الاقتراحات والحلول التي یقدمھا الموفق یجب لدخولھا حیز التطبیق الفعلي، أن تحوز 

.2ععلى موافقة أطراف النزا

وعند عدم توصل إجراءات التوفیق إلى نتیجة، فیمكن للأطراف الاتفاق على إحالة 

القضیة إلى محاكم دولة ما أو إلى محاكم التحكیم، مع عدم جواز استخدام أیة مقترحات أو 

آراء تم التعبیر عنھا أو عروض قدمت أو نوقشت أثناء إجراءات التوفیق، وھذا ما نصت 

:تفاقیة إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بقولھامن ا35علیھ المادة 

ما لم یتفق على غیر ذلك فإنھ یجوز لأي من الطرفین بمناسبة أیة إجراءات «

أخرى تتخذ أمام ھیئة التسویة التي قدمت من جانب الطرف الآخر خلال إجراءات التوفیق 

.3»جنةالفاشلة خلاف ما ورد بالمحضر الرسمي أو توصیات الل

فحجیة محضر التوفیق قاصرة على أطرافھ الذین قبلوا بھ طواعیة ونفذوا ما 

توصل إلیھ الموفق أو اللجنة التوفیقیة من حلول، تنفیذا اختیاریا، فلا توجد في القوانین 

الداخلیة الوطنیة أي نصوص صریحة على إجراءات أو كیفیة تنفیذ محاضر التوفیق، 

المتعلق بتطویر الاستثمار كآلیة من آلیات حل 03-01الأمر  من 17الذي ذكرتھا المادة 

.منازعات الاستثمارات الأجنبیة المقامة بالجزائر

وأمام ذلك وفي حال اختیار اللجوء إلى التوفیق بشان استثمار أجنبي بالجزائر، فإنھ 

یلجأ إلى الاتفاقیات الثنائیة المبرمة بین الجزائر ودولة ھذا المستثمر الأجنبي أو إلى 

.213درید محمود السامرائي، المرجع السابق، ص .د، ینظر-1
.547، ص 2008بیروت،،3طالحلبي الحقوقیة، عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، منشورات.د، ینظر-2
7، بالجریدة الرسمیة رقم 1994-12-24یخ الصادر بتار04-95ھذه الاتفاقیة صادقت علیھا الجزائر بالأمر رقم -3

.وتسمى أیضا بالاتفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة الاستثمارات
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المعاھدات الدولیة أو الاتفاقیات المتعددة الأطراف التي انضمت إلیھا الجزائر وصادقت 

.انینھا الداخلیة الساریة المفعولعلیھا وفقا لقو

أما أحكام التحكیم فلحجیتھا كما سنوضح لاحقا بالتفصیل وجھان، أولھما أنھ حجة 

على من صدر في مواجھتھ أو مواجھتھم، فلا یمكن رفض تنفیذ ما احتواه الحكم التحكیمي 

ائیة خاصة بعد إتباع إجراءات الاعتراف وتنفیذ الحكم التحكیمي أمام الجھات القض

المختصة، وثانیھما أنّ حجیتھ تتوسع بعد الاعتراف والتنفیذ أي بعد استصدار الصیغة 

التنفیذیة لحكم التحكیم من الجھات القضائیة المختصة لتنتقل من حجیة الحكم بین الأطراف 

.إلى حجیتھ في مواجھة الجمیع حتى الغیر الأجنبي عن الحكم

ا على حضور أطراف النزاع بل إنّ حجیة محضر التوفیق تتوقف أساس

ومساھماتھم في الإجراءات، فإذا تخلف أحد الأطراف، أو حضر دون مساھمتھ وتعاونھ 

بحسن نیة مع اللجنة فإنّ ھذه الأخیرة تنھي الإجراءات، وتحرر محضرا رسمیا تقرر فیھ 

لى أن أحد الطرفین تغیب أو امتنع عن المشاركة في الإجراءات وبالتالي لم یتم التوصل إ

من الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة 34أي حل توفیقي، وھذا ما تنص علیھ المادة 

:المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بقولھا

تتمثل وظیفة اللجنة في توضیح النقاط محل النزاع من الأطراف، وعلیھا أن -1«

جوز للجنة في تبذل قصارى جھودھا في توجیھھم نحو الحل الذي یقبلانھ، ولھذا الغرض ی

أي مرحلة من الإجراءات، أن توصي الأطراف بشروط التسویة ویتعین على الأطراف 

التعاون بحسن نیة مع اللجنة بغرض تمكینھا من تأدیة وظائفھا، ویجب علیھم أن یأخذوا 

.توصیاتھا بأكثر قدر من الجدیة والاعتبار

ا یتناول عرضا وإذا توصل الأطراف إلى اتفاق تعد اللجنة محضرا رسمی-2

لوقائع النزاع وتثبت فیھ اتفاق الأطراف، وإذا قدرت اللجنة في مرحلة من مراحل 

إجراءات التوفیق أنھ لا تتوافر أي إمكانیة للتوصل إلى اتفاق بین الأطراف، فإنھا تنھي 

الإجراءات وتحرر محضرا رسمیا تقرّر فیھ أن النزاع طرح على التوفیق ولم یتوصل 
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اتفاق بشأنھ، وإذا تغیب أحد الطرفین أو امتنع عن المساھمة في الإجراءات، الأطراف إلى 

تنھي اللجنة الإجراءات وتحرر محضرا رسمیا تقرر فیھ أن أحد الطرفین تغیبّ أو امتنع 

.»عن المشاركة في الإجراءات

أما الحكم التحكیمي فحجیتھ لا تتأثر بغیاب أحد أطراف النزاع أو ممثلیھم، 

من ذات الاتفاقیة أعلاه 45لا تتوقف بالغیاب أیضا وھذا ما تؤكده المادة والإجراءات

:والتي تنص صراحة على ما یلي

إذا تغیب أحد الطرفین أو امتنع عن تقدیم أوجھ دفاعھ فإنھ لا یعد لھذا السبب -1«

.في حد ذاتھ، مُسلِّما بادعاءات الطرف الآخر

دیم دفاعھ في أي مرحلة من مراحل إذا تغیب أحد الطرفین أو امتنع عن تق-2

الخصومة، یجوز للطرف الآخر أن یطلب من المحكمة الاكتفاء بما تم وإصدار حكمھا 

ویجب على المحكمة إخطارھا الطرف المتغیب أو الممتنع عن تقدیم أوجھ .بناءً على ذلك

مھا، ما لم دفاعھ بالطلب الذي تلقتھ وأن تمنح ھذا الطرف مھلة لتدبر الأمر قبل إصدار حك

.»تقدر المحكمة عدم توافر النیة لدیھ للحضور إلى المحكمة أو السیر في الخصومة

كما أن لجوء أحد طرفي النزاع إلى القضاء وأثناء سیر إجراءات التوفیق لا تعتبر 

خرقا لاتفاق التوفیق، كما لا یمكن الاحتجاج أو الدفع أمام الجھة القضائیة بوجود إجراءات 

، بل وأكثر من 1اللجوء إلى القضاء یعتبر امتناعا عن مواصلة إجراءات التوفیقتوفیقیة، ف

ذلك فإنھ وما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك، فإنھ لا یجوز لأي من الطرفین بمناسبة 

إجراءات قضائیة أن یحتج بالآراء التي أعرب عنھا الطرفان أو تصریحاتھما أو عروض 

من  35وھذا ما أكدتھ المادة 2في إجراءات التوفیق الفاشلةالتسویة التي قبلِ بھا الأطراف

.الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات

.553عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص.د، ینظر-1
.39محمد إبراھیم موسى، المرجع السابق، ص.د، ینظر-2
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أما اللجوء إلى التحكیم فیعد مانعا لعرض ذات النزاع المحدد في مشارطة التحكیم 

دفع بوجود اتفاق على القضاء، ومتى عرض بعد بدء التحكیم، فللطرف ذو المصلحة أن ی

وإجراءات تحكیمیة قد تم مباشرتھا وھو ما یعرف بالدفع بالتحكیم ویعد من أھم الدفوع 

.ن النزاعات الاستثماریةأالمثارة أمام القضاء بش

فمحاضر التوفیق تخضع لإرادة الأطراف في القبول والنزول عن بشأن التنفیذأما 

فیذه عن طواعیة بھدف استمراریة بعض حقوقھا من أجل قبول الطرف الآخر بھ وتن

.المعاملات الاستثماریة وتوطید العلاقات التجاریة بینھما

أما الحكم التحكیمي ورغم أن إحصائیات المركز الدولي لتسویة المنازعات 

المتعلقة بالاستثمارات المنشأ بموجب الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة 

من الأحكام التحكیمیة إلى %80إحصائیات ھذا المركز أن نسبة بالاستثمارات، تؤكد

تم تنفیذھا طواعیة وبمجرد صدورھا، إلا أن تعنت الطرف الذي یصدر ضده 2013غایة 

الحكم التحكیمي في تنفیذ محتوى الحكم یبقى قائما، ولأجل ذلك أوجدت إجراءات 

مر بتنفیذه وفقا لإجراءات الاعتراف وتنفیذ الحكم التحكیمي بعد صدور حكم قضائي آ

سنتطرق إلیھا لاحقا في الباب الثاني من ھذه المذكرة، وھذه الإجراءات تعطي للحكم 

التحكیمي بعض خصائص الحكم القضائي من حیث حجیتھ وقوتھ التنفیذیة الإلزامیة على 

.عكس محضر التوفیق

.تمییز التوفیق عن الوكالة والخبرة:المطلب الثاني

نظام التوفیق ھو وسیلة لحل نزاعات الاستثمارات الأجنبیة عن غیر طریق إذا كان 

القضاء العام في الدولة، فإنھ یعد نظاما خاصا ومتمیزا بقواعده ومبادئھ عن الوسائل 

.المعروفة لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبي

وبذلك فالموفق أو اللجنة التوفیقیة وإن كانت قد اختیرت من طرف أصحاب 

كلاء عنھم أو عن أحد المتخاصمین،خصومة، إلا أنھم أي الموفقین أو الموفق لیسوا وال
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لأن الوكیل یستمد سلطاتھ من الموكل وھو یعمل باسمھ، ولحسابھ ویلتزم بأن یتقید في أداء 

مھمتھ كوكیل بالمھام المحددة مسبقا من طرف الأصیل، ولا یتجاوز حدود وكالتھ وھذا 

مة للوكالة، وإلا اعتبر مسئولا وحده عن ذلك التجاوز أو تلك بمقتضى القواعد العا

.المخالفة

كما أن الموفق لیس خبیرا في النزاع موضوع التوفیق، بل دوره یقتصر على 

تقریب وجھات النظر والعمل على إیجاد حل للنزاع حتى وإن تجاوز نصوص القانون 

.التوفیق عن كل من الوكالة والخبرةز تباعا آلیةوسنمیّ ،إعمالا لمبادئ العدالة والإنصاف

.تمییز التوفیق عن الوكالة:الفرع الأول

إنھ ولإدراك التمییز بین التوفیق والوكالة لا بد من الرجوع إلى الأحكام العامة لھذه 

الأخیرة، فالوكالة ھي نظام قانوني یعبر عن وسیلة فنیة لإنشاء التصرف القانوني عقدا 

تعانة بشخص وسیط ھو النائب، على أساس أن التعاقد قد لا یقوم بھ كان أو انفرادیا بالاس

الشخص أصالة عن نفسھ، ولكن قد یقوم بھ النائب، نیابة عن صاحب الشأن وھو 

.1الأصیل

فالنائب ھو شخص یتصرف لحساب غیره، وھو في ھذا الصدد یحُل إرادتھ محل 

ف جمیع آثاره إلى ذمة إرادة الأصیل، مع وجوب تطابقھما، فینعقد العقد، وتنصر

.2الأصیل

نیابة قانونیة، نیابة قضائیة ونیابة :وتنقسم النیابة حسب مصدرھا إلى ثلاثة أقسام

إذا توافرت شروط إلا-للتعاقدكأسلوب فني قانوني –اتفاقیة، وھذه الأخیرة لا تتحقق 

:محددة وھي

.160، ص 1994حمادة بقویسنا، المنوفیة، حمدي عبد الرحمن أحمد، مصادر الالتزام، مطبعة .دینظر، -1
عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، .د.أینظر، -2

.وما بعدھا463نظریة الالتزام بوجھ عام، الاثبات وآثار الالتزام،دار احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،ص 



  في الجزائر  نزاعات الاستثمار الأجنبي  تسويةالتوفيق كآلية ل  : .............................لثانيالفصل ا

106

أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصیل،-1

باسم الأصیل ولحسابھ،أن یتعاقد النائب -2

.أن یعمل النائب في الحدود المرسومة لنیابتھ-3

وتثبت للوكیل بمقتضى الوكالة الصفة الإجرائیة في تمثیل الموكل إجرائیا، أي في 

التقاضي باسمھ ولحسابھ، وموضوعیا، أن یباشر الأعمال الموصوفة كلھا، أو بعضھا 

.حسبما تكون علیھ الوكالة، عامة أو خاصة

وھي الوكالة الواردة في ألفاظ ومصطلحات عامة لا –كانت الوكالة عامة وإذا

من القانون 573تخصیص فیھا، حتى لنوع الإدارة وحدھا وھذا ما نصت علیھا المادة 

.المدني الجزائري

ولا بد إذا من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أعمال الإدارة، وبصفة خاصة 

.1الخ...صلح، التحكیم، التمثیل أمام القضاءفي البیع، الرھن، التبرعات، ال

والأمر المسلم بھ أن اللجنة التوفیقیة المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق 

على التوفیق لا یمكن اعتبارھا وكیلا عن الأطراف المتنازعین، رغم أن سلطتھا في 

تیارھم لأعضائھا، لأن ، واخ)باتفاق أطراف النزاع(النزاع لا تثبت لھا إلا باتفاقھم علیھ 

مھمة الوكیل تختلف عن مھمة الموفق أو المحكم بالصلح، فالوكیل یلتزم بحسب القواعد 

كما أن الوكیل یتقید في أداء عملھ .ولحسابھ أیضا)الموكل(العامة بالعمل باسم الأصیل 

لا  تعلیمات، فإن خالفھا الوكیل أو تجاوزھا، كان مسئولا وحده عن ذلك، إذ أن الموكل

یلتزم بالأعمال التي یقوم بھا الوكیل خارج حدود وكالتھ، فالوكیل یستمد سلطاتھ من 

.2الموكل، وھذا كمبدأ عام

:في فقرتھا الأولى من القانون المدني الجزائري على ما یلي574لمادة تنص ا-1

لا بد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أعمال الإدارة ولا سیما في البیع، والرھن والتبرع والصلح والإقرار «

.»والتحكیم وتوجیھ الیمین والمرافعة أمام القضاء
.467لمرجع السابق، صحمد السنھوري، اأعبد الرزاق .د.أ، ینظر-2
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ویملك الموكل التنصل من عمل الوكیل إذا أخرج عن حدود الوكالة، ولا یقوم 

بما یمكن أن یقوم بھ الموكل من تصرفات قانونیة، كما أن إلا- عامةكقاعدة –الوكیل 

.وكیل لا یجوز لھ أن یمثل مصالح متعارضةال

أمّا اللجنة التوفیقیة المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التوفیق، فإن 

مھمتھا تختلف تماما وكلیة عن مھمة الوكیل، ذلك أن لجنة التوفیق المكلفة بالفصل في 

النزاع وبعد اختیار أعضائھا من طرف المتخاصمین تصبح مستقلة عنھم تماما في أداء 

علیمات أو توجیھات لھا تجبر على التقید بھا، فاستقلالیتھا عملھا، فلیس لھم إصدار ت

Unتستمدھا من اعتبار الموفق قاضي خاص )اللجنة التوفیقیة( juge privé ًقریب جدا

من المحكم وقد یتجاوزه في عدم الالتزام فقط بالتطبیق الصارم للقانون على الواقعة محل 

عمل مبادئ الإنصاف والعدالة لتذلیل النزاع النزاع بل یتجاوزه إلى آراء توفیقیة قد تست

وتقریب وجھات النظر لھدف أسمى من النزاع في حد ذاتھ، وھو استمراریة الاستثمار 

.1الأجنبي ومضاعفتھ

على أن البعض قال أنھ وعندما یتعلق الأمر بتشكیل لجنة التوفیق فإن لكل واحد 

الموفق وھذا-اللجنةتشكیلة حسب عدد –من المتخاصمین تعیین موفق واحد أو أكثر 

وتكون ھذه ھي ''وكیلا بالخصومة''یكون بمثابة مدافع عن حقوق ومصالح من عینّة و

الصفة الغالبة لھ، ومع ذلك یظل من الناحیة القانونیة وصفھ كموفق ولیس وكیلا 

  .بالخصومة

ھام والاختلاف واضح أیضا في المھام، فالوكیل یعبرّ عن إرادة الأصیل ویلتزم بالم

والتعلیمات المحددة مسبقا من الموكل ولا یسوغ لھ تجاوزھا إلا استثناءاً إذا تعذر علیھ 

إخطار الموكل سلفا، وكانت الظروف یغلب معھا الظن بأنھ ما كان یسع الموكل )الوكیل(

إلا الموافقة على ھذا التصرف وعلى الوكیل في ھذه الحالة أن یخبر الموكل حالا بتجاوزه 

.261اتفاق التحكیم، المرجع السابق، ص :سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، الكتاب الأول.دینظر،-1
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من القانون المدني الجزائري، كما یتوجب على 575وھذا ما أكدتھ المادة 1كالةحدود الو

الوكیل موافاة الموكل بكل المعلومات الضروریة كما وصل إلیھ في تنفیذ الوكالة وأن یقدم 

في تنفیذه للوكالة عنایة الرجل العادي وھذا وفقا للمادتین )الوكیل(لھ حسابا عنھا، مراعیا 

.لقانون المدنيمن ا577و576

أما مھام الموفق فھي تقریب وجھات النظر بین طرفي النزاع المعروض للتوفیق، 

فالموفق أو اللجنة التوفیقیة لا تمثل أحد طرفي النزاع أو ترعى مصالحھ على حساب 

الطرف الثاني، ولا تقوم بإتباع تعلیمات أو مھام محددة مسبقا من طرف أحد أطراف 

ن بالنسبة للوكالة وأطرافھا، والموفق لھ اتخاذ جمیع الإجراءات التي النزاع، كما ھو الشأ

تھدف إلى تذلیل المشكل القائم وذلك حتى بتطبیق قواعد العدالة والإنصاف خروجا عن 

النصوص القانونیة الوضعیة، المھم بالنسبة للموفق أن یتعامل طرفي النزاع أو من یمثلھا 

.مع اقتراحاتھ بحسن نیة

عرض حلولھ المقترحة وكل الإجراءات التي یتخذھا على طرفي النزاع والموفق ی

للاطلاع علیھا وإبداء رأیھما بشأنھا، فإن قبل المتنازعان بھذه الحلول ووقعا على محضر 

التوفیق بمعیة الموفق وإن النزاع ینتھي بتنفیذ ما اتفق علیھ الأطراف، أما الوكیل فھو 

ع على المعلومات الضروریة وما وصل إلیھ في مجبر على الجروح إلى موكلھ للاطلا

تنفیذ الوكالة، أما خروجھ وتجاوزه لحدود المھام المرسومة لھ فیتحمل ھو لوحده تبعات 

.2ذلك دون الموكل كمبدأ عام، كما جاء تفصیلھ أعلاه

والوكیل عند قیامھ بمھام الوكالة في إبرام العقد باسم ولحساب الأصیل یعني أن 

تنصرف إلى الوكیل مباشرة، أما الموفق فتوصل إلى حل یرتضیھ طرفي النزاع آثار العقد 

یعني انصراف آثار الحل التوفیق إلى طرفي النزاع، والھدف استمراریة الاستثمار، 

فالموفق یسعى إلى إیجاد حلول توفیقیة وتوافقیة لھدف أسمى من إرضاء أحد أو كلا 

.41محمد إبراھیم موسى، المرجع السابق، ص.د، ینظر-1
.556عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص.د، ینظر-2
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یل وجھتھ وإعطاء نظرة إیجابیة عن مناخ الطرفین، وھو مواصلة الاستثمار وعدم تحو

.1الاستثمار عموما والضمانات الاستثماریة خصوصا في الدولة

.تمییز التوفیق عن الخبرة:الفرع الثاني

إنھ وقبل الخوض في أوجھ الخلاف بین التوفیق والخبرة، لا بد من استظھار مفھوم 

على أنھا استعانة القاضي أو الخبرة القضائیة وإجراءاتھا القضائیة، فتعرّف الخبرة

الخصوم في الدعوى القضائیة بأشخاص مختصین في مسائل یفترض عدم إلمام القاضي 

.2بھا، للتغلب على الصعوبات الفنیة أو العلمیة المتعلقة بوقائع النزاع المعروض علیھ

ومن ثمّ فالعناصر الأساسیة في الخبرة ھي وجود صعوبات فنیة تتجاوز معرفة القاضي

ة التي وبمعنى آخر فالخبیر علیھ حتى یكون قادراً على تحلیل المسائل الفنی.وثقافتھ العامة

مع استعمال أسلوب تقریري مبسِّط لتقریب الفھم لأطراف عجز القاضي عن استیضاحھا، 

.النزاع والقاضي

أنھا المعرفة النظریة والممارسة العلمیة )الخبرة(وعرّفھا بعض الفقھاء 

التي یمتلكھا الشخص في تخصص علمي أو فني معین، ویعبر عنھا المتخصصة 

.3بالكفاءة

والمشرع الجزائري نظم خبرة في المواد المدنیة والتجاریة في قانون الإجراءات 

وبالضبط في ''في إجراءات التحقیق''المدنیة والإداریة بالفصل الثاني منھ تحت مسمى 

:بقولھ125ولقد عرفھا في المادة ''في الخبرة'':القسم الثامن المعنون بـ

، وبذلك »تھدف الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي«

فالمشرع لم یخرج عن إطار التعاریف الفقھیة للخبرة، مؤكدا أن الخبرة تنصبّ على 

.324السامرائي، المرجع السابق، ص درید محمود .د، ینظر-1
محمود محمد ھاشم، اتفاق التحكیم وسلطتھ على القضاء في الفقھ الإسلامي والأنظمة الوضعیة، دراسة .د،ینظر-2

.30، ص 1986مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة، 
.265إ تفاق التحكیم، ص :سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، الكتاب الأول.د،ینظر-3
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بیر المعروض نزاعھا على القاضي، وبذلك یعدّ الخ1المسائل التقنیة أو العلمیة للوقائع

مساعداً للقضاء في تحقیق العدالة، إذ یعاون الخبیر القاضي في مرحلة التقدیر، إذا كانت 

ھناك مسألة فنیة أو عملیة لا یستطیع القاضي تقدیرھا بنفسھ، فیتدخل الخبیر لیكمل 

.معلوماتھ ویزوّده بالتقدیر الفني أو العلمي، حتى یتكوّن اقتناعھ

تعانة بالخبیر إما من تلقاء نفسھ أو بناءً على طلب ویمكن للقاضي أن یلجأ إلى الاس

أحد الخصوم أو كلاھما، كما یجوز لھ الاستعانة بخبیر واحد أو عدة خبراء في مجال فني 

واحد أو متكامل أو تخصصات مختلفة حسب طبیعة النزاع والوقائع وھذا ما أكدتھ 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة127و126المادتان 

وتقتصر سلطة الخبیر في الدعوى القضائیة على مجرد إبداء الرأي الفني في 

المھام التي أسندھا إلیھ القاضي في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والذي یحدد 

من ذات القانون، فلا یجوز للخبیر أن 128، وھذا ما نصت علیھا المادة 2المھام بدقة

لأجلھ من مھام، فالخبیر لا یتعرض إلا للمسائل الواقعیة ینقص أو یجاوز حدود ما انتدب 

الفنیة أو العلمیة منھا فلا یجوز لھ أن یتعرض للمسائل القانونیة، بل لا یجوز للقاضي 

التنازل عن اختصاصھ أو صلاحیاتھ أو سلطاتھ الممنوحة لھ قانونا لفائدة الخبیر بمناسبة 

.قیامھ بالخبرة

المھام المسندة إلیھ، یحرر تقریرا كتابیا یودعھ بأمانة على أن الخبیر بعد قیامھ ب

ضبط المحكمة المختصة لتمكین الأطراف المتنازعة من استخراج نسخة منھ والاطلاع 

على فحواھا ومناقشتھا لاحقا أمام قاضي الموضوع وفق إجراءات محددة في قانون 

ه الخبرة أو استبعادھا مع الإجراءات المدنیة والإداریة للمطالبة إما بالمصادقة على ھذ

.طلب خبرة مضادة أو خبرة تكمیلیة إذا كانت الخبرة المناقشة غیر مكتملة

.562عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص.د، ینظر-1
.293أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النھضة العربیة، ص.د، ینظر-2
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ورغم استعانة القاضي بالخبیر لتوضیح مسائل فنیة أو علمیة كما جاء أعلاه، إلا 

القضاء دون )القاضي(أن رأي الخبیر وخلاصاتھ لیست ملزمة لھذا القاضي، بل یمكنھ 

، لكن اشترط المشرع لذلك ضرورة 1المنجزة أو دون خلاصتھا تماماالرجوع للخبرة

144توضیح القاضي للأسباب التي دفعتھ إلى استبعاد نتائج الخبرة وھذا ما أكدتھ المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

والخبیر قبل تحریره لتقریر خبرتھ یتصل كمبدأ قانوني عام بأطراف النزاع لإبداء 

جھات نظرھم في النزاع القائم وتقدیم وثائقھم، وھو في ذلك یدنو من مھام الموفق الذي و

یطلع على موضوع النزاع أیضا ورأي كل طرف فیھ، لكن ورغم ھذه المقاربة إلا أن 

.2الاختلاف بین نظامي التوفیق والخبرة جلي

النظر لإیجاد فلجنة التوفیق یسعى فیھا الموفق إلى تذلیل المشاكل وتقریب وجھات 

حل یرضاه الطرفان یترجم في شكل محضر توفیق موقع من أطراف النزاع وأعضاء 

اللجنة التوفیقیة، أما الخبیر فتعیینھ من طرف قاضي الموضوع یكون بھدف توضیح 

مسالة فنیة تخرج عن نطاق تخصص القاضي أو ثقافتھ القانونیة أو العامة، فالخبیر مساعد 

لھ أعلاه، والخبرة المحررة غیر ملزمة للقاضي فبإمكانھ الاستغناء للعدالة كما جاء تفصی

.3عنھا أو استبعادھا بخبرة أخرى

كما أن دور الخبیر لیس توفیقیا كما ھو الشأن بالنسبة للموفق في غالب الأحیان، 

ملزم بتنفیذ المھام المأمور بھا من طرف القاضي في الحكم الآمر )الخبیر(بل أنھ 

ھ إبداء خلاصتھ أو الحلول التي یراھا منھیة لھذا النزاع في حدود المھام ، ول4بالخبرة

.المأمور بھا في الحكم دائما

.186،ص1989الجامعیة،أحمد ھنیدي، أصول المحاكمات المدنیة و التجاریة، بیروت، الدار .د، ینظر-1
.564عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص.د،ینظر-2
.47محمد إبراھیم موسى، المرجع السابق، ص.د، ینظر-3
.31فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،المرجع السابق، ص.د، ینظر-4
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أما الموفق فالقید الوحید الذي یعتریھ في مھمتھ ھو النزاع أو المشكل القائم بین 

طرفي النزاع والمحدد في الاتفاق التوفیقي، أما طرق الوصول إلى الحل فالقید الوحید 

.الموفق ھو اقتناع وقبول أطراف النزاع بھ فقط على

ونتائج الخبرة الفنیة قد تعطي حقوقا متبادلة في مواجھة أطراف النزاع القضائي، 

إلا أنھ وغالبا ما تمكن أحد الأطراف من حقھ المسلوب مع تحمیل الطرف الآخر 

.بالتزامات

جاد حل یرضاه كلاھما، أما التوفیق فیھدف إلى تذلیل الصعاب بین المتخاصمین لإی

لأن غایة التوفیق ھو تجنب اللجوء إلى القضاء مع كل ما یحملھ القضاء من سلطة ومعاني 

وإجراءات جد معقدة وأحكام تحمل طابع الإلزامیة والجبریة التي لا تدع للأطراف مجالا 

، وھو ما قد ینعكس سلبا على حیاة المشروع الاستثماري أو 1للاختیار أو التفضیل

.ستقطاب مشاریع أخرىا

واللجنة التوفیقیة قد تفصل في نزاع معروض علیھا حتى بقواعد العدالة 

والإنصاف، لكن ھذا لا یعني أنھا لا تلجأ إلى القوانین، فقد تلجأ كل نزاع ما إلى نصوص 

قانونیة دون تعقیدات الإجراءات الشكلیة أو مواعید وآجال تطبیق ھذه النصوص التي 

في حال اللجوء إلیھ، وبالتالي فالموفق قد یفصل في النزاع موضوع یفرضھا القاضي

الاتفاق التوفیقي في المسائل الواقعیة والقانونیة معا، ویكتسب ھنا الموفق نفس صفة 

.2ووظیفة القاضي

أما الخبیر في الدعوى القضائیة، فإنھ لا یتعرض في مھامھ التي حددھا الحكم 

فلا یجوز لھ أن .3سائل الواقعیة فقط الفنیة أو العلمیة منھاالقضائي الآمر بندبھ، إلا للم

یتعرض خلال خبرتھ إلى المسائل القانونیة، ومن باب أولى لا یمكن للقاضي النزول عنھا 

.في حكم انتدابھ كخبیر

.567عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص.د، ینظر-1
2 - Jarrosson (Ch).; La notion d’arbitrage٫ Paris٫ bibliothèque de droit prive٫ 1987٫ p 130. 

.59محمود محمد ھاشم، المرجع السابق، ص .دینظر، -3
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ذلك أن القاضي یستعین بالخبیر في الدعوى القضائیة، لیقدم لھ رأیا حول مسألة 

بحكم تخصصھ، فالمعرفة الفنیة للخبیر والتي تكون ضروریة للفصل فنیة، یدركھا الخبیر 

في النزاع المعروض على القاضي ھي المبرر للاستعانة بالخبرة وھذا ما نص علیھ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 125المشرع الجزائري صراحة في المادة 

.1المذكورة أعلاه

النزاع موضوع الاتفاق على التوفیق لا تحلف اللجنة التوفیقیة المكلفة بالفصل في

الیمین قبل مباشرة مھمة التوفیق التي اختیرت من اجلھا، لأن اختیارھا یتوقف على إرادة 

الأطراف المتنازعة أو بالرجوع لقائمة الموفقین الموجودة سلفا لدى مراكز التوفیق 

.2)التوفیق أو التحكیم المؤسساتي(والتحكیم 

الدعوى القضائیة، فإنھ یحلف الیمین قبل القیام بأعباء وظیفتھ أما الخبیر في

كالقاضي تماما، إذا لم یكن مقیدا في قائمة الخبراء، ویكون أداء الیمین وفقا للصیغة 

، على أن تودع نسخة من محضر أداء الیمین في ملف 3المحددة وفي قانون الخبراء

من قانون الإجراءات 131ھ المادة القضیة لیطلع علیھا أطراف النزاع وھذا ما أكدت

.المدنیة والإداریة

ویتقاضى الموفق أتعابھ مباشرة من أطراف النزاع أو أحدھما حسب الاتفاق 

التوفیقي ولا حرج في ذلك، أما الخبیر فالقاضي یحكم لھ بتسبیق عن الأتعاب والذي یذكر 

المشرع المصري على خلاف المشرع الجزائري لم ینص صراحة في قانون المرافعات على مبدأ العمل الفني -1

في الدعوى القضائیة والتي حددھا الحكم القضائیة الآمر بندبھ، لكن ورغم ذلك فإن الفقھ كنطاق لمأموریة الخبیر 

كنطاق لمأموریة الخبیر في الدعوى القضائیة، والتي حددھا الحكم الآمر –المصري ذھب إلى أن مبدأ العمل الفني 

كانت مھمة الخبیر في الدعوى یجب العمل بھ حتى ولو لم یوجد نص قانوني صریح، وبمعنى آخر فإنھ مھا-بندبھ

القضائیة، فإنھ یجب ألا تمتد إلى التقدیر القانوني، فھذا التقدیر ھو عمل القاضي دون غیره بل أنھ أساس سلطتھ، وقد 

یجوز «:أیدت ھذا الاتجاه الفقھي أحكام القضاء في مصر، حیث ذھبت محكمة النقض المصریة في أحد أحكامھا إلى أنھ

الدولة أن یستعین بالخبیر في المسائل التي یستلزم فیھا استیعاب النقاط الفنیة والتي لا تشملھا معارفھ، للقاضي العام في

ولمزید من التفصیل .»والوقائع المادیة التي قد یشق علیھ الوصول إلیھا دون المسائل القانونیة التي یفترض فیھ العلم بھا

، الطبعة الثانیة، ص 1981انون الإثبات، منشأة المعارف بالإسكندریة، أحمد أبو الوفا، التعلیق على نصوص ق.انظر د

.وما یلیھا353
.571عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص.د،ینظر-2
.297أحمد السید صاوي،المرجع السابق، ص.د، ینظر-3
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با قدر الإمكان للمبلغ النھائي في الحكم الآمر بتعیین الخبیر على أن یكون ھذا التسبیق مقار

من قانون 129، وھذا ما نصت علیھا المادة 1المحتمل لأتعاب ومصاریف الخبیر

.الإجراءات المدنیة والإداریة

وأما قبول الخبیر المقید في جدول الخبراء القضائیین للتسبیقات عن الأتعاب 

خیر من قائمة الخبراء مع مباشرة من أحد أو كلا طرفي النزاع، فیترتب عنھ شطب ھذا الأ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 140بطلان خبرتھ وھذا ما نصت علیھ المادة 

.كما یمكن متابعة ھذا الخبیر حتى جزائیا إذا تبین تحیزه نتیجة لقبضھ ھذه التسبقات

ل وكوجھ أخیر للتفرقة بین الخبرة والتوفیق، فھذا الأخیر كنظام لا یجوز في المسائ

الجزائیة التي تتصل بسلطة الدولة في توقیع العقاب، فلا یتصور التوفیق بین شخص 

المتھم والضحیة والنیابة مثلا على توقیع الجزاء أو سلطة النیابة في المتابعة والاتھام 

.الخ...وتكییف الوقائع المجرّمة

یة، أما نظام الخبرة فنجده قائما في جمیع الدعاوى سواء كانت مدنیة، إدار

تكون أحیانا أساسا فاصلا )الخبرة(إجتماعیة، تجاریة، استثماریة أو حتى جزائیة، بل أنھا 

في تحدید التكییف والمتابعة على أساس جنایة أم جنحة، كجنایة الإخصاء أو جنایة 

الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى بتر أحد الأعضاء من عدمھ أو كالضرب والجرح 

والذي یكیفّ على أساس مخالفة أو الضرب )یوما90(ثة أشھر العمدي الذي یقل عن ثلا

یوما ویكیفّ على أساس جنحة، وھي أمثلة یلعب فیھا 90والجرح العمدي الذي یتجاوز 

الخبیر الطبي الشرعي دوراً مھماً جداً في مساعدة وتوجیھ قضاة النیابة أو التحقیق على 

.المتابعة أو التكییف أو إعادة التكییف

.191أحمد ھنیدي، ، المرجع السابق، ص.د، ینظر-1
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حجیة محاضرهوالتوفیقإجراءات:المبحث الثاني

1المتعلق بتطویر الاستثمار03-01من الأمر 17أوجدتالمادة، إلى جانب القضاء

، لكن ذات المادة الجزائرالمقامة في الأجنبیةطریقا ثانیا لحل منازعات الاستثمارات 

»بند التسویة أوبالمصالحة « حددت شرطا لازما للجوء على ھذا الطریق والذي سمتھ 

بین الجزائر والدول في المعاھدات الثنائیة المبرمة وھو ضرورة النصّ صراحة على ذلك

الدولیة، كالاتفاقیة ة إلى اتفاقیة دولیة تنص على ذلكالأخرى أو إذا كانت الجزائر منضم

الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات التي تقوم بین الدول ورعایا الدول 

.2الأخرى والمعروفة اختصارا باتفاقیة واشنطن

، أخذ لمنازعات الاستثماریة في الجزائروتجدر الإشارة إلى أن تسمیة ھذا الحل 

، فنجده یستعمل عبارات لمشرع الجزائري في توحید المصطلحق اوفَ یعدة تسمیات ولم 

الثنائیة الموقعة والمصادق علیھا من طرف المعاھداتالمصالحة والصلح والتوفیق في 

یستعمل في قانون تطویر والاتفاقیات الدولیة ونجده الأجنبیةالدولة الجزائریة ونظیراتھا 

الإداریة المدنیة والإجراءاتفي قانون ي المصالحة وبند التسویة ویستعملعبارتالاستثمار

وحكم اتفاق الأطراف وھي كلھا مصطلحات تقابلھا اللغتین الانجلیزیة "الصلح"عبارتي 

the"والفرنسیة مصطلح  conciliation"ou"La conciliation" ولعلّ ھذا الخلط ،

.في المصطلحات أثر حتى في فھم نیة المشرع الجزائري 

تدرج الالقوّة الإلزامیة ب، لكن ورجوعا إلىوعسّر من ترجیح مصطلح على الآخر

إننا نعتبر أن المعاھدات الثنائیة والاتفاقیات الدولیة الموقع والمصادق علیھا ففي التشریع 

ع إلى مصطلح من طرف الدولة الجزائریة ھي الواجب الأخذ بمصطلحاتھا وھي تتفرّ 

یولیو 15مؤرخ في 08-06یتعلق بتطویر الاستثمار، معدّل ومتمم بالأمر  2001غشت  20مؤرخ في 03-01الأمر -1
المؤرخ 1001والأمر 2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو 22مؤرخ في 01-09، الامر 2006

.2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2010غشت  26في 
تفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات التي تقوم بین الدول ورعایا صادقت الجزائر على الا-2

ولمزید من التفصیل 7الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 04-95بموجب الأمر رقم 24/12/1994الدول الأخرى في 
ل الاستثمار، دراسة مقارنة ، مؤسسة أحمد عبد الحمید عشوش، التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجا.د، ینظر–

.وما بعدھا102، ص 1990شباب الجامعة 
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، وكل ھذه المصطلحات وسابقاتھا تھدف"الصلح"و" لحةامصلا"ومصطلحي "التوفیق"

صلح یجنب طرفي النزاع اللجوء إلى أوتصالحي  أوفي أساسھا لإیجاد حل توفیقي 

بالنسبة للمستثمر الأجنبي ثقل ظاھرھاالقضاء الوطني مع كل ما یشكلھ من حساسیات 

الإجراءات وتعقیداتھا وباطنھا الشك في الانحیاز للطرف الوفي على حساب المستثمر 

.وأموالھ الاستثماریة

أوالمصالحة أوالمعاھدات الثنائیة والاتفاقیات الدولیة تعریف التوفیق وقد تجنبت 

في  1مدنيلالصلح وبالرجوع للتشریع الداخلي نجد المشرع عرّف الصلح في القانون ا

:بقولھ459مادتھ 

، وذلك بأن ائما أو یتوقیان بھ نزاعا محتملاعقد ینھي بھ الطرفان نزاعا قالصلح«

من ذات القانون على 462ادة وتنص الم.»حقھى وجھ التبادل عن لكل منھما علیتناز

:أنھّ

.التي یتناولھاالنزاعاتینھي الصلح "

الطرفین بصف أحدویترتب علیھ إسقاط الحقوق والإدعاءات التي تنازل عنھا 

".نھائیة

والنصّ الأول یحدد وسیلة الصلح وھي العقد المسمّى بھذا الاسم، ویوضح حقیقة 

أو إسقاطھا وھي نزول كل من طرفي النزاع عن جزء من إدعاءاتھوجوھره،الصلح 

.الباقي منھامقابل تسلیم الطرف الآخر بالجزء

، وانقضاء الحقوق ر الصلح وھو حسم النزاع من ناحیةالنص الثاني فیوضح أثأما

.والالتزامات التي نزل عنھا أي من المتعاقدین من ناحیة أخرى

.المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26الموافق لـ 1395رمضان 20مؤرخ في 58-75القانون المدني صادر بالأمر -1
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التوفیق فحواه الفكرة ذاتھا التي ھي جوھر الصلح أومصالحة وعلى ھذا النحو فال

وھي فكرة نزول كل من الطرفین عن جزء من إدعائھ في مقابل تسلیم الطرف الآخر 

، لكن العقد 1ووسیلتھ ھي وسیلة الصلح ذاتھا وھي العقد بالجزء المتبقي من ھذا الإدعاء،

أو، ھو جنس التحكیم عقد الصلحیق من جنس آخر غیر جنس في حال المصالحة والتوف

.التوفیق

تعاقدین وفي وھذا ما یظھر أثره في كیفیة تحدید الجزء الذي ینزل عنھ كل من الم

، ففي الصلح یحدّد ھذا الجزء محل النزول في العقد ذاتھ، تحققھ من وقت تمام ھذا النزول

، ولا بارات العدالةتزاماتھ في ضوء اعتوقائع النزاع وتقییمھ لحقوق كل من الطرفین وال

2.لحكمھالوقفیتحقق ھذا النزول إلاّ بإصدار المحكم بالصلح أو 

لكن ورغم ھذه الفروق الجوھریة التي یصرّ علیھا الفقھ إلاّ أنّ التشریعات الحدیثة 

الصلح، المصلحة، التحكیم بالصلح، حكم اتفاق أطراف (دائما بھذه العبارات القانونیة تأخذ 

، فنجد المشرع اللبناني Conciliationمترادفات للمصطلح الفرنسينھاأعلى ) والتوفیق

التحكیم "، والمشرع المصري یستعمل مصطلح "المصالحة" ستعمل مصطلح ی

ونفس المصطلح الذي یستعملھ "الصلح"المشرع التونسي یستعمل مصطلح3"بالصلح

الإجراءات المدنیة من قانون-15-مكرر 458المشرع الجزائري وھذا في طي المادة 

:الملغى بقولھ

ھذه الأطرافتفصل محكمة التحكیم كمفوّض في الصلح إذا خولتھا اتفاقیة "

التحكیمیة بناءا على "اللجّنة"ھذه المادة إجراء الصلح من طرف وقد ربطت ."السلطة

.تفویض بنص صریح ، یضمّنھ الطرفان في اتفاقیة التحكیم المبرمة بین المتنازعین

Antoineأنطوان كاسیس.د.أینظر، -1 Kassis المصالحة یتضمن تنازلا وھو یسلم أنّ (291، المرجع السابق، ص
).عن حق شخصي، ھو الحق في الحصول على حمایة القانون

.وما بعدھا119عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص.مصطفى محمد جمال و د.ینظر، د-2
ري ، لكن رغم ذلك وعن إصدارھا لقانون التحكیم التجا1983ینایر 16مصر أیضا وقعت على اتفاقیة واشنطن في -3

التحكیم "المشار في اتفاقیة واشنطن، بل استعمل مصطلح "التوفیق" لم تستعمل مصطلح  1994الدولي المصري سنة 
 ".بالصلح
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تمام اللازّم ، أنّ المشرع الجزائري لم یول الاھیجب ملاحظتھ في ھذا المقاموما

أو المصالحة كوسیلة لفض نزاعات الاستثمارات الأجنبیة ودلیل ذلك، التوفیق أو، للصلح

، رغم أنّ إجراء الصلح أو مكتفیا بمادة واحدة والآنف ذكرھاعدم تقنین إجراءات التوفیق 

غ على استمراریة الاستثمارات نتیجة سھولة إجراءاتھ ولأنّ المستثمر التوفیق لھ الأثر البال

ما یسعى إلى إیجاد حلول الأجنبي یھدف أساسا إلى اختصار زمن الإجراءات وغالبا 

، ولاقتناعھ قاضي وحتى التحكیم مقارنة بالصلح، لعلمھ المسبق بنقل إجراءات التتوفیقیة

لا داعي لاستنزافھ في أروقة من تمّ ف، ومارالزمن جوھري في معادلة الاستثأنّ عامل 

الأجنبي وكذا الطرف الآخر ، وبالتالي فتنازل المستثمر الھیئات التحكیمیةالمحاكم أو 

من  أدنى، سیوصل الأطراف إلى حدّ ھ كل عن جزء من حقوقھ باسم الصلحالمتنازع مع

 مع، وباقي العلاقات الأخرى المرتبطة لمحافظة على العلاقة الاستثماریةالتوافق مع ا

.الاقتصاد الوطني

الأجنبي الاستثمارينن إجراء الصلح ، فإنّ أطراف النزاع قوفي ظل غیاب مواد ت

:والذین اختاروا اللجّوء للصلح سیكونوا مجبرین على حل من اثنین

بھذا أن تتضمن اتفاقیة التحكیم تفضیل وتفویض للھیئة التحكیمیة للقیام:أولھما

.الإجراء

أن یلجأ المتنازعون إلى الاتفاقیة الثنائیة المبرمة بین الجزائر ودولة :ثانیھما

بالحمایة والتشجیع المتبادل للاستثمارات أو اللجّوء إلى والمستثمر الأجنبي والخاص

الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات التي تقوم بین الدول 

.ورعایا الدول الأخرى

ویعتمد الموفق أو اللجّنة التوفیقیة في إیجاد الحل الودي بالأساس على قواعد 

إلى اللجّوء في الأجنبیةوھو ما یدفع المتنازعین شأن الاستثمارات والإنصاف،العدالة 

فض نزاعاتھم إلى طریق التوفیق ولا شك أنھّ من الصعب تعریف قواعد العدالة 
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ومع ذلك یمكن التماس مفھوم العملي،التطبیق أداةوالإنصاف تعریفا یمكن استخدامھ 

:العدالة والإنصاف في اعتبارین جوھریین

ھو الاعتداد والإنصاف،ھو أنّ القصد من الحكم بمقتضى العدالة :الأوّلالاعتبار 

اعتدادا لا فیھا،الحالة الفردیة المطلوب الفصلأوبالظروف والملابسات الخاصة بالواقعة 

1.القانون بصیاغتھا العامّة والمجرّدةأحكامتتمكن منھ 

، وإنمّا یھدف بجانبھ قانون لا یعنى بتحقیق العدل وحدهفھو أنّ ال:الثانيالاعتبار 

، ومن تمّ فكثیرا ما تبنى نظما تتنافى مع فكرة العدل لا لى تحقیق الاستقرار في المعاملاتإ

2.، كما ھو الحال مثلا في نظام التقادمالاستقرار یقتضیھالاّ لأن تحقیق لسبب إ

خروج المحكم بالصلح عن أحكام القانون وعدم أولكن لقواعد العدالة والإنصاف 

النزاع ترام الآمرة والتي لا یملك أطرافالتقید بھا حدود تتمثل في ضرورة اح

مراعاة بمقتضاھا،عن الحقوق المقررّة لھم النزول أوالاستثماري الخروج علیھا 

مادة إذ أنّ الموفق یستمد سلطتھ في ھذا الخروج كما نصت علیھ ال.لمقتضیات النظام العام

، فتتحدّد ھذه السلطة بالحدود المقرّرة لسلطان ھذه ممن إرادة طرفي النزاع1049

.3الإرادة

المصلحة العامة ومن تمّ فكلمّا تعلق الشأن بقاعدة آمرة من القواعد المقرّرة لحمایة 

فلا یملك المحكم الخروج علیھا لأنّ الطرفین لا یملكان سلطة الاتفاق على خلافھا أو 

لحمایة إذا كانت القاعدة الآمرة مقررة امّ أ، ل عن الحقوق التي قرّرھا لكلاھماالتناز

ان ــرفین وإن كـلأنّ الطھا،ــعلیون لھ الخروج ــھ یكـ، فإنمصلحة خاصة لأحد الطرفین

.23، ص المرجع السابقمحمد إبراھیم موسى، .دینظر، -1
.112عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص .مصطفى جمال و د.دینظر،-2
Patriceینظر،-3 level،وما بعدھا150، ص المرجع السابق.
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لا یجوز لھما الاتفاق مقدّما على ما یخالفھا إلاّ أنھّما یملكان النزول عن الحقوق التي 

1.تقرّرھا من بعد استحقاقھا بالفعل

أووممّا تقدم تفصیلھ یتضح أنّ تأسیس التوفیق أو الصلح أو حكم اتفاق الأطراف 

كوسیلة لفض بالأساس،على قواعد العدالة والإنصاف –المصالحة أو التحكیم بالصلح 

مع احترام ما تفرضھ القواعد الآمرة یدفعنا –في الجزائرالأجنبیةمنازعات الاستثمارات 

كیف تتشكل اللجّنة التوفیقیة التي تنظر في ھذه :لى طرح العدید من التساؤلات منھاإ

النزاعات وما ھي الإجراءات المتبعة في التوفیق وما حجیة الحلول والتوصیات التي 

!الموفق وقبل كل ذلك ما ھي الشروط الواجب توافرھا في الموقفین؟یقترحھا

كل ذلك سنحاول الإجابة عنھ تباعا بالرجوع لبعض الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتھا 

الجزائر مع دول أخرى بخصوص حمایة وتشجیع الاستثمارات المتبادلة وأیضا بالنظر 

ات المتعلقة بالاستثمارات التي تقوم بین الدول في الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة المنازع

.ورعایا الدول الأخرى

.إجراءات التوفیق:المطلب الأول

لقد نظمت الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة منازعات الاستثمارات الدولیة، عملیة 

التوفیق وحددت جملة من الإجراءات الخاصة بھ، وھذا على عكس الاتفاقیة الموحدة 

، ھذه الأخیرة التي نظمت عملیة 2رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیةلاستثمار 

التوفیق في الملحق وخصتھ بمادة وحیدة، لا تعكس حقیقة التوفیق وتنامي دوره كآلیة 

لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبیة، ودوره أیضا في استقطاب واستمراریة الاستثمار 

، وھي دول لطالما تغنت برغبتھا في 3ا فیھا الجزائرالأجنبي في الدول العربیة قاطبة بم

تنامي تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة علیھا في شكل تدفقات استثماریة مباشرة بھدف 

.وما بعدھا305، ص المرجع السابقمصطفى محمد الجمال،.دینظر،-1
.329درید محمود السامرائي، المرجع السابق، ص.ینظر، د-2
.105أحمد عبد الحمید عشوش،المرجع السابق، ص.ینظر، د-3
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التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، لكن الواقع والإطار القانوني المنظم لإجراءات التوفیق 

عربي ونظرتھ التآمریة لكل ما ھو في ظل ھذه الاتفاقیة العربیة یعكس ذھنیة المسئول ال

.1أجنبي خاصة العربي منھ

والجزائر وإن كانت وقعّت على ھذه الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال 

العربیة في الدول العربیة، إلا أنھا صاحبتھا بمجموعة من الاتفاقیات الثنائیة التي تكرس 

.2لھا أدناهوتنظم بشكل أوضح إجراءات التوفیق والتي سنتطرق 

وعلى العموم فإن الموفق سواء توصّل إلى حل توافقي أم لا بین طرفي النزاع، 

فإنھ ملزم بتحریر محضر بالنتائج المتوصل إلیھا، وھنا نتساءل عن حجیة ھذا المحضر 

بین طرفي النزاع والغیر وحتى أمام الجھات القضائیة والھیئات التحكیمیة، وقبل كل ذلك 

حجیة الشيء المقضي بھ والأساس الذي یقوم علیھ حتى یتسنى لنا وجب تحدید معنى 

.مقارنتھ لاحقا بحجیة محاضر التوفیق وحجیة وقوة الأحكام القضائیة

.شروط تعیین الموفقین واستخلافھم:الفرع الأول

من الاتفاقیة الثنائیة المبرمة بین الجزائر وألمانیا بخصوص 10تنص المادة 

:على ما یلي3المتبادلة للاستثماراتالتشجیع والحمایة 

الخلافات المتعلقة بالاستثمارات والتي تنشأ بین أحد الطرفین المتعاقدین .1«

ومواطن أو شركة الطرف المتعاقد الآخر تسوى في حدود الإمكان، بالتراضي بین 

.الأطراف المتنازعة

.83قربوع كمال، المرجع السابق،صعلیوش.د، ینظر-1
.109أحمد عبد الحمید عشوش ، المرجع السابق،ص.ینظر، د-2
ھـ 1421رجب عام 9مؤرخ في 280-2000صادقت الجزائر على ھذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم -3

.58م، الجریدة الرسمیة رقم 2000أكتوبر 7الموافق لـ 
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الطعن الداخلیة أو في حالة عدم التوصل إلى تسویة بالتراضي، باستعمال طرق .2

غیرھا في مدة أدناھا ستة أشھر ابتداء من تاریخ إثارة الخلاف، یحال الخلاف على 

.التحكیم إذا طلب المواطن المعني أو الشركة المعنیة ذلك

في حالة عدم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك، یعرض الخلاف على إجراء 

المتعلقة بالاستثمارات بین الدول تحكیمي في إطار الاتفاقیة الخاصة بتسویة النزاعات

.1965مارس 18ورعایا الدول الأخرى الموقعة بتاریخ 

یكون الحكم التحكیمي ملزما ولا یمكن أن یكون محل شكوى أو طعن آخر من .3

غیر ما ھو منصوص علیھ في الاتفاقیة المشار إلیھا أعلاه، وینفذ الحكم طبقا للقانون 

.الوطني

مي أو تنفیذ حكم تحكیمي، لا یثیر الطرف المتعاقد الذي یكون خلال إجراء تحكی.4

طرفا في الخلاف أي دفع بحجة أنّ رعیة أو شركة الطرف المتعاقد الآخر تمّ تعویضھ 

.»جزئیاً أو كلیا بواسطة تأمین

، واتفاقیة الجزائر 1وھذه المادة نجدھا منسوخة أیضا في اتفاقیة الجزائر مع فرنسا

خاصتین بحمایة وتشجیع الاستثمارات المتبادلة ممّا یوحي أنّ صیاغة ھذا ، وال2مع رومانیا

Unique)النص موحد  et standard)بالنسبة لكل الاتفاقیات المتشابھة.

في فقرتھا الأولى السابق ذكرھا أنھّا لا تذكر التوفیق بل 10ویتضح من المادة 

بین مستثمر أحد الدولتین تنص على التراضي في حل النزاعات الاستثماریة القائمة

ورعایا الدول الأخرى ومن ثم فإن ھذه الاتفاقیات لا تنظم كیفیة اللجوء إلى الصلح أو 

.التوفیق ولا إجراءاتھ تاركة ذلك لإرادة الأطراف

ھـ 1414رجب عام 19المؤرخ في 01-94الرئاسي رقم صادقت الجزائر على ھذه الاتفاقیة بموجب المرسوم -1

.01، الجریدة الرسمیة رقم 1994ینایر 02الموافق لـ 
جمادى الأولى عام 17مؤرخ في 328-94صادقت الجزائر على ھذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم -2

.69، الجریدة الرسمیة رقم 1994أكتوبر 22ھـ الموافق لـ 1415
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أمّا الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات التي تقوم 

خرى، فھي كما توضحھ تسمیتھا، تختص بفض المنازعات بین الدول ورعایا الدول الأ

القائمة فقط بین المستثمرین والدول المستضیفة لھذه الاستثمارات دون النزاعات القائمة 

والتي یمكن فیھا اللجوء إلى موفق أو لجنة توفیقیة بالتراضي –بین المستثمرین فیما بینھم 

لاستثمارات أو حكوماتھم فیما بینھا، كما لا أو بین الدول الراعیة ل-مختارین إجراءاتھا

یختص المركز الدولي، المنبثق عن ھذه الاتفاقیة بفض المنازعات التي قد تثور بین 

الحكومات والدول الأجنبیة المالكة لمشروعات اقتصادیة لھا طبیعة الأنشطة التي یمارسھا 

.1الأفراد

یرة یعد أحد مآخذ وتحفظ وإن كان عدم اختصاص المركز بھذه المنازعات الأخ

Castrewالعدید من الأطراف الفاعلة من دول وفقھاء أمثال  et Nedel باعتبار الدولة

التي تستثمر في دول أخرى تتصرّف وكأنھا شخص خاص أي مستثمر بأتم معنى الكلمة، 

د وبالتالي فمن حقھا في حال قیام أي نزاع أن تلجأ إلى ھذا المركز لحمایة حقوقھا، وإیجا

.حلّ إمّا في إطار توفیقي أو تحكیمي

–1995أن ھذه الاتفاقیة التي انضمت إلیھا الجزائر سنة لاّ إلكن ورغم ھذا النقد، 

-معبرّة بذلك عن حسن نوایاھا ورغبتھا في استقطاب أكبر للرأس مال الأجنبي الخاص

لتحكیم أو تظل مرجعا أساسیا لفض منازعات الاستثمارات الأجنبیة، سواء عن طریق ا

عن طریق التوفیق ھذا الأخیر الذي نظمتھ الاتفاقیة في الفصل الثالث منھا، كما خصت 

.قوائم تعیین المحكمین والموفقین وكذا استخلافھم، بالقسم الرابع من الفصل الأول منھا

من الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة 12وتنص المادة 

:تقوم بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ما یليبالاستثمارات التي

تضم كل من قائمة الموفقین وقائمة المحكمین أشخاص مؤھلین معینین على نحو «

.»ما یلي، ویقبلون إدراج أسمائھم في ھاتین القائمتین

.124أحمد عبد الحمید عشوش، المرجع السابق، ص .ینظر، د-1
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ومن ثم فإنّ المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات والذي انبثق 

یة یتوفر على قائمة معدّة مسبقا تتضمن أسماء للموفقین وأخرى للمحكمین، یتم عن الاتفاق

إعدادھما من طرف الدول الأعضاء والموقعین على ھذه الاتفاقیة، كما أنّ حق التعیین 

منوط كذلك برئیس المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات ولكل دولة 

ي قائمة الموفقین أو أربعة آخرین في قائمة المحكمین، عضوة أن تعینّ أربعة أشخاص ف

.1ولا یلزم أن یكون المعینون حاملین لجنسیة الدولة المعینّة

أما رئیس المركز فلھ أن یعینّ عشرة موفقین ونفس العدد بالنسبة للمحكمین وھذا 

:من الاتفاقیة بقولھا13ما نصت علیھ المادة 

تعیین أربعة أشخاص لكل قائمة، ولا یلزم أن یكونوا یجوز لكل دولة متعاقدة .1«

.من رعایاھا

ویجوز للرئیس أن یعینّ عشرة أشخاص لكل قائمة، ویتعینّ أن یكونوا من .2

.»رعایا دول مختلفة

من ذات الاتفاقیة على شروط تعیین الأشخاص كمحكمین أو 14وقد نصت المادة 

:موفقین بقولھا

شخاص من المتمتعین بمركز أدبي رفیع ومن یجب أن یكون ھؤلاء الأ.1«

المشھود لھم بتخصصھم وكفاءتھم في المجالات القانونیة أو التجاریة أو الصناعیة أو 

المالیة وأن تتوافر لدیھم ضمانات الحیدة والاستقلال في مباشرة وظائفھم مع ملاحظة أن 

.بر شرطا جوھریاالتخصص القانوني بالنسبة للأشخاص المعینین لقائمة التحكیم یعت

وعلى الرئیس أن یأخذ في اعتباره مجال تعیین ھؤلاء الأشخاص أنھ من .2

الأھمیة بمكان أن تمثل ھذه القوائم والأنظمة القانونیة الرئیسیة في العالم بالإضافة إلى 

.»تمثیل القطاعات الرئیسیة للنشاط الاقتصادي العالمي

.51، ص المرجع السابقمحمد إبراھیم موسى، .د، ینظر-1
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التي وردت في طي ''أشخاص مؤھلین''جاءت لتفسیر وتحدید عبارة 14والمادة 

القانون، :فحصرت ھذه المؤھلات في ضرورة تخصص الموفق في مجالات12المادة 

.التجارة، الصناعة والمالیة

أما بالنسبة للمحكم فیجب أن یكون متخصصا في القانون إضافة إلى أحد المجالات 

التحكیم شأن نزاع المطلوب تخصص الموفق فیھا، ذلك أنّ المحكم سینظر في دعوى 

استثماري، مراعیا عدة أمور وإجراءات قانونیة لضمان صحة قراره معتمدا في توفیقھ 

على قواعد الإنصاف والعدالة والتي لا یلتزم فیھا باحترام النصوص القانونیة والوقوف 

على مدى احترام العقود الاستثماریة المبرمة والبحث في من أخلّ بالتزاماتھ ومن ثم إعادة

الاستقرار للعقد فحسب، بل یتعداھا إلى بحث الملابسات والظروف الخاصة التي أدت إلى 

ھذا الإخلال لیخرج في الأخیر بتوصیات یبلغھا إلى أطراف النزاع دون تحدید المخلّ 

الخ، ....، أو حث الأطراف على تعدیل العقد تجنبا لإرھاق أحد أطرافھ1بالتزاماتھ مثلا

قوانین الوضعیة التي تسري على العقد وأطرافھ خاصة منھا القواعد وھذا كلھ في حدود ال

.الآمرة

أمّا الموفقون والمحكمون الذین یعینھم رئیس المركز الدولي فیجب إضافة إلى 

.2الشروط السابق ذكرھا أن یكونوا على درایة بالنظم القانونیة الرئیسیة في العالم

على ضرورة تبني الموفق 14نصت المادة وبالإضافة إلى ھذه المؤھلات العلمیة، 

أو المحكم للحیاد والاستقلال عن الجھة أو الدولة التي عینّتھ، بمجرد مباشرتھ نظر النزاع 

.الاستثماري

وقد تتنازع الدول الأعضاء فیما بینھا أو بینھا وبین رئیس المركز الدولي لفض 

وفقین، ففي ھذه الحالة یعتبر منازعات الاستثمارات بشأن تعیین أحد المحكمین أو الم

الشخص معینا من طرف الدولة التي كانت سباّقة لتعیینھ، ومع ذلك فإذا كانت الدولة التي 

.309نطوان كاسیس، المرجع السابق، صأ.د.، أینظر-1
.54، ص المرجع السابقمحمد إبراھیم موسى، .د، ینظر-2
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جنسیتھا تشترك في ھذا التعیین، فإنھ یعتبر معینّا من )المحكم أو الموفق(یحمل الشخص 

:ت الدولیة بقولھافي فقرتھا الثانیة من الاتفاقیا16طرف دولتھ، وھذا ما تؤكده المادة 

وإذا عینّ شخص لإدراج اسمھ على إحدى القائمتین من قبل عدة دول متعاقدة .2«

أو من قبل دولة متعاقدة أو أكثر أو أیضا من الرئیس فإنّ مثل ھذا الشخص یعتبر أنھّ معین 

ومع ذلك إذا كان ھذا الشخص أحد )سبقت في تعیینھ(من قبل الجھة التي عینتھ أوّلا 

ومثل ھذه .»دولة اشتركت في ھذا التعیین، فإنھّ یعتبر معینا من قبل ھذه الدولةرعایا

الحالات كثیرة الوقوع لأن الدول تتنافس في تعیین أشخاص ذوو كفاءات وتجارب علمیة 

.وسمعیة عالیة بشأن فض النزاعات الاستثماریة

ا عناء تعیین ورغم ما لھذه التعیینات من مزایا، إلا أن الجزائر لم تكلف نفسھ

محكمین أو موفقین مكتفیة بالتوقیع والمصادقة على ھذه الاتفاقیة، وھذا ما یجبرھا دائما 

في أي نزاع تحیل إلیھ الاتفاقیة الثنائیة لتشجیع وحمایة –في حال الاحتكام لھذا المركز 

اتفاقیة الاستثمارات المتبادلة التي تبرمھا الجزائر مع نظیراتھا من الدول أو تحیل إلیھ 

إلى تعیین أجانب من قائمة التحكیم أو التوفیق -التحكیم أو عقد الاستثمار أو شرط التحكیم

حسب الحالة وھو ما یعقد الأمور، لأنّ ھذا الأخیر سیجد نفسھ مجبرا على الاطلاع 

.ومعرفة النظام القانوني والاقتصادي للجزائر قبل الشروع في مھمتھ كموفق أو محكم

تعیین جزائریین تتوفر فیھم الشروط المطلوبة من طرف المركز ومن ثم فإنّ 

الدولي كمحكمین أو موفقین بات أمرا ضروریا خاصة مع التحولات الاقتصادیة العالمیة 

الراھنة وكذا التكتلات والمنظمات الإقلیمیة والدولیة التي أصبحت تلعب دورا ھاما في 

على عدة خصوصیات ومعاییر أھمھا الحمایة تدفق الاستثمارات الأجنبیة معتمدة في ذلك 

.القانونیة التي یكفلھا البلد المضیف لھذه الاستثمارات

كما أنّ تعیین جزائریین تتوفر فیھم الشروط المطلوبة من طرف المركز الدولي 

كمحكمین أو موفقین سیوفر على الدولة الجزائریة عناء البحث عن أجانب لنظر دعوى 
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للنزاعات الخاصة بالاستثمارات الأجنبیة المقامة بالجزائر والأمر التوفیق أو التحكیم 

.كذلك بالنسبة للمستثمرین الجزائریین في الدول الأجنبیة

.تشكیل لجنة التوفیق وردّ الموفقین:الفرع الثاني

إنّ تعیین الموفقین وحتى المحكمین على قائمتین المركز الدولي لفض منازعات 

في  15لمدة ست سنوات قابلة للتجدید وھذا ما تنص علیھا المادة الاستثمارات، یكون 

:فقرتھا الأولى بقولھا

».یجري تعیین ھؤلاء الأشخاص لمدة ست سنوات قابلة للتجدید.1«

ولا توجد أیة مادة من ذات الاتفاقیة تحدّد عدد مرات قابلیة التجدید للشخص المعین 

نھّ لا مانع من تجدید الدولة العضوة أو رئیس كمحكم أو موفق، ممّا یدفعنا إلى القول أ

عدة مرات متى كانت )الموفق أو المحكم(المركز الدولي الثقة في الشخص المعین 

.قائمة دائما14الشروط المطلوبة في المادة 

وفي حال حصول طارئ أو مانع یعتري الشخص المقید اسمھ في قائمة الموفقین 

الدولة (معا، فإنّ استخلافھ یكون منوط بالجھة التي عینتھ أو قائمة المحكمین أو القائمتین

لكن الأمر ھنا جوازي كذلك كما ھو الحال بالنسبة للتعیین، وتنحصر )أو رئیس المركز

:بقولھا15وھذا ما أكدتھ الفقرة الثانیة من المادة 1حالات الاستخلاف في الوفاة والاستقالة

لأشخاص المدرجة أسماؤھم على ھذه القائمة وفي حالة وفاة أو استقالة أحد ا.2«

.»أو تلك، فإنّ الجھة التي عینت ھذا الشخص تستطیع أن تعینّ بدیلا، عن المدة الباقیة لھ

والذي احتكم أطراف )كموفق أو محكم(ویقول بعض الفقھ أن الشخص المعینّ 

ھذه الاستقالة تسري النزاع إلیھ من أجل توفیق أو تحكیم، واستقال أثناء تأدیة مھامھ، فإن 

على القائمة التي كانت تضم اسمھ فقط دون المھمة الموكلة لھ، لأنھّ أصبح بموجب شرط 

.56، ص المرجع السابقمحمد إبراھیم موسى، .د، ینظر-1
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التحكیم أو اتفاقیة التحكیم أو مھمة التحكیم أو اتفاق التوفیق مرتبطا بالنزاع المعروض 

الفریق في ، ویستند ھذا1علیھ، وتحللّھ من ھذا الالتزام یقیم مسؤولیتھ تجاه أطرافھ الأخرى

رأیھ إلى المبادئ الأساسیة للقانون في مجال المسؤولیة العقدیة، لكن ھذا الرأي یتنافى 

:في فقرتھا الأولى من الاتفاقیة والقائلة56ومضمون المادة 

متى شكلت لجنة التوفیق أو محكمة التحكیم وبدأت الإجراءات لا یجوز تعدیل .1«

وفاة أو العجز أو الاستقالة بالنسبة لأحد الموفقین أو التشكیل، ومع ذلك فإنھّ في حالة ال

المحكمین، فإنھ یتم شغل المنصب الشاغر طبقا لأحكام الفصل الثالث القسم الثاني أو 

وبالتالي فإنّ ھذه الفقرة تعطي الحق لأي موفق أو محكم أن .»الفصل الرابع القسم الثاني

و التحكیم متى كان لدیھ دافع جدي لذلك، یستقیل من منصبھ أثناء سیر إجراءات التوفیق أ

.وفي أي مرحلة كانت علیھا الدعوى

لكن قد تكون ھذه الاستقالة كیدیة یھدف من ورائھا العضو إلى الإضرار بمصالح 

أحد الأطراف، أو إطالة أمد النزاع، ورغم ذلك لا نجد في ھذه الاتفاقیة واتفاقیات أخرى، 

دث عن مسؤولیة الموفق أو المحكم في حال إخلالھ لا فصل ولا قسم ولا حتى مادة تتح

بالتزاماتھ أثناء سیر إجراءات الدعوى أو انحیازه الواضح وابتعاده عن معاییر الحیاد 

والاستقلالیة، أو استقالتھ بنیة الإضرار بأحد أطراف النزاع خاصة إذا كانت لجنة التوفیق 

.أو محكمة التحكیم تتشكل من عضو واحد

عدم وجود نظام مسؤولیة خاص بالموفق أو المحكم یوازي الامتیازات ومن ثمّ فإنّ 

والحقوق خاصة المادیة منھا، دفع بعض الدول إلى رفض التوقیع على ھذه الاتفاقیة 

الصین، :ككوریا الشمالیة وكوبا ووقعت دول أخرى بتحفظ على بعض موادھا ومنھا

إلاّ ویبلغّ للسكرتیر العام للمركز على أن كل تعیین أو استخلاف 2النرویج وأسترالیا

.117المرجع السابق، ص ،والإجباريأحمد أبو الوفاء، التحكیم الاختیاري .دینظر، -1
.36فتحي والي، المرجع السابق، ص .دینظر،-2
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من تاریخ تسلم )ست سنوات(الدولي لفض منازعات الاستثمارات وتحسب مدة التعیین 

:بقولھا16التبلیغ، وھذا ما تنص علیھ الفقرة الثالثة من المادة 

وتبلغ جمیع التعیینات إلى السكرتیر العام، وتحسب مدة التعیین من تاریخ تسلمّ .3«

.على أنّ التوفیق لھ إجراءات یجب على كل راغب في اللجوء إلیھ احترامھا.»التبلیغ

إنّ أوّل إجراء یجب القیام بھ حتى تتشكل لجنة التوفیق، ھو الادعاء في شكل طلب 

للتوفیق یرسلھ المستثمر الأجنبي أو الدولة المتعاقدة، ویقدم ھذا الطلب إلى السكرتیر العام، 

.ھ إلى الطرف المتنازع معھھذا الأخیر یرسل نسخة من

أن یتضمن بیانات تتعلق بموضوع النزاع :على أن لھذا الطلب شروط لقبولھ وھي

وھویة الأطراف، وموافقتھم على طرح النزاع أمام لجنة توفیقیة طبقا للائحة الإجراءات 

المحدّدة في الاتفاقیة، وإذا تضمن الطلب كل ھذه البیانات فإن السكرتیر العام یقوم 

بتسجیلھ، إلاّ إذا قدّر في ضوء البیانات الواردة بالطلب أنّ النزاع یخرج بشكل واضح عن 

اختصاصات المركز كأن یكون النزاع قائما بین حكومتین مثلا أو أنّ موضوع النزاع لھ 

مضاعفات دبلوماسیة أو سیاسیة، وفي ھذه الحالات یتعین على السكرتیر العام إخطار 

من القسم 28، وھذا ما تنص علیھ المادة 1فور برفض تسجیل الطلبأطراف النزاع على ال

:الطلب في التوفیق بقولھا:الأوّل المعنون

الدولة المتعاقدة أو أحد رعایا دولة متعاقدة، الذي یرغب في اتخاذ إجراءات .1«

التوفیق، یتعینّ علیھ أن یقدم طلبا كتابیا لھذا الغرض إلى السكرتیر العام، الذي یرسل

.صورة منھ إلى الطرف الآخر

ویجب أن یشتمل الطلب على بیانات تتعلق بموضوع النزاع، وھویة الأطراف، .2

وموافقتھم على تقدیمھ إلى التوفیق طبقا للائحة الإجراءات المتعلقة بطرح المنازعات على 

.التوفیق والتحكیم

.59، ص المرجع السابقمحمد إبراھیم موسى، .د، ینظر-1
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ضوء البیانات الواردة یتعینّ على السكرتیر العام تسجیل الطلب، إلاّ إذا قدر في .3

بالطلب، أنّ النزاع یخرج بشكل جلي عن اختصاص المركز، ویتعینّ علیھ أن یخطر 

.»الأطراف على الفور بتسجیل الطلب أو برفض تسجیلھ

وتتشكل لجنة التوفیق، عقب تسجیل الطلب وإعلام الأطراف وتتكون اللجنة من 

اق أطراف النزاع، وفي حال غیاب موفق واحد، أو أي عدد فردي آخر یتم تعیینھم باتف

الاتفاق على عدد الموفقین أو طریقة تعیینھم تشكل لجنة التوفیق من ثلاثة موفقین، یعینّ 

1كل طرف في النزاع واحدا منھم ویعینّ الثالث وھو رئیس اللجنة بالاتفاق بین الأطراف

:من الاتفاقیة بقولھا29وھذا ما تفصلھّ المادة 

بقدر الإمكان عقب تسجیل )والمسماة فیما یلي باللجنة(تشكل لجنة التوفیق .1«

.28الطلب طبقا للمادة 

2) تتألف اللجنة من موفق واحد أو من عدد فردي من الموفقین، یعینون طبقا )أ.

.فلاتفاق الأطرا

في حالة عدم وجود اتفاق بین الأطراف بشأن عدد الموفقین وطریقة تعیینھم، )ب(

تضم اللجنة ثلاثة موفقین یعینّ كل طرف موفقا واحدا أما الموفق الثالث والذي ھو رئیس 

.»اللجنة، فإنھّ یعینّ بالاتفاق مع الطرفین

تشكیل لجنة ورغم أن الاتفاقیة منحت الأطراف قدرا كبیر من الحریة بخصوص 

التوفیق أو محكمة التحكیم إلاّ أنھا أكدت أن عدم الاتفاق حول ھذا الموضوع أو عدم رغبة 

أي منھما في التعاون لحل نزاعھما لن یؤدي إلى التوقف في الإجراءات، وقد وضعت 

، وھذا ما 2الاتفاقیة من الأحكام ما یمكن معھ تنفیذ التعھد باللجوء إلى التوفیق أو التحكیم

:من الاتفاقیة بقولھا30ؤكده المادة ت

.573عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص.د،ینظر-1
.وما بعدھا128الحمید عشوش، المرجع السابق، ص أحمد عبد .ینظر، د-2
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إذا لم تشكل اللجنة خلال التسعین یوما التالیة للإخطار بتسجیل الطلب بواسطة «

أو خلال أیة مدة یتفق علیھا الطرفان، یقوم الرئیس، بناء 28/3السكرتیر العام طبقا للمادة 

تشاور مع على طلب الطرف صاحب المصلحة في التعجیل، وتعذر الإمكان بعد ال

.»الأطراف، بتعیین الموفق أو الموفقین الذین لم یعینوا بعد

فلا یجوز أن )أو التحكیم(ویلاحظ أنھّ إذا ما باشر الأطراف إجراءات التوفیق 

.1یلحق التعدیل تشكیل لجنة التوفیق إلاّ في حالتي وفاة العضو أو استقالتھ

حیة عضو اللجنة أو یمكن لأيّ طرف من أطراف النزاع أن یدفع بعدم صلا

المحكمة وھو ما یسمى بالرد، استنادا إلى وجود وقائع كشفت بجلاء عن قصور في 

الشروط الواجبة لإدراج اسم العضو في القائمة أو انحرافھ عن صفتي الحیاد والاستقلالیة 

.وتختص اللجنة أو المحكمة بالفصل في ھذه الدفوع وفق إجراءات محدّدة

نزاع الاستثماري عرض نزاعھما على موفق أو لجنة وإذا ارتضى أطراف ال

توفیقیة للفصل فیھ طبقا لما تقتضیھ العدالة ووصولا إلى حكم یرتضیھ الأطراف ویحفظ 

التوازن بین مصالحھما، حتى لو كان في ھذا الحكم مخالفة لأحكام القانون التي تحكم 

.2وقائع النزاع

اءات معینّة، فالقول أنّ الموفق لا فإن أطراف ھذا النزاع یجب علیھم إتباع إجر

یقف عند حدود القانون ویتعداھا للوصول إلى قواعد العدالة والحفاظ على المصالح 

المتبادلة للمتنازعین لا یعني البتة عدم التنظیم وانعدام إجراءات یجب إتباعھا، وقد نظمت 

وأوّلھا اختصاص الاتفاقیة الدولیة الخاصة بفض منازعات الاستثمارات ھذه الإجراءات

:على ما یلي32إذ نصت المادة .لجنة التوفیق

.شروط تعیین الموفقین واستخلافھم :ارجع إلى الفرع الأول من المطلب الأول للمبحث الحالي المعنون-1
.وما بعدھا157عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص .جمال، ودالمصطفى محمد . ینظر، د-2
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.إن اللجنة محكومة باختصاصھا.1«

إذا أثیر دفع بعض الاختصاص، من قبل أحد الأطراف، یقوم على الادعاء بعدم .2

دخول النزاع في نطاق اختصاص المركز، أو من أجل أي سبب آخر یتعلق باللجنة، فإن 

وعلیھا أن تقرّر ما إذا كان یجب أن یعامل باعتباره مسألة شكلیة، أو اللجنة تقوم بفحصھ

.»أنّ فحصھ یجب أن یلحق بفحص النقاط الموضوعیة

وما تجدر الإشارة إلیھ أن النص الفرنسي أكثر وضوحا من الترجمة العربیة إذ أنّ 

:عبارة

:یقابلھا في النص الفرنسي»إن اللجنة محكومة باختصاصھا.1«

«1. La commission est juge de sa compétence».

ومن ثم فإن لجنة التوفیق تفصل في موضوع اختصاصھا، إذ لھا أن تفصل في 

الدفوع التي یثیرھا أحد الأطراف استنادا إلى أن موضوع النزاع لیس من اختصاص 

ضمّھ إلى اللجنة، ویجوز لھا في ھذه الحالة الفصل في ھذا الطعن باعتباره مسألة أولیة أو 

وھنا أیضا یؤخذ على النص العربي سوء الترجمة إذ 1موضوع النزاع والفصل فیھما معا

:نجد عبارة

فإن اللجنة تقوم بفحصھ وعلیھا أن تقرّر ما إذا كان یجب أن یعامل باعتباره ...«

:تقابلھا في النص الفرنسي عبارة».مسألة شكلیة

«…doit être examiné par la commission qui décide s’il doit

être traité comme une question préalable».

.130الحمید عشوش، المرجع السابق، ص أحمد عبد .ینظر، د-1
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questionومن ثم فإن ترجمة مصطلح  préalableإلى اللغة العربیة تعني:

.مسألة أولیة ولیس شكلیة وشتان بین ھذا وذاك في الاصطلاح القانوني

:من ذات الاتفاقیة فتنص على33أمّا المادة 

إجراءات التوفیق طبقا لأحكام ھذا القسم، وما لم یتفق الأطراف على تدار جمیع «

غیر ذلك، طبقا للائحة التوفیق المعمول بھا في تاریخ موافقة الأطراف على التوفیق، وإذا 

ثارت مسألة إجرائیة لم ینص علیھا بمقتضى ھذا القسم، أو بموجب لائحة التوفیق أو أي 

، وھذه »لى اللجنة الفصل فیھا على نحو ما تراه ملائمالائحة أخرى یتبناھا الأطراف، تتو

المادة تؤكد صراحة أن اتفاق وإرادة الأطراف الراغبین في التوفیق تلعب دورا بارزا 

على إتباع إجراءات 1حتى في إجراءات التوفیق، إذ یمكن لھم الاتفاق في لائحة التوفیق

الخ ومواد الاتفاقیة ...توصیات الموفقمعینة في دعوى التوفیق أو تحدید مواعید للرد على 

.ما ھي إلاّ مكملة لإرادتھما

ونصت ھذه المادة أیضا على أنھ إذا لم یتفق الأطراف أو ثارت مسألة إجرائیة لم 

یتوقعھا المتنازعون في لائحة التوفیق أو أي لائحة أخرى، فإنھ للجنة التوفیق الفصل فیھا 

.»على نحو ما تراه ملائما«

ؤكد أنّ الموفق لا یكتفي ولا یبحث عن تطبیق القانون وكفى، بل یعمل ھذا ما ی

.على إحقاق العدالة وقواعد الإنصاف

Leإن لائحة التوفیق -1 règlement de conciliation یقابلھا في التحكیم اتفاقیة التحكیم، وھو ذلك الاتفاق المسبق

أو الذي یلي ظھور النزاع والذي یتفق فیھ الأطراف على اللجوء إلى التوفیق كطریق لفض ھذا النزاع وقد یحدّد دون 

الخ، وإذا أغفل أطراف لائحة التوفیق أحد ھذه ...عیین لجنة التوفیق وعدد الموفقین ومدة التوفیق وإجراءاتھطریقة ت

.البنود فإن نصوص اتفاقیة أخرى یحدد أطراف الاحتكام لموادھا، ھي التي تحل محل إرادتھم وتكملھا
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.القوة التنفیذیة لمحاضر التوفیق:المطلب الثاني

بعد التفصیل أعلاه في إجراءات التوفیق وشروط تعیین واستخلاف الموفقین، 

والإقلیمیة والثنائیة دون المشرع الجزائري، والتي فصلتھا بعض الاتفاقیات الدولیة 

نتطرق في ھذا المطلب إلى حجیة محاضر التوفیق بین أطراف النزاع وفي مواجھة الغیر 

وقبل ذلك لا بد من شرح مصطلح حجیة الشيء المقضي فیھ ومقارنتھ بمصطلح آخر ھو 

وظیف لا یقتصر قوة الشيء المقضي والذي غالبا ما یستعمل كمرادف، والخطأ ھنا في الت

.على بعض رجال القانون بل یتعداه أحیانا إلى المشرع ذاتھ كما سیلي توضیحھ

.مفھوم حجیة الشيء المقضي بھ:الفرع الأول

قاعدة حجیة الشيء المحاضر لصیقة المفھوم و التفسیربللأحكامأوالقوة التنفیذیة إن 

لمشرع في الأحكام القضائیة من مبنیة أساسا على ما اعتبره اوھذه الأخیرةالمحكوم فیھ،

أنھا في غالب الأحوال تعبیر عن الحقیقة، ولكن ھذه الحقیقة تختفي وراء القاعدة القانونیة 

.1لأن المشرع وحده ھو الذي یملك الأمر في تحدید القرائن القانونیة وتحدید آثارھا

المشرع وتعتبر قاعدة حجیة الأحكام من أھم القرائن القانونیة التي نص علیھا

:من القانون المدني بقولھا338الجزائري وذلك في نص المادة 

الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي بھ تكون حجة بما فصلت فیھ من «

الحقوق، ولا یجوز قبول أي دلیل ینقض ھذه القرینة ولكن لا تكون لتلك الأحكام ھذه 

تغیر صفاتھم وتتعلق بحقوق لھا الحجیة إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفسھم، دون أن ت

.نفس المحل والسبب

.»ولا یجوز للمحكمة أن تأخذ بھذه القرینة تلقائیاً 

لفقھ الإسلامي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الطبعة بكوش یحي، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري وا.ینظر، د-1

.372الثانیة، ص
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ویعتقد الفقھاء أن قاعدة حجیة الشيء المقضي بھ تشكل نوعا من الحمایة التي 

یمنحھا المشرع لما تصدره المحاكم من الأحكام، وھي أھم خاصیة یتمیز بھا العمل 

l’acteالقضائي  juridictionnel وذلك لأنھا تكسبھ قوة لا تمنح لغیره من الأعمال التي

.یقوم بھا موظفو الإدارة الآخرون

للتعبیر عن ھذه القاعدة، ةوقد استعمل الفقھ والتشریعات العربیة اصطلاحات عد

ولعل الالتباس یثور بین ''قوة الشيء المقضي بھ''والمشرع الجزائري استعمل مصطلح 

ولذلك وجب توضیح »وقوة الشيء المقضي بھ»«حجیة الشيء المقضي بھ«مصطلح 

.مفاد كل مصطلح منھما

l’autoritéإن حجیة الشيء المقضي بھ أو ما یسمى بالفرنسیة  de la chose

jugée تتعلق بالحكم القضائي بمجرد إصداره من القاضي، ومعنى ذلك أن الحكم یعتبر

أن للحكم حجیة فیما فیتجسّد في ، وأما معناه1یقة الواقعةقرینة على مطابقة الثابت بھ للحق

بین الخصوم وبالنسبة لذات الحق محلا وسببا، فیكون الحكم حجة في ھذه الحدود، ولا 

یجوز إثبات عكس ما جاء بھ ھذا الحكم إلا بطریق من الطرق المقررة للطعن في الأحكام، 

و معدل للحكم المطعون فیھ بطرق فحجیة الحكم تلازمھ إلى غایة صدور حكم مخالف أ

الطعن العادیة من معارضة أو استئناف، وبذلك فحجیة الحكم تثبت لھ منذ النطق بالمداولة 

.ولا تزول إلا بزوال أو تعدیل الحكم

La:أما قوة الشيء المقضي بھ أو ما یصطلح علیھ بالفرنسیة بـ force de la

chose jugéeم الجائز بحجیة الشيء المقضي بھ متى فھي درجة أرقى یصل إلیھا الحك

تحصّن وأصبح نھائیا غیر قابل لا للمعارضة أو الاستئناف أو أن أحد الأطراف استعمل 

حقھ في أحد طرق الطعن العادیة، لكن وبعد استئناف الإجراءات القانونیة تم تأیید الحكم 

ى قوة الشيء الذي كان یحوز حجیة الشيء، لتنتقل ھذه القرینة من حجیة الشيء إل

.المقضي بھ، وإن ظل ھذا الحكم قابلا للطعن غیر العادي

.373بكوش یحي، المرجع السابق، ص .ینظر، د-1
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ورغم إظھار الفرق الجوھري القائم بین كل من قوة الشيء المقضي بھ وحجیة 

الشيء المقضي بھ، إلا أنھ كثیرا ما یقع الخلط بینھما لدى الفقھ والقضاء وحتى المشرع، 

، والتقنین المدني الجزائري 1طلح آخرفیستعملون أحد المصطلحین للتعبیر خطئا عن مص

:المذكورة آنفاً 338لم یسلم من ھذه الملاحظة فجاء في نص المادة 

الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي بھ تكون حجة بما فصلت فیھ من «

.»...الحقوق ولا یجوز قبول أي دلیل ینقض ھذه القرینة

المقضي بھ لا یقبل أي دلیل ینقض فاعتبار المشرع لكون الحكم الحائز لقوة الشيء

ھذه القرینة یعني ذلك أن حجیة الحكم حائزة لقرینة قانونیة فقط، فالحكم الذي یقبل 

المعارضة والاستئناف تكون لھ حجیة الأمر المقضي بھ، وعندما یصبح نھائیا أي غیر 

جیة الأمر قابل لطرق الطعن العادیة أو یتم تأیید الحكم الابتدائي الذي كان حائزا لح

المقضي بھ، فھنا تضاف لھذا الحكم قوة الأمر المقضي، أما إذا ألغي نتیجة المعارضة أو 

.2الاستئناف لأسباب قانونیة ما، زال الحكم وزالت معھ حجیتھ

ومن ذلك یتبین أن كل حكم یحوز قوة الأمر المقضي بھ یكون حائزا لحجیة الأمر 

.المقضي، والعكس غیر صحیح

رع الجزائري جاء بمفاھیم جدیدة في قانون الإجراءات المدنیة على أن المش

والإداریة بشأن حجیة الأحكام القضائیة، بل وأن بعض ھذه المفاھیم انقلب على القواعد 

:على ما یلي284العامة لحجیة الأمر المقضي في الحكم القضائي، فنص في المادة 

.3»أعلاه283م المادة یكون للحكم حجیة العقد الرسمي مع مراعاة أحكا«

.102أحمد السید صاوي،المرجع السابق، ص.د، ینظر-1
.376بكوش یحي، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
:ما یليمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على283تنص المادة -3

لا یترتب على إغفال أو عدم صحة أحد البیانات المقررة لصحة الحكم بطلانھ، إذا ثبت من وثائق ملف القضیة أو من «

.»سجل الجلسات أنھ تم فعلا مراعاة القواعد القانونیة
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فوفقا لھذه المادة استحدث المشرع الجزائري حجیة العقد الرسمي وھذا الأخیر ھو 

قانوني بین أطراف العقد مصدره إرادتھما الخالیة من العیوب، أما الحكم فمصدره الشعب 

الجزائري مصدر جمیع السلطات بحكم الدستور، مع اتفاقھما في صفة الموظف المصدر 

والعقد الرسمي فكلاھما ضابط عمومي مختص بإصدار نوع محدد من الأعمال للحكم 

القانونیة ولعل مقارنة حجیة الحكم بالعقد الرسمي تعود إلى اعتراف المشرع الجزائري 

سیما منھا تلك تنفیذیة قابلة للتنفیذ الجبري لابكون العقود التوثیقیة سندات 600في المادة 

ریة والسكنیة المحددة المدة وعقود القرض والعاریة والھبة المتعلقة بالإیجارات التجا

والوقف والبیع والرھن والودیعة، إلى جانب الأحكام القضائیة التي استنفذت طرق الطعن 

.1الخ...العادیة والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل

كد من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أن یؤ284لكن كان الأجدر في المادة 

فیھا المشرع على أن الأحكام التي تحوز حجیة العقد الرسمي ھي الأحكام النھائیة 

والحائزة لقوة الشيء المقضي بھ، مع الإبقاء للأحكام الأخرى القابلة للمعارضة 

والاستئناف على حجیة الأمر المقضي بھ دون حجیة العقد الرسمي غیر القابل لأي طعن 

من '' ندات التنفیذیةفي الس'':من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، تحت الفصل الأوّل المعنون600تنص المادة -1

:على ما یلي''أحكام عامة في التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة''الباب الرابع المسمى 

.لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي«

:والسندات التنفیذیة ھي

أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادیة والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل،-1

ستعجالیة،الأوامر الا-2

أوامر الأداء،-3

الأوامر على العرائض،-4

أوامر تحدید المصاریف القضائیة،-5

قرارات المجالس القضائیة وقرارات المحكمة العلیا المتضمنة التزاما بالتنفیذ،-6

أحكام المحاكم الإداریة وقرارات مجلس الدولة،-7

مانة الضبط،محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر علیھا من طرف القضاة والمودعة بأ-8

أحكام التحكیم المأمور بتنفیذھا من قبل رؤساء الجھات القضائیة والمودعة بأمانة الضبط،-9

الشیكات والسفاتج، بعد التبلیغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدین، طبقا لأحكام القانون التجاري،-10

المدة، وعقود القرض والعاریة والھبة العقود التوثیقیة، لا سیما المتعلقة بالإیجارات التجاریة والسكنیة المحددة -11

والوقف والبیع والرھن والودیعة،

محاضر البیع بالمزاد العلني، بعد إیداعھا بأمانة الضبط،-12

أحكام رسو المزاد على العقار،-13

.»وتعتبر أیضا سندات تنفیذیة كل العقود والأوراق الأخرى التي یعطیھا القانون صفة السند التنفیذي
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وھنا أخلط المشرع بین حجیة الأحكام القضائیة وقوتھا إلا بشكوى التزویر الجنائي، 

.التنفیذیة الجبریة

بل أنّ المشرع الجزائري أنكر على بعض الأحكام الصادرة من جھات قضائیة 

من  298مختصة حتى حجیة الشيء المقضي بھ وھذا ما نص علیھ صراحة في المادة 

:قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولھا

الصادر قبل الفصل في الموضوع ھو الحكم الآمر بإجراء تحقیق أو الحكم «

.بتدبیر مؤقت

.لا یحوز ھذا الحكم حجیة الشيء المقضي فیھ

.»لا یترتب على ھذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع

فھذه المادة تنفي عن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع حجیة الشيء الذي 

المفاھیم المتعلقة بحجیة الأحكام القضائیة التي جاء تفصیلھا قضت فیھ، وھذا ینافي كل 

.أعلاه284أعلاه، بل وإن ذلك یتناقض والمادة 

.حجیة محاضر التوفیق:الفرع الثاني

من الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة 34نصت المادة 

على حدود اللجنة التوفیقیة وكذا بالاستثمارات التي تقوم بین الدول ورعایا الدول الأخرى

:حجیة المحاضر المحررة بشأن النزاعات التي تنظر فیھا بقولھا

تتمثل وظیفة اللجنة في توضیح النقاط محل النزاع بین الأطراف، وعلیھا أن .1«

تبذل قصارى جھودھا في توجیھھم نحو الحل الذي یقبلانھ، ولھذا الغرض یجوز للجنة في 

جراءات، أن توصي الأطراف بشروط التسویة ویتعین على الأطراف أي مرحلة من الإ

التعاون بحسن نیة مع اللجنة بغرض تمكینھا من تأدیة وظائفھا، ویجب علیھم أن یأخذوا 

.توصیتھا بأكثر قدر من الجدیة والاعتبار
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وإذا توصل الأطراف إلى اتفاق، تعد اللجنة محضرا رسمیا یتناول عرضا .2

وتثبت فیھ اتفاق الأطراف، وإذا قدرت اللجنة في مرحلة من مراحل لوقائع النزاع 

إجراءات التوفیق أنھ لا تتوفر أیة إمكانیة للتوصل إلى اتفاق بین الأطراف، فإنھا تنھي 

الإجراءات وتحرر محضرا رسمیا تقرر فیھ أن النزاع طرح على التوفیق ولم یتوصل 

لطرفین أو امتنع عن المساھمة في الإجراءات، الأطراف إلى اتفاق بشأنھ، وإذا تغیبّ أحد ا

تنھي اللجنة الإجراءات وتحرر محضرا رسمیا تقرر فیھ أن أحد الطرفین تغیبّ أو امتنع 

.»عن المشاركة في الإجراءات

ومن ثم فإن ھذه المادة توضح وظیفة اللجنة والتي تقتصر على توضیح النقاط محل 

طراف النزاع بقبول الحلول المتوصل إلیھا، أو الخلاف وبذل قصارى الجھود في إقناع أ

.ارتضاء فرص وشروط التسویة المقترحة دون إرغام أحد على قبولھا

وعلى أطراف النزاع التعاون بحسن نیة مع لجنة التوفیق بغرض تمكینھا من أداء 

ونھ أدبي أكثر من كھو التزاموظیفتھا، والالتزام بحسن النیة في التعامل مع لجنة التوفیق 

التزام قانوني أو تعھد دولي، لأنھّ لا جزاء قانوني لمن یمتنع عن المساھمة في الإجراءات 

ویبدي سوء نیتھ في التعامل مع ھذه اللجنة، ولا یبقى أمام ھذه الأخیرة حینئذ إلا تحریر 

محضر رسمي بعدم إمكانیة الوصول إلى اتفاق والأمر كذلك في حال غیاب أحد 

.1الأطراف

ل بحسن نیة مع لجنة التوفیق المشكّلة لنظر النزاع، یقتضي تقدیم كل طرف والتعام

فاتورة، (في النزاع لمستنداتھ ووثائقھ التي یعتمد علیھا في تأسیس حقوقھ، وكل وثیقة 

ن من إیجاد حل توفیقي یرضاه تسھل وتمكّ )الخ...عقد، تقییم جدوى، شھادات، خبرة

ق فتعد اللجنة محضرا رسمیا یتضمن عرضاً لوقائع وإذا توصل الأطراف إلى اتفا.الجمیع

.2النزاع ویثبت فیھ اتفاق الأطراف

.76، ص المرجع السابقمحمد إبراھیم موسى، .د، ینظر-1
.576عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص.د،ینظر-2
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والتوفیق لا یھدف إلى إصدار قرار فاصل في موضوع النزاع لصالح أحد 

بتنازل كلیھما –الأطراف وإنمّا یھدف إلى عقد اتفاق بین الأطراف حول ھذا الموضوع 

یعة أحكام لجنة التوفیق أن تكسب أو تخسر فلیس من طب-أو أحدھما عن جزء من حقوقھ

أحد الأطراف، وتباعا لذلك فإن تقسیم الأعباء المالیة المتعلقة باستخدام تسھیلات المركز 

:في فقرتھا الأولى بقولھا61وھذا ما تنص علیھ المادة .1یكون مناصفة بین الأطراف

نة وكذلك الرسوم في حالة دعوى التوفیق، فإنّ أتعاب ومصاریف أعضاء اللج.1«

.»الواجبة مقابل الانتفاع بخدمات المركز، یتحملھا طرفي النزاع مناصفة

لكن السؤال الذي یطرح بخصوص المحاضر المحرّرة من طرف لجنة التوفیق 

أو بمعنى آخر ما مدى حجیة محاضر !إلى أي مدى یمكن الاعتداد بھذه المحاضر؟:ھو

التوفیق بین أطراف النزاع وأمام الجھات القضائیة أو الھیئات التحكیمیة خاصة وأنّ المادة 

.السابق تفصیلھا، أكّدت أنّ ھذه المحاضر تتصف بالرسمیة34

من الاتفاقیة والسابق ذكرھا في فقرتھا الأولى وظیفة لجنة 34حددت المادة و

تھا في توضیح النقاط محل النزاع بین الأطراف أو تلك الغامضة في عقد التوفیق وحصر

الاستثمار أو العلاقات الناتجة عنھ، وكذا توجیھھم نحو حل یقبلانھ ویعملان على تنفیذ 

أحكامھ، ومن ثمّ فإنّ ارتضاء الحل یجب أن یكون بقبول الطرفین ولیس بإرادة طرف 

ما، وھذا أھم الفروق بین التوفیق من جھة واحد أو بحل یفرض على أحدھما أو كلاھ

.2والقضاء والتحكیم من جھة أخرى وعلیھ یترتب آثار عدة

الحل من طرفي النزاع یثبت في محضر رسمي تحرّره اللجنة التوفیقیة، وارتضاء

من الاتفاقیة وتنص فیھ على اتفاق الأطراف 34كما وضحتھ الفقرة الثانیة من المادة 

اللجنة، على أن یقوم كل طرف من أطراف النزاع بتنفیذ ما اتفق علیھ وبذلك تنتھي مھمة

أو یتنازل عن جزء من حقوقھ نظیر العمل بمثل ھذا بالنسبة للطرف الآخر، لكن إذا ما 

.131أحمد عبد الحمید عشوش، المرجع السابق، ص .ینظر، د-1
.207ھفال صدیق إسماعیل،المرجع السابق،ص.أ،ینظر-2
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نكل أحدھما عن تنفیذ ما وقع علیھ في محضر الاتفاق المتوصل إلیھ بطریق التوفیق، فلا 

ضر والدفع بھ في مواجھة الطرف المتراجع أو یمكن للطرف الثاني التمسك بھذا المح

، ذلك أنّ إجراءات التوفیق اتفاقیة ورضائیة بالدرجة 1إجباره على تنفیذ ما توصلا إلیھ

الأولى والقانون یكاد لا ترى بصماتھ أما شق التنفیذ لمحضر التوفیق فالقانون لا وجود لھ 

رضیھما ویضع حدا للانسداد تماما، بل إرادة الأطراف ورغبتھا في الوصول إلى حل ی

الذي یعود على المشروع الاستثماري سلبا، كفیلان بالتنازل عن بعض حقوقھما أو العمل 

بالتوصیات المقترحة في المحضر متى كانت منطقیة وغیر مجحفة في حق أحد الأطراف 

.دون الآخر

قد  التوفیق الرسميلكن عدول أحد المتنازعین عما قبل ووقعّ علیھ في محضر 

یجعلھ مسئولا مدنیا أمام القضاء ویلزم بالتعویض إذا أثبت المدعي أن عدول الطرف 

في دعوى (2الإضرار بمصالح المدعيكان الناّكل لا مبرّر جدي لھ، والھدف منھ 

إلیھاالمتوصلأو إذا أثبت أنھّ التزم بتوصیات أو شروط لجنة التوفیق)المسؤولیة

التزام الطرف رسمي الموقع وفي الآجال المحددة دونوالمحررة في محضر الاتفاق ال

.الآخر

فالقول أنّ تنفیذ محاضر التوفیق بین الأطراف یحكمھ الرضا لا یعني البتةّ التعسف 

.3في حقوق الآخرین بقبول التسویة ثم رفض تنفیذ التزاماتھا دون أسباب جدیةّ

:یليمن ذات الاتفاقیة على ما 35نصت المادة وفي المقابل

وما لم یتفق على خلاف ذلك، فإنھّ یجوز لأي من الطرفین بمناسبة أیة إجراءات «

أخرى تتخذ أمام ھیئة تحكیم أو قضاء أو بأیة صورة أخرى، أن یستند إلى الآراء التي 

.79، ص المرجع السابقمحمد إبراھیم موسى، .د، ینظر-1
.83، ص المرجع السابقمحمد إبراھیم موسى، .د، ینظر-2
.وما بعدھا109عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص .مصطفى محمد جمال ود.ینظر، د-3
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أعرب عنھا أو التصریحات أو عروض التسویة التي قدمت من جانب الطرف الآخر 

.»ف ما ورد بالمحضر الرسمي أو توصیات اللجنةخلال إجراءات التوفیق الفاشلة خلا

وھذه المادة تعتبر أن الآراء التي أعرب عنھا أو عروض التسویة أو تصریحات 

الأطراف أثناء إجراءات التوفیق والتي فشلت في الوصول إلى حل یرضیھ أطراف 

طراف من النزاع، لا یمكن بأي حال من الأحوال تقدیمھا كدلیل إثبات لما یدعیھ أحد الأ

1ئیة أو الھیئة التحكیمیة المختصةحقوق في مواجھة الطرف الآخر أمام الجھة القضا

وبالتالي فإن المحضر الرسمي المحرّر من طرف لجنة التوفیق التي لم تتوصل إلى حل 

ھذا النزاع، ھو وحده الذي یمكن الدفع بھ ویكون بالتالي حجة لما تضمنھ من آراء 

.طرافوتوصیات وقع علیھا الأ

لكن ھذه المادة لیست آمرة، فیمكن للأطراف الاتفاق في لائحة التوفیق مثلا على 

أنّ كل التصریحات والحلول المقترحة وعروض التسویة المقدمة أثناء إجراءات التوفیق، 

.یمكن الدفع بھا أمام القضاء أو التحكیم إذا لم یتوصل إلى توفیق یرضاه أطراف النزاع

دة لم تتحدث عن المحضر الرسمي الذي تحرّره لجنة التوفیق على أنّ ھذه الما

بشأن التوصل إلى اتفاق بین الأطراف مفترضة أنّ ھذا الاتفاق قد حلّ النزاع نھائیا، 

فالمشكل لا یثور في ھذه الحالة الأخیرة لأنّ المحضر الرسمي المحرر في ھذه الحالة 

ى عرض تسویة ما أو تنازل متبادل یتضمن عرضا للوقائع ویثبت فیھ اتفاق الأطراف عل

عن جزء من حقوقھما أو القبول بتوصیات معینة، وبالتالي فإنّ عدول أحد أطراف النزاع 

بما توصلا إلیھ من توفیق، واحتكام الطرف الآخر إلى القضاء أو التحكیم سیجعل محضر 

یر خلاف التوفیق وحده دلیلا على تعسف ومسؤولیة المدعى علیھ ما لم یثبت ھذا الأخ

.ذلك

.585عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص.د،ینظر-1
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: الباب الثاني

  التحكيم التجاري الدولي كآلية لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في الجزائر

لعلّ من أھم الظواھر القانونیة المعاصرة ظاھرة الانفتاح على التحكیم واتساع آفاقھ، 

الإقلیمي عمّ الاعتراف بشرعیة التحكیم كافة أفراد الجماعة الدولیة على فعلى المستوى 

اختلاف النظم القانونیة لھذه الدول واختلاف ظروفھا الاقتصادیة، وباتت كافة دول العالم 

تترك لھ حیزا واسعا من أجل تحقیق العدالة وفض النزاعات القائمة بین المتعاملین 

.1لوطنیین والأجانب على حد سواءالاقتصادیین وكذا المستثمرین ا

ولا شك أن انتشار التحكیم واتساع مجالھ على ھذا النحو یمثل منعطفاً مھماً في تطور 

وظیفة الدولة بمفھومھا التاریخي، فقد عرّفت المجتمعات القدیمة فكرة التحكیم واتخذت منھ 

ومع ظھور .ائدة فیھاأداة لحسم المنازعات بین أفرادھا على أساس الأعراف والتقالید الس

فكرة الدولة سار التطور في اتجاه تركیز السلطات العامة في المجتمع في یدھا، بدءا من 

، مرورا بسلطة القضاء وانتھاء بسلطة وضع القانون ممثلا في التشریع حتى ''الحكم''سلطة 

ع ظھور انتھى الأمر برسوخ الاعتقاد في احتكار الدولة المعاصرة لھذه السلطات، خاصة م

فكرة سالمذھب الاشتراكي الذي تبنتھ العدید من الدول كمنھج اقتصادي والذي كان یكرّ 

)التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة(ضرورة تدخل وتسییر ومراقبة الدولة عن طریق سلطاتھا 

لكل المجالات وخاصة منھا المیدان الاقتصادي، لكن ومع أواخر القرن العشرین رد للتحكیم 

ه واتسع نطاق التعامل بھ خاصة مع انھیار المعسكر الشیوعي، وظھور مفاھیم جدیدة اعتبار

للتكتلات  -سابقا –في الساحة الدولیة كفكرة العولمة وكذا تغیرّ نظرة الدول الاشتراكیة 

الإقلیمیة الاقتصادیة والاستثمارات الخاصة الوطنیة والأجنبیة ورغبتھا الملحة في تحدیث 

.7-6ص ص عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، .جمال، ودالمصطفى محمد . د،ظرین-1
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الاستثماریة من أجل استقطاب متزاید لرأس المال الأجنبي بھدف فك الخناق نظمھا القانونیة

عنھا نتیجة تفشي البطالة وقلة الموارد المالیة، لكن وبالمقابل فإنّ المستثمر الأجنبي الذي 

الاقتصادیةولتھ الأصلیة وفي المحافل والمنتدیاتدأضحى في مركز قوة طالب عن طریق

توفیرورة توفیر المناخ الاستثماري الملائم، ومن أولویات ھذا المناخالإقلیمیة والدولیة بضر

ضمانات قانونیة كفیلة بحیاد الدولة المستضیفة للاستثمار الأجنبي في أي نزاع قد یثور، وھذا 

الحیاد لا یمكن أن یتصور إلاّ في وجود قضاء خاص أي التحكیم الذي یرتضیھ أطراف 

م، ویختارون قانون إجراءات الدعوى والقانون الواجب النزاع وینصبوّن ھیئتھ بأنفسھ

التطبیق على موضوعھا بعیدا تماما عن أروقة المحاكم الوطنیة والقضاة التابعین بشكل أو 

.بآخر للدولة المستضیفة

إذن ولھذه الاعتبارات وجدت الدول نفسھا وخاصة منھا النامیة والاشتراكیة سابقا في 

یر منظوماتھا القانونیة وتحدیثھا بإدخال التحكیم الوطني والدولي سباق مع الزمن من أجل تغی

كسبیلین لفض النزاعات وھذا لطمأنة المستثمر، مستعینین في ذلك بالقانون النموذجي للتحكیم 

الذي كانت قد وضعتھ لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لھیئة الأمم المتحدة المنقح 

، إضافة إلى اتفاقیة نیویورك الخاصة بالاعتراف وتنفیذ 2لدولوالمعدل مراعاة لسیادة ھذه ا

.أحكام التحكیم الأجنبیة

كآلیة لتسویة القانون للتحكیم التجاري الدولي وعلى ھذا الأساس سندرس النظام

:وفقا للخطة التالیةمنازعات الاستثمار الأجنبي في الجزائر

.وإجراءات التحكیمم یالنظریة العامة لاتفاق التحك:الفصل الأول

.م التجاريیماھیة اتفاق التحكیم وأنواع التحك:الأولالمبحث 

.التحكیميإجراءات التحكیم وصدور الحكم :المبحث الثاني

، ص 1994فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، الجزء الخامس، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، .د،ظرین-2

.وما یلیھا17
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.التحكیم التجاري الدولي في الجزائرأحكامتنفیذ :الفصل الثاني

.جزائرالقوة التنفیذیة للحكم التحكیمي وإجراءات تنفیذه في ال:المبحث الأول

.دعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي:المبحث الثاني
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  : الفصل الأول

  .يةجراءات التحكيمالإ النظرية العامة لاتفـاق التحكيم و 

ماھیة اتفاق التحكیم وأنواع التحكیم التجاري :المبحث الأول

إجراءات التحكیم وصدور الحكم التحكیمي:المبحث الثاني
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یعد التحكیم نظاما قانونیا مستقلا عن بقیة الأنظمة الأخرى، مثلھ في ذلك مثل النظام 

یمر بمراحل متعددة تختلف الواحدة )التحكیم(القانوني للقضاء والتوفیق، وھذا النظام بالذات 

إرادة عن الأخرى، ففي مرحلتھ الأولى یكون التحكیم عقدا خاضعا للقانون المدني من حیث 

التكوین والخصائص والشروط والنفاذ، وفي ثانیھما یكون ھذا النظام على شكل والأطراف 

خضع لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أمّا في المرحلة الثالثة فیصبح حكما یإجراءات 

إلىلیصل في الأخیر تحكیمیا خاضعا لما تخضع لھ الأحكام القضائیة من رقابة القضاء،

.لزاممرحلة التنفیذ وسلطة الإ

وبذلك فإنّ التفصیل في ماھیة اتفاق التحكیم وتبیان أنواع التحكیم التجاري یعتبر فكرة 

.أساسیة لا بد من البحث فیھا قبل التطرق للخصومة التحكیمیة بإجراءاتھا وتفاصیلھا
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.یم وأنواع التحكیم التجاريماھیة اتفاق التحك:المبحث الأول

لقد اھتم المشرع الجزائري بالتحكیم وذلك من خلال تنظیم الأحكام القانونیة الخاصة 

عن  وتمیز احكامھالتحكیم تماشیاوخصائصوالإداریة،بھ في قانون الإجراءات المدنیة 

القضاء العادي، لذا من اللازم دراسة اتفاق التحكیم باعتباره الأساس الذي یبنى علیھ النظام 

.التحكیم التجاريعلى أساسھ وجدت أنواع متعددة منیم كلھ، والذيالقانون للتحك

.مفھوم اتفاق التحكیم وطبیعتھ القانونیة:المطلب الأول

یعتبر مفھوم اتفاق التحكیم عنصرا جوھریا في الدراسات المتعلقة بالتحكیم التجاري 

البحث في تنفیذ الدولي ذلك أنھ لا یمكن الخوض في الخصومة التحكیمیة وإجراءاتھا ولا

الأحكام التحكیمیة الصادرة عن المحاكم التحكیمیة لفض النزاعات الاستثماریة، إلا بتحدید 

.ومحاولة حصر مفھوم اتفاق التحكیم وتبیان خصائصھ وطبیعتھ القانونیة

.مفھوم اتفاق التحكیم:الفرع الأول

إلا أنھ یمكن ردھا على الرغم من كثرة المعاني والتعاریف الخاصة باتفاق التحكیم،

.إلى مفھومین الأول لغوي والثاني قانوني

المتوفى (فعن المفھوم اللغوي للتحكیم جاء في كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي 

أي یحكُم بیننا وحاكمناه إلى الله أي دعوناه إلى حكم -:بأننّا حكّمنا فلاناً أمرنا)ھـ175عام 

.1الله

ھـ ھو معروف من حكم یحكم حكماً والله 552درید المتوفى عام والحُكْم كما یقول ابن

وكذلك یقول الزھري المتوفى عام .2عز وجل ھو الحاكم العدل والحَكَم العدل في حكمھ

ھـ الحَكَم الله تبارك وتعالى وھو أحكم الحاكمین وھو الحكیم لھ الحكم ومن صفات الله 537

إبراھیم السامرائي، .مھدي المخزومي ود.أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، تحقیق د.ینظر، د-1
.67الجزء الثالث، بلا سنة طبع، ص 

منیر بعلبكي، الجزءالثاني، الطبعة الاولى، مطبعة دار .أبو بكر محمد حسن بن درید، جمھرة اللغة، حققھ د.ینظر، د-2
.564، ص 1987العلم للملایین، لبنان، بیروت، 
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و احكم الحاكمین ومعاني ھذه الأسماء متقاربة والله أعلم الحَكَم والحَكیم والحاكُم وھ -: تعالى

.بما أراد بھا

والعرب تقول حَكَمَتْ وأحْكمتُ وحكَّمت بمعنى منعت ورددت ومن ھذا قیل للحاكم 

.1بین الناس حاكم لأنھ یمنع من الظلم وأصل الحكومة ھو رد الرجل عن الظلم

الحكم ھو أن الله سبحانھ وتعالى ھـ في 711وأخیراً قول ابن منظور المتوفى سنة 

أحكام الحاكمین ھو الحكیم لھ الحكم وكذلك قیل في وصف القرآن وھو الذكر الحَكُیم أي 

الحاكم لكم وعلیكم، أو ھو المحكم الذي لا اختلاف فیھ ولا اضطراب والمحاكمة ھي 

.2المخاصمة إلى الحاكم وحكموه بینھم أي أمروه أن یحكم

عد استقرار الآراء السالفة الذكر، یمكن القول أنّ الأصل اللغوي وخلاصة لما تقدم وب

لكلمة التحكیم ھو المنع أو الرّد لأن الغرض الأساسي للتحكیم ھو فض النزاع أي منع الظلم 

ووضع حد للباطل أو الخطأ لذا یلجأ الأطراف المتخاصمین إلى فض النزاع عن طریق 

وي للتحكیم، وعلیھ نخلص في ذلك أن أصل لفظة التحكیم وھذا الغرض یتفق مع الأصل اللغ

".الرّد"أو "المنع "التحكیم ھو 

أمّا المفھوم القانوني للتحكیم، فیمكن القول أنھّ یعتریھ شيء من الصعوبة، ذلك لأن 

یصعب وصفھ بتعریف قانوني شامل ومانع لكنھ یسھل تمییزه عن -أي التحّكیم–ھذا النظام 

الأخرى المشابھة لھ مثل النظام القانوني للصلح أو الوكالة، ومن ھذا بقیة الأنظمة القانونیة

المنطلق لم یتعرضالمشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الساري ولا في 

قانون الإجراءات المدنیة الملغى إلى التعریف بنظام التحكیم، وإنما إكتفى بالنصّ على ما یفید 

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1006ادة ھذا المعنى بنص الم

.یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي لھ مطلق التصرف فیھا«

، الدار المصریة 4أبو منصور محمد بن محمد الأزھري، تھذیب اللغة، حققھ الأستاذ عبد الكریم الغرباوي، ج.ینظر، د-1
.110، ص 1968لیف والترجمة، للتأ

.140ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني عشر، دار صادر، لبنان، بیروت، بلا سنة طبع، ص .ینظر، د-2



  .النظرية العامة لاتفـاق التحكيم وإجراءات التحكيم............................................:....الفصل الأول

151

.لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأھلیتھم

قاتھا ولا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم، ما عدا في علا

.»الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة

وخیراً ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في ھذا الصدد، لأن واجب المشرع عندما 

یضع قانوناً ھو أن یختص بتحدید المبادئ والأحكام العامة التي یجب أن یتناولھا القانون، أما 

صائص فھي من واجب الشراح والفقھاء ورجال المسائل الجزئیة ومنھا التعریف أو بیان الخ

وعلى ھذا الأساس فإن الفقھ القانوني قد تصدى للموضوع .القانون ولیس من واجب المشرع

ووضع عدة تعاریف للنظام القانوني للتحكیم یختلف بعضھا عن البعض الآخر، والعلة في 

ذاك إلى ھذا النظام، وعلیھ ھذا الاختلاف ھو اختلاف الزاویة التي ینظر منھا ھذا الفقھ أو 

.سوف نتطرق إلى بعض ما قیل في تعریف اتفاق التحكیم

ھیئة تمتلك سلطة خاصة تھدف من خلالھا «لقد عرّفھ جانب من الفقھ الفرنسي بأنھ 

، ویبدو واضحاً أن ھذا التعریف یھمل جانب الاتفاق 1»حل نزاع مستبعد من سلطة القضاء

:مسوغ، في حین یعرّفھ الجانب الآخر من الفقھ الفرنسي بأنھفي التحكیم وھو إھمال غیر 

، أما 2»ھیئة یعھد لھا والأطراف مھمة حل نزاعاتھم لمحكمین لیعطوا قرارھم بحریة تامة«

إنشاء اختصاص «:الأستاذ جون روبرت فقد عرفھ في مؤلفھ الشھیر عن التحكیم بأنھ

اص القضائي العام لتعطى لأفراد قضائي خاص یتم بواسطتھ سحب المنازعات من الاختص

.3»یزودون بسلطات الفصل في ھذه المنازعات

وإذا تناولنا ھذه التعاریف بالتركیز والتحلیل لكل عبارة موجودة فیھا نلاحظ أن كلا 

منھا لم ینص لا صراحة ولا ضمناً للطبیعة التعاقدیة التي یمتاز بھا التحكیم باعتباره عقداً من 

.العقود المدنیة

1-Voir :Bertrand (M) et Thierry (B) , Droit interne et droit international de l’arbitrage, 5ème

édition, Edition Delmas, Paris, 2005, p. 15.
2-Voir : De Boisson (M), Le droit français de l’arbitrage, Dalloz, Paris, 1983, p. 5.
3- Voir : Robert (J), Arbitrage, civil et commercial,4ème édition, Dalloz, Paris, 2001, p. 9.
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ما بالنسبة للفقھ المصري، فقد انقسم إلى عدة اتجاھات في ھذا التعریف، فمنھم من أ

اتفاق على طرح النزاع على شخص معین أو أشخاص معینین لیفصلوا فیھ دون «یعرّفھ بأنھ 

عقد یتفق الأطراف بمقتضاه على «:، في حرّفھ القسم الآخر بأنھ1»المحكمة المختصة بھ

، قریباً من ھذا المعنى ذھب 2»فصل فیھ دون المحكمة المختصةطرح النزاع على محكم لل

ھو عقد من عقود القانون المدني یتفق الأطراف «اتجاه فقھي آخر بالقول أن اتفاق التحكیم 

بمقتضاه على عدم طرح النزاع الخاص بھم على قضاء الدولة وطرحھ على ھیئة التحكیم یتم 

.3»اختیارھم بإجماع رأیھم

العرض البسیط لمجمل التعاریف التي أوردناھا بخصوص التحكیم ومن خلال ھذا

إذ لم تستطع الإحاطة بجمیع الجوانب المتعلقة ،یتبین لنا وجود بعض النقص في معظمھا

بالتحكیم خاصة وأن النصوص القانونیة التي تعالجھ لم تتطرق إلى تعریفھ بل اكتفت بتفصیل 

م توافرھا في المحكم وفي حكمھ، وعلى ھذا إجراءاتھ وضبط قواعده ووضع الشروط اللاز

عقد رضائي یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر على عرض «فیمكن تعریف اتفاق التحكیم بأنھ 

أي نزاع ینشأ بینھما على محكمین مختارین من قبلھما للفصل فیھ دون اللجوء إلى المحكمة 

.4»المختصة

یسمى باتفاق التحكیم وما یسمى بشرط وفي ھذا المقام یجب التمییز أو التفرقة بین ما 

التحكیم، فالمقصود باتفاق التحكیم ھو اتفاق الطرفین على إحالة النزاع الذي وقع بالفعل 

بحیث یكون ھذا النزاع معلوماً أو من الممكن تحدیده أي یجب أن یكون النزاع قائماً عند 

6لتحكیم أو مشارطة التحكیموھذا ما یسمى بعقد التحكیم أو وثیقة ا5الاتفاق على التحكیم

وأسماھا المشرع الجزائري اتفاقیة التحكیم، أما الذي یقصد بشرط التحكیم فھو الاتفاق بین 

.15، المرجع السابق، ص أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والتحكیم الإجباري.ینظر، د-1
وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للفصل القضائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندریة، .د،نظری-2

.380، ص 1974
نبیل إسماعیل عمر، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندریة، .ینظر، د-3

.648، ص 1986
.19أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، المرجع السابق، ص .ینظر، د-4
.62د  أنطوان كاسیس، المرجع السابق، ص .ینظر، أ-5
.''العقد التحكیمي''بینما یسمي مشارطة التحكیم بـ''البند التحكیمي''یسمي المشرع اللبناني شرط التحكیم بـ-6
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المتعاقدین على إحالة كل خلاف یمكن أن ینشأ بینھم في تفسیر العقد أو تنفیذه أو أي خلاف 

قبل نشوء أي نزاع عن آخر إلى التحكیم، فالذي یفھم من شرط التحكیم ھو التنازل مسبقاً و

:مراجعة المحاكم، وعلیھ فإن اللجوء إلى نظام التحكیم یكون على طریقین

 الأول بمقتضى اتفاق خاص مستقل بین الطرفین یحدد فیھ أسماء المحكمین لغرض

.حل المنازعات التي قامت بینھم وھذا ما یسمى باتفاق التحكیم أو عقده

اللجوء للتحكیم قبل وقوع أي نزاع بحیث یكون أما الطریق الثاني فھو الاتفاق على

ھذا الاتفاق كبند من بنود العقد وھذا ما یسمى بشرط التحكیم، وكما یمكن أن یتم 

الاتفاق على التحكیم بشأن نزاع معروض أمام القضاء إذ توقف إجراءات الخصومة 

علماً أن 1)التصالح-تركالخصومة- الوقفالاتفاقي-التأجیل(أمام القضاء بأي طریق مثل 

.ھذه الصورة الأخیرة یمكن أن تكون ضمن الطریق الأول بشأن نزاع قائم بالفعل

ومما تجدر الإشارة إلیھ أن ھذه التفرقة لم نجد لھا أثراً في التشریعات العربیة 

المقارنة، ففي التشریع المصري نجد أن المشرع قد جاء بنص عام لم یفرق فیھ بین عقد 

اتفاق «جمعھا بمصطلح واحد أسماه اتفاق التحكیم وعرّفھ بأنھ التحكیم وشرطھ بحیث

الطرفین على الالتجاء للتحكیم لتسویة كل أو بعض المنازعات التي یمكن أن تنشأ بمناسبة 

.2»علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیة

في حین أجاز التشریع الجزائري الاتفاق على التحكیم في النزاعات القائمة 

والمستقبلیة، وعلى ھذا فإنھ نحى منحى التشریع المصري ولم یفرق بین اتفاقیة التحكیم 

وشرطھ، إلا أن ھذا لا یعني أن المشرع الجزائري رفض ما یسمى بشرط التحكیم، 

فالمعروف بحسب القاعدة الفقھیة أنھ إذا أجاز الأصل جاز الفرع أیضا، وبالتالي فإن كل عقد 

ؤكد إمكانیة اللجوء إلى التحكیم في حال قیام نزاع ما بشأن تنفیذ یمكن أن یقترن بشرط ی

.14، ص 1972موجز القانون الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، حسن علام،.ینظر، د-1
.من قانون التحكیم الأردني02من قانون التحكیم المصري، والمادة 10نص الفقرة الأولى من المادة :ینظر بھذا المعنى-2
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محتوى العقد الاستثماري شریطة ألا یكون الشرط مخالفا للقانون أو النظام العام والآداب 

.1العامة

بناءًا على ھذا یتضح بأن تطبیق شرط التحكیم ناذر جداً في عقود القانون الخاص، 

أما .قود القانون العام وبالتحدید في عقود الامتیازات النفطیةبینما نجد دوره یتعاظم في ع

المشرع الفرنسي فقد كان یرفض ما یسمى بشرط التحكیم وعلیھ فقد ظلّ القضاء الفرنسي 

یرفض الاعتراف بصحة شرط التحكیم فترة زمنیة طویلة وذلك تطبیقاً للمبدأ الذي أقرّتھ 

، إذ أجاز ھذا الحكم الاتفاق 1843لصادر عام محكمة النقض الفرنسیة في حكمھا الشھیر ا

الذي یبرمھ الأطراف فقط بعد قیام النزاع بینھما واستمر ھذا المبدأ قائماً والقضاء الفرنسي 

مطبقاً لھ طوال فترة ما بین الحربین العالمیتین، واعتبر ھذا القضاء أن شرط التحكیم ھو 

تاج إلى توقیع اتفاق تحكیم بین الأطراف بمثابة وعد باللجوء إلى التحكیم وھذا الوعد یح

المتخاصمة وحتى منتصف القرن التاسع عشر فقد كان الأصل ھو رفض الاعتراف بشرط 

.2التحكیم

وطوال ھذه المدة فقد ظل الفقھ الفرنسي متردداً في الأخذ بمبدأ استقلالیة شرط التحكیم 

أكد 1980مبدأ إلا أنھ في عام وع ذلك فقد كان الرأي الراجح في الفقھ ھو الأخذ بھذا ال

المشرع الفرنسي ما ذھب إلیھ الفقھ في الأخذ بمبدأ الاستقلالیة وذلك عن طریق تعدیل قانون 

الى 1442المرافعات الفرنسي بوضع كتاب جدید تناول فیھ موضوع التحكیم من المواد 

ي بواسطتھ الاتفاق الذ«:بأنھ1442حیث عرّف المشرع شرط التحكیم بنص المادة 1491

یلتزم الأطراف في عقد ما على إخضاع النزاعات التي من الممكن أن تنشأ ارتباطاً بھذا العقد 

، والذي یتضح من ھذا التعریف أن المشرع الفرنسي قد اعتبر شرط التحكیم بمثابة »للتحكیم

.اتفاق مستقل أیضا في عقود القانون الخاص

.من القانون المدني الجزائري97ینظر، المادة -1
یجب أن ینصب «الملغاة من قانون الإجراءات الفرنسي التي كانت تنص على أنھ 1006نص المادة :ینظر بھذا المعنى-2

وھذا ما لا »اتفاق التحكیم على نزاع قائم بالفعل ولیس محتملاً وأنھ یجب أن تتم تسمیة المحكمین بأشخاصھم لا بأوصافھم
سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، .د:لمزید من التفصیل انظر.یمكن توافره بالنسبة لشرط التحكیم

.75المرجع السابق، ص 
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یمكن أن نستخلص النتیجة التي تقضي وخلاصة لمواقف التشریعات السالفة الذكر،

بأنھ لا فرق بین اتفاقیة التحكیم وشرطھ من حیث الانعقاد والشروط الشكلیة والموضوعیة 

الواجب توافرھا إلا أن الاختلاف یكمن في بعض المسائل التفصیلیة التي تتعلق بطبیعة شرط 

عن اتفاقیة التحكیم، ومن التحكیم والتي لا تؤثر على جوھره مما جعلتھ یختلف بعض الشيء 

ھذه المسائل أن شرط التحكیم ھو أمر احتمالي إذ یحتمل عدم حدوث النزاع بین أطراف العقد 

عند تنفیذه أو تفسیره، وھذا الشرط یرد تبعاً للعقد الأصلي أي یعتبر بنداً من بنود العقد 

حق على العقد الأصلي، إلا أن ھذا لا یمنع من أن یوجد ھذا الشرط في صورة اتفاق لا

، بل أن ھذا الشرط امتداد لتحریر اتفاقیة تحكیم لاحقة بظھور النزاع وھذا ما أخذ بھ 1الأصلي

.أعلاه1040المشرع الجزائري في المادة 

وعلى الرغم من تبعیة ھذا الشرط للعقد الأصلي إلا أن ھذا لا یمنع من استقلالیة شرط 

نیاً قائماً بذاتھ ومن ثم فالذي یترتب على ھذه التحكیم لأن ھذا الشرط یعتبر تصرفاً قانو

الاستقلالیة ھو جواز الحكم بصحة شرط التحكیم على الرغم من بطلان العقد الأصلي الذي 

تضمنھ إلا إذا كان سبب البطلان یشمل شرط التحكیم أیضاً كما لو كان الذي أبرم العقد 

.2شخصاً ناقص الأھلیة

ائص التي یمتاز بھا عن غیره من العقود والتي التحكیم جملة من الخصولاتفاقیة

:یمكن إجمالھا فیما یلي

 ًیمكن اعتبار اتفاقیة التحكیم من العقود المسماة، ذلك لأنّ المشرع سمى صراحة :أولا

ھذا العقد ووضع لھ الأحكام القانونیة الخاصة بھ دون غیره، لذا یعتبر من العقود 

.المسماة التي نظمھا المشرع

 ًیعتبر اتفاق التحكیم من العقود الرضائیة، فرضا الطرفین یلعب دوراً أساسیا :ثانیا

من قانون الإجراءات المدنیة 1040في إبرام العقد، أما اشتراط القانون في المادة 

.895، ص 1987فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، دار النھضة العربیة، القاھرة، .ینظر، د-1
.81سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیةالخاصة، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
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الكتابة في عقد التحكیم لا ینفي صفة الرضائیة عنھ بل یؤكدھا، والإداریة ضرورة

ذلك أن الكتابة ھنا شرط للإثبات ولیس عنصرا من عناصر انعقاد أو وجود اتفاقیة 

، والمترتب على ھذا الشرط أنھ لا یجوز إثبات ھذا العقد بالقرائن القانونیة 1التحكیم

.2أو بالشھود

 ًأي أنھ عقد لازم ومن ثم 3الملزمة للجانبینعقد التحكیم من العقود:ثالثا ،

فإنھ لا یستطیع أي طرف من الأطراف فسخھ بإرادتھ المنفردة لوحده بل یجب توافق 

وحتى في حالة وفاة احد الخصوم فإن عقد التحكیم یبقى نافذاً وینتقل إلى .4الإرادتین

انون العراقي مثلا من الق259الورثة وھذا ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من المادة 

وھذا خیر ما یؤید بأن عقد »ولا ینقضي التحكیم بموت أحد الخصوم«:بقولھا

وھذا .التحكیم في القانون ھو عقد لازم وإلا فإنھ زال وانقضى بموت أحد الخصمین

عقد التحكیم من العقود الرضائیة الملزمة للجانبین «:ما قضت بھ محكمة التمییز بأن

تقابلة على كل من المتعاقدین ھي في الوقت نفسھ حقوق لكل ویرتب التزامات م

غیر اأما في الفقھ الإسلامي فإن الأمر یختلف حیث یعتبر عقد التحكیم عقد.5»منھما

ویرجع .لازم ذلك لأن لكل من الطرفین أن یعزل المحكم حتى ولو قبل صدور الحكم

ھما مطلق الحریة في السبب في ذلك إلى أن المحكم ھو معین من قبل الخصمین فل

.6عزلھ أو بقائھ

 ًالتحكیم عقد من عقود المعاوضة، لأن كل طرف في العقد یتلقى عوضا ما :رابعا

التزم بھ، فكل من المتعاقدین یمتنع عن الالتجاء إلى القضاء في صدد النزاع المتفق، 

.25، ص 1989أحمد أبو الوفا، التحكیم بالقضاء والصلح، منشاة المعارف، الإسكندریة، الطبعةالثالثة، .دینظر، -1
.113أنطوان كاسیس، المرجع السابق، ص .د.ینظر، أ-2
محمد ظاھر معروف، شرط التحكیم الدولي في العقود وسلطة القضاء الوطني في تعیین المحكم، بحث منشور .ینظر، د-3

.162، ص 1987مجلة القضاء المصري، العدد الأول، السنة الثانیة والأربعون،  في
، 1992منیر القاضي، شرح قانون أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، الطبعة الثالثة مطبعة العاني، بغداد، .ینظر، د-4

.225ص 
، النشرة القضائیة المصریة، العدد 13/05/1972، تاریخھ 1971ھیئة عامة أولى، /355قرار محكمة التمییز رقم -5

.1974الثاني، السنة الثالثة، 
.225منیر القاضي، المرجع السابق، ص .ینظر، د-6
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لأخیر، مقابل التزام كلا منھما بعرض ذلك النزاع على المحكم والالتزام بحكم ھذا ا

وعلیھ فإن سبب التزام كل من المتعاقدین في اتفاق التحكیم ھو تنازل الطرف الآخر 

.1عن حقھ في الالتجاء إلى القضاء مع التزامھ بعرض النزاع على المحكم لیفصل فیھ

 ًیعتبر عقد التحكیم من العقود المستمرة التنفیذ أي من عقود المدة ولیس من :خامسا

فیذ مثل عقد البیع ذلك أنّ الزمن في عقد التحكیم یعدّ عنصراً العقود الفوریة التن

.2جوھریاً، وبالتالي فھو یتمیز بطبیعة خاصة

 ًإتفاق الأطراف على التحكیم قد :استقلالیة اتفاق التحكیم عن العقد الأصلي:سادسا

یوجد ماولایكون عن طریق إیرادھكشرط في العقد الأصلي المبرم بین الطرفین،

من إدراج ھذا الشرط في إتفاق مستقل سابق ومفترض لنشوء النزاع،وقد یكون یمنع 

عن طریق إبرام مشارطة أو إتفاقیة تحكیم خاصة یتفق فیھا الأطراف على تجنب 

القضاء مع اتفاقھما على عرض النزاع القائم على محكم أو ھیئة إلىاللجوء 

.3تحكیمیة

إدُعي بعدم صحة أو فسخ التحكیم إذا مااتفاقیةوھنا نتساءل عن مدى إلزامیة وصحة 

التحكیم؟أو بطلان العقد الأصلي، فھل یترتب علیھ بالتبعیة بطلان إتفاق

لقد كانت ھذه المسألة محل جدل فقھي وتردد قضائي فرنسي كبیرین خاصة وأن 

غیر أنھ بتطور التحكیم التجاري الدولي .4المشرع كان یضع قیودا لإجازة شرط التحكیم

الأجنبیة الاستثماراتكقضاء خاص لحل النزاعات التي تثیرھا واستقلالھكیده لأصالتھوتأ

.5والاستقلالیةأصبح بالتالي شرط التحكیم یتمتع بالأصالة والتجارة الدولیة،

.26أحمد أبو الوفا، التحكیم بالقضاء والصلح، المرجعالسابق، ص .ینظر، د-1
.6، ص 1980تنفیذ، مطبعة القاھرة، عبد الحي حجازي، عقد المدة أو العقد المستمر والدوري ال.ینظر، د-2
.969الوسیط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، ص:فتحي والي.ینظر، د-3
.وما بعدھا83سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، المرجع السابق، ص .ینظر، د-4
.37، ص 1981دولي، دار الفكر العربي، القاھرة، أبو زید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري ال.دینظر، -5
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التحكیم في اتفاقاستقلالیةمحكمة النقض الفرنسیة بمبدأ اعترفتوتطبیقا لذلك فقد 

في العدید من المحاكم الاجتھادھذا استقر، وسرعان ما 1اصةمجال العلاقات الدولیة الخ

.الفرنسیة

ولقد أقرّالمشرع الفرنسي بھذا التوجھ القضائي في تعدیلھ لأحكام التحكیم التجاري 

الذي أخذ بھ المشرع الجزائري في قانونالاتجاهوھو نفس 1447الدولي في المادة 

.منھ1040المادة  بالضبط فيالإجراءات المدنیة والإداریة و

.الطبیعة القانونیة لاتفاق التحكیم:الفرع الثاني

القضاء العاديھویعد اتفاق التحكیم قضاءً استثنائیاً وعدولاً عن الأصل، فالأصل 

ھو المرجع الوحید لفض الخصومات جمیعھا التي تحدث بین الأفراد، وأما الذي یعدّ 

ھذا من ناحیة أما الناحیة .الاستثناء فھو جواز التحكیم في بعض المسائل التي حددھا القانون

الأخرى فإن نظام التحكیم یقوم في أولھ على الاتفاق الذي یخضع للقانون المدني من حیث 

خره فیكون حكماً قضائیا یخضع لقانون المرافعات من حیث الأركان والشروط، أما آ

كل ھذه المعطیات أدت إلى اختلاف رجال الفقھ القانوني حول مسألة أساسیة .الإجراءات

أن إذشغلت حیزاً لا بأس بھ في كتابات الفقھ القانوني ألا وھي مسألة تحدید طبیعة ھذا النظام 

ة للتحكیم، بینما رجح الجانب الآخر الطبیعة القضائیة لھ، جانباً من الفقھ رجح الطبیعة التعاقدی

.وذھب فریق ثالث إلى القول بالطبیعة الخاصة أو المختلطة أو المركبة للتحكیم

ویمكن القول بأن كل من الفقھ والقضاء قد استقر على أن الاتفاق على التحكیم ھو عقد 

هیجاب والقبول، وھذا الاتجاه یجد مرتكزشأنھ شأن بقیة العقود المدنیة الأخرى التي تتم بالإ

وتتلخص وقائع ھذه القضیة في أنھ أثیر نزاع بشأن تنفیذ حكم تحكیم صادر في GOSSETعرفت ھذه القضیة باسم -1
إیطالیا بناءا على شرط تحكیم ورد في عقد دولي بین مستورد فرنسي ومصدّر إیطالي و كان الحكم قد قضى بالتعویض عن 

خلال بالالتزام لفائدة الطرف الإیطالي لكن الطرف الفرنسي إحتج بعدم جواز تنفیذ حكم التحكیم ،و ھذا بحجة أن العقد الإ
الذي تضمن شرط التحكیم باطل بطلانا مطلقا لمخالفتھ النظام العام الفرنسي، نظرا لعدم مراعاتھ للقواعد الآمرة الخاصة 

الأصلي فإن الأمر یستتبع تقریر بطلان شرط التحكیم وإھدار حكم التحكیم الذي بالاستیراد، وتأسیسا على بطلان العقد 
صدر بناءا علیھ،غیر أن محكمة النقض الفرنسیة رفضت ھذا الدفع و أصدرت حكمھا المشار إلیھ أعلاه في شكل قرار 

العلاقات التحكیم في:سامیة راشد.و لمزید من التفاصیل راجع  مؤلف د.1963ماي 07مبدئي مؤرخ في 
.و مابعدھا93الدولیةالخاصة،المرجع السابق،ص
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م في عقد التحكیم یستمد في مبدأ سلطان الإرادة حیث یرى أصحاب ھذا الرأي بأن المحكّ 

.سلطتھ أو ولایتھ من اتفاق الخصوم أي من تلاقي إرادتھما

وما یبرز ھذه الطبیعة حسب ھذا الفریق، أنھ ومنذ بدایة عملیة التحكیم بالاتفاق وحتى 

یة بصدور قرار التحكیم تكون أعمال المحكمین منحصرة بالإجراءات التي حددھا النھا

ویعتبر أنصار ھذه .1الطرفان والتي یجب على المحكمین التقید بھا بموجب اتفاق الطرفین

النظریة التعاقدیة بأن الحجر الأساس للتحكیم ھو اتفاق الأطراف وحتى القرار التحكیمي 

في النزاع فإنھ یستند في قوتھ الملزمة والتنفیذیة إلى ذلك الاتفاق الذي یصدره المحكم للفصل

.2یعتبر ھذا القرار إلا انعكاساً لھ لاو

جویلیة 27وقد تبنت ھذا الاتجاه محكمة النقض الفرنسیة في حكمھا الصادر في 

التحكیم الصادرة على أساس مشارطة التحكیم تكون وحدة واحدة قرارات«وقالت بأن 1937

.3»ھذه المشارطة وتنسحب علیھا صفتھا التعاقدیة مع

، یرى بأن اتفاق التحكیم ذو طبیعة إجرائیة 4وفي إیطالیا فإن جانباً من الفقھ القانوني

عامة بمعنى أنھ من قبیل الإجراءات، وذلك على أساس اتفاق التحكیم الذي یمنع من عرض 

وھذا الرأي منتقد .د ھذا الاتفاقالنزاع على القاضي ویعطي المدعى علیھ حق الدفع بوجو

ذلك لأن عقد التحكیم ھو من العقود التي لھا طبیعة خاصة ولیست طبیعة إجرائیة، كون ھذا 

الاتفاق یبرم قبل قیام الخصومة، وعلیھ فإنھ لا یعتبر عنصراً من عناصرھا، وبالتالي فإن ھذا 

یخضع للأحكام التي ینظمھا العقد یخضع للأحكام التي تخضع لھا عقود القانون الخاص ولا

أما الرأي الراجح في إیطالیا على صعید الفقھ ھو أن التحكیم .القانون للأعمال الإجرائیة

یستند إلى الإرادة التصرفیة للخصوم وھو بھذا الرأي یأخذ بالطبیعة التعاقدیة للتحكیم ویستبعد 

.5الطبیعة القضائیة

.207، ص 1982غالب علي، تنفیذ الأحكام الأجنبیة، مجلة القانون المقارن، العدد الرابع، السنة التاسعة، .ینظر، د-1
.24أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
.25، أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص .ینظر، د-3
فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، .د:ینظر.أنصار ھذا الرأي الفقیھان الأستاذ كاوینلوتي والأستاذ بتي-4

.900المرجع السابق، ص 
.381السابق، ص ، وجدي راغب، المرجع.ینظر، د-5
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إلى الأخذ بھذه النظریة حیث یرى 1أما الحال في مصر فقد ذھب جانب من الفقھ

أصحاب ھذا الرأي بأن الأحكام التي یصدرھا المحكمون لیس لھا أدنى قوة ملزمة بل على 

العكس أن ھذه الأحكام تستمد قوتھا الملزمة من إرادة الخصوم والاتفاق على الخضوع 

من السلطة التي لقضاء المحكمین، وما أمر التنفیذ الذي تصدره المحكمة المختصة إلا نوع 

.ترتفع بقرار المحكمین إلى مرتبة أحكام القضاء العادي

أما موقف المشرع المصري، فقد كان یرفض الطبیعة القضائیة للتحكیم وتجلى ذلك 

منھ )510(وخاصة المادة  1968لسنة  13بوضوح في قانون المرافعات المصري رقم 

منھ 513ستئناف، بینما أجازت المادة والتي تمنع الطعن في أحكام المحكمین عن طریق الا

.2رفع دعوى بطلان أصلیة وما یترتب علیھا من وقف التنفیذ لحكم المحكمین

والذي ألغى المواد الخاصة  1994لسنة  27أما في قانون التحكیم المصري رقم 

وحل محلھا، فقد أبقى المشرع  1968لسنة  13بالتحكیم في قانون المرافعات المصري رقم 

:من قانون التحكیم على أنھ52صري على نفس الاتجاه السابق، حیث نصت المادة الم

لا تقبل أحكام التحكیم التي تصدر طبقاً لأحكام ھذا القانون الطعن فیھا بأي طریقة «

.»من طرق الطعن المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

ضائیة للتحكیم، فمنطلقھم المبدأ القائل أنّ أما أنصار النظریة القائلة بالطبیعة الق

التحكیم ھو قضاء إرادي أو قضاء ذاتي أي أنھ عمل قضائي وإن كان أساسھ اتفاق 

ذلك أنّ الأحكام التي یصدرھا المحكمون تعد أحكاماً قضائیة لھا حجیة الشيء .3الأطراف

حاب ھذا الرأي إلى ویذھب أص.4المقضي بھ ویجوز تنفیذھا جبراً بعد حصول أمر التنفیذ

القول بأن المحكّم وإن كان لا یعتبر قاضیاً والإجراءات التي تجري أمامھ لا تعد إجراءات 

.99ص ،1981ینظر، د، فتحي والي، التنفیذ الجبري، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
حامد عكاز، التعلیق على قانون المرافعات، الطبعة السادسة، مطبعة روز الیوسف، .دعز الدین الدیناصوري و.دینظر، -2

.1141، ص 2007القاھرة، 
.70سامیة راشد، المرجع السابق، ص .ینظر، د-3
الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، محمد عبد الخالق عمر، النظام القضائي المدني، الجزء الاول، .ینظر، د-4

.108، ص 2003
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إلا أن الأحكام التي یصدرھا تعتبر صادرة عن جھة قضائیة في الدولة ولھا قضائیة محظة

ة للتحكیم وبناءً على ذلك فإن ھذه النظریة ترجع الطبیعة القضائی.1حجیة الشيء المقضي بھ

إلا أن ھذا الاتفاق لا یعدو أن ن ھذا النظام یبدأ باتفاق الطرفینإلى العمل القضائي وإن كا

على ھذا النظام الصفة القضائیة النور مرة واحدة ثم بعد ذلك تطغىیكون إلا نقطة بدایة ترى

لیخرج عن نطاق اتفاق الخصوم لیدخل في إطار العمل القضائي حتى نھایة المطاف بصدور 

ومن البراھین التي توردھا ھذه النظریة ھي أن حكم .2حكم قضائي ینھي الخصومة

واحدٍ المحكمین یطعن فیھ في كثیر من التشریعات كما یطعن في الأحكام القضائیة وینفذ ك

وبنفس نفس الأسباب التي یرد بھا القاضيھذا بالإضافة إلى أن المحكم یردّ ل.3منھا

من كون قرار  تستمدوخیر ما تستند علیھ ھذه النظریة ھو أن ھذه الطبیعة .الاجراءات

كما وأن غایة التحكیم .التحكیم یتمتع بقوة ملزمة تكون أكبر من تلك التي یتمتع بھا العقد نفسھ

لنظر في النزاع والفصل فیھ وھذا یمكن أن یكون من قبل القضاء العادي كما یكون من ھو ا

قبل القضاء الاختیاري إلا أن ھذا لا یكون إلا بموافقة القضاء العادي ورقابتھ وبإجازة 

.4صریحة من المشرع وبنص القانون

التحكیم  رالفرنسي في بعض أحكامھ حیث إعتبوھذا الاتجاه ھو ما ذھب إلیھ القضاء

وھذا ما أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا .5وما یصدر عنھ ذا طبیعة قضائیة

إنّ أطراف الخصومة بالتجائھم إلى التحكیم إنما «:بقولھا25/05/1962الصادر بتاریخ 

.6»یعبرّون عن إرادتھم في إعطاء المحكمة أو الھیئة التحكیمیة سلطة قضائیة

.198أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، المرجعالسابق ذكره، ص .ینظر، د-1
.27أبو زید رضوان، الأسس العام، المرجعالسابق ذكره، ص .ینظر، د-2
.18جباري، المرجعالسابق ذكره، ص أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإ.ینظر، د-3
، 2001القاھرة، الطبعة الثالثة،مرتضى نصر الله، القانون الدولي الخاص والتجاري، دار النھضة العربیة، .ینظر، د-4

.64ص
.29أبو زید رضوان، الأسس العامة، مصدر سابق، ص .ینظر، د-5

6 -Voir : Delaume, (GR), L’arbitrage transnational et les tribunaux nationaux, journal du droit
international, N°03, 1984, p 521.
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إنّ «:بقولھا30/10/1992قف في قرارھا الصادر بتاریخ كما أكدت على نفس المو

حكم المحكم یشبھ الحكم القضائي من حیث اكتسابھ الحجیة من صدوره ومن حیث جواز 

.1»استئنافھ من صدوره ودون انتظار لإعطائھ الصیغة التنفیذیة

لقضائیة غیر أنھ یجب في ھذا المقام وتجنبا لاختلاط المفاھیم، أن نمیزّ بین الوظیفة ا

للمحكم أو الھیئة التحكیمیة واتفاقیة التحكیم وأثرھا على ھذه الوظیفة، فاتفاق التحكیم خارج 

.عن حدود ممارسة المحكم للوظیفة القضائیة وسابق علیھا ومفروض على كیفیة ممارستھا

وأمّا مؤیدو الطبیعة المزدوجة للتحكیم، فأرادوا الموازنة بین فكرتین جوھریتین داخل 

ام التحكیم وھما فكرة العقد وفكرة القضاء، ولھاتین الفكرتین دور بارز في تحدید الطبیعة نظ

الخاصة والمستقلة للتحكیم، فھناك شيء من التداخل والتعاقب بین ھاتین الفكرتین وھذا ما 

وعلیھ فإنھ .أدى إلى ترجیح الفقھ إحداھما على الأخرى من أجل تحدید طبیعة ھذا النظام

بار أنصار ھذه النظریة ھم أقرب إلى الصواب، لأنھم لم یتجاھلوا أیاً من الطبیعتینیمكن اعت

لا القضائیة و التعاقدیة، بل إنھم ینظرون إلى التحكیم باعتباره نظاماً ذا طبیعة المتسلسلتین

فوفق منظور ھذه النظریة فإن التأثیرات المختلفة لفكرتي العقد والقضاء ھي التي .2مركبة

على طبیعة ھذا النظام مما یجعلھا مزدوجة فتارة تطغى التأثیرات العملیة لفكرة العقد  تتعاقب

وتبدو الصفة التعاقدیة واضحة وذلك من خلال الاتفاق على التحكیم واختیار المحكمین من 

قبل الخصوم ثم بعد ھذا تضمحل ھذه الصفة لتظھر الصفة القضائیة وذلك بعد القیام 

التحكیمي والذي یعقبھ قرار قضائي لتنفیذه لیصبح بعد ذلك حكماً  حكمبالإجراءات وصدور ال

.3قضائیاً 

ومن خلال ما تقدم تفصیلھ یتضح لنا بأن التحكیم ذو طبیعة خاصة جامعة بین نظامي 

:العقد والقضاء وھذا ما یخصّھ بممیزات معینة ھي

1 -Voir : Revue de l’arbitrage،N°01, 1997, p 72 et suite.
.76سامیة راشد، المرجع السابق، ص .د،ینظر-2

3 - Voir: Lalive (P), Ordre publique transnational (ou réellement international) et arbitrage
international, revue de l’arbitrage,N 03, 2005,p358.
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.تلقاء نفسھأن عقد التحكیم وشرطھ لازمان فلیس لأحد الطرفین أن یفسخھما من .أ

.إذا أذن طرفا النزاع للمحكمین بالصلح فیعتبر صلحھم.ب

یجوز لكل من الخصمین أن یطلب رد المحكم لنفس الأسباب التي یرد بھا .ج

.القاضي

لا یسري حكم المحكمین على غیر الخصمین وفي حدود ما طلب الخصمان .د

.الفصل فیھ

علیھ المحكمة المختصة لا ینفذ حكم المحكمین لدى دوائر التنفیذ ما لم تصادق.ه

.الوطنیة

وفي نھایة البحث في طبیعة اتفاق التحكیم، فإنھ یمكن القول بأن ھذا النظام ھو خلیط 

من عناصر ذات طابع تعاقدي وعناصر ذات طابع قضائي مما یضفي على التحكیم مرة 

یجب أن الصفة التعاقدیة ومرة الصفة القضائیة، ولكي نستطیع تحدید ھذه الطبیعة بالضبط 

حتى نتمكن بعد ذلك من تحدید معالمھا 1نحدد مدى التداخل فیما بینھا داخل ھذا النظام

الخارجیة ومن ثم معرفة لمن تكون الغلبة في إبراز طبیعة التحكیم، وإذا حللنا ھذا النظام إلى 

عناصره الأساسیة نلاحظ بوضوح أن دور الإرادة فیھ ضئیل ومقتصر فقط على رسم نقطة 

یة ثم ینتھي بعد ذلك ھذا الدور لیترك ھذا النظام إلى إرادة المشرّع حیث یتعرض بشكل البدا

ولا یكون دور الإرادة فیما .مسھب لكل جزء من أجزاء ھذا النظام في قواعد قانونیة محدّدة

بعد إلا تطبیقاً حرفیاً لھذه النصوص، ومن ثم تتضّح الطبیعة القضائیة إلى حد النھایة بصدور 

.التحكیميالحكم

غیر أن ھذه الطبیعة تكون طبیعة قضائیة ولكن من نوع خاص، وأنھ یجب النظر إلى 

ھذه الطبیعة نظرة فاحصة ویكون ھذا من خلال الھدف الذي یرمي إلیھ الخصوم وھو السعي 

.71سامیة راشد، المرجع السابق، ص .د، ینظر-1
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لتحقیق العدالة على أسس تختلف عن الأسس التقلیدیة لتحقیق العدالة أمام القضاء العادي، 

.1بوضوح الطبیعة القضائیة الخاصة للتحكیموبھذا تبدو

.اتفاق التحكیم وأنواعھ:المطلب الثاني

بما أن اتفاق التحكیم ھو تصرف قانوني كأي تصرف قانوني آخر فإنھ لا یسري بحق 

الغیر ولا یرتب أي أثر من الآثار القانونیة، إلا في حالة توافر الشروط الخاصة بھذا 

ي الفرع الأول، وبـــدون ھذه الشروط یكون التصرف باطلا لا التصرف وھذا ما سنـفصلھ ف

والتحكیم أنواع وأساس تقسیماتھ مختلفة باختلاف الزاویة المنظور من خلالھا لھ، .بل معدوما

.وھذا ما سیتضح بیانھ في الفرع الثاني من ھذا المطلب

.شروط اتفاق التحكیم:الفرع الأول

یم یمكن أن تتلخص في شرط واحد فقط نصت علیھ إن الشروط الشكلیة لاتفاق التحك

أغلب الاتفاقیات والتشریعات الوضعیة ومنھا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، 

، وھذا ما جاءت بھ المادة 2وھذا الشرط الوحید ھو الكتابة أي أن یكون عقد التحكیم مكتوباً 

:في فقرتھا الثانیة بقولھا1040

الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقیة التحكیم كتابة، أو بأیة یجب من حیث «

.»وسیلة اتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة

إلى 1443وذھب المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات المدنیة وبالضبط في المادة 

:القول

اسلات أو الاتفاق التحكیمي یجب أن یكون مكتوبا و یمكن أن تستنتج من تبادل المر«

.»من أي وثیقة لھا مرجعیة في الاتفاق الأساسي

كما أشار إلیھ.1969إبراھیم نجیب سعد، حكم المحكم، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق بجامعة الإسكندریة، .د،ینظر-1
.19الاختیاري والإجباري، مصدر سابق ذكره، ص أحمد أبو الوفا، التحكیم .د
.78إبراھیم نجیب سعد، المرجع السابق، ص.د،ینظر.-2
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وتطرح الكتابة في اتفاقیة التحكیم تساؤلا بخصوص طبیعتھا القانونیة فھل ھي ركن 

لازم للانعقاد والصحة أم للإثبات فقط؟

وھذا التساؤل جوھري في مادة التحكیم التجاري الدولي، فالتشریعات اختلفت في 

1443والمشرع الفرنسي في المادة 1040لمشرع الجزائري في المادة ذلك، والصیاغة بین ا

واضح ویعكس الجدل الفقھي القائم لحد الساعة بشأن الكتابة في إتفاقیةالتحكیم التجاري 

.الدولي

ولمعرفة نوع الكتابة التي ألزمھا واشترطھا المشرع الجزائري في التحكیم، لا بد من 

:الثانیة والتي نص فیھا صراحة علىفي فقرتھا1040الرجوع للمادة 

یجب من حیث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقیة التحكیم كتابة، أو بأیة «

.»وسیلة اتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة

فالمشرع الجزائري نص في الشطر الأول والثاني من ھذه الفقرة وبصریح العبارة 

م كتابة وھذا كركن شكلي ورتبّ كجزاء لتخلفھا البطلان، على ضرورة إبرام اتفاقیة التحكی

:نجدھا تنص على1مكرر 324وبالرجوع لأحكام القانون المدني وبالضبط في المادة 

زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعھا إلى شكل رسمي، یجب تحت طائلة «

سمیة المقصودة في ھذه المادة والر»...البطلان، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار

فھل قصد .1ھي تلك التي تبرم أمام موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة

المشرع إخضاع اتفاقیة التحكیم الرسمیة التي تبرم بمعرفة موظف أو ضابط عمومي أو 

شخص مكلف بخدمة عامة مع كل ما ترتبھ ھذه الرسمیة من إجراءات ثقیلة جداً یستوجبھا 

، وھذا ما یعرقل 2احترام آجال معینة یقتضیھا التسجیل والإشھار الواجبین في الرسمیة

رتب على 1040الاستثمار بشتى أنواعھ، لكن من جھة أخرى المشرع الجزائري في المادة 

العقد الرسمي یثبت فیھ موظف أو ضابط عمومي أو «:من القانون المدني الجزائري على ما یلي324تنص المادة -1
.»للأشكال القانونیة وفي حدود سلطتھ واختصاصھشخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیھ أو تلقاه من ذي الشأن وذاك طبقا

.إضافة إلى حضور الأطراف أمام محرّر العقد الرسمي وكذلك الشھود والتوقیعات والبصمة لكل الأطراف والشھود-2
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تخلف الكتابة البطلان، وھو جزاء لتخلف الركن كقاعدة عامة في القانون المدني، لكن في 

أو بأیة وسیلة اتصال أخرى تجیز الإثبات «ه المادة أضاف المشرع الشطر الأخیر من ھذ

، وھنا یتحوّل المشرع في اتفاقیة التحكیم من عقد یتطلب الرسمیة كركن شكلي إلى »بالكتابة

مجرد الشكلیة لإثبات اتفاق التحكیم أو بأي وسیلة أخرى تثبتھا كما ھو الشأن في التحكیم 

فاق إلكترونیاً على اللجوء للتحكیم وفي ذلك مجاراة لما وقع الإلكتروني الذي یمكن من الات

من تعدیلات في قواعد الأونیسترال للتحكیم وتعدیل القانون المدني بشأن الإثبات بالكتابة 

والذي ساوى فیھ بین الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، 

.1شخص الذي أصدرھامع اشتراط إمكانیة التأكد من ال

وبذلك فالكتابة المطلوبة في التشریع الجزائري كشكل شكلي ھي للإثبات وفقا للتحلیل 

القانوني أعلاه، فوجوب كتابة عقد التحكیم مردّه الابتعاد عن كل ما یمكن أن یثور بخصوص 

ن أفضل مسألة الإثبات وبالذات مسألة إثبات موضوع اتفاق التحكیم على اعتبار أن الكتابة م

الطرق في الإثبات ولھا القوة المطلقة فیھ، إذ بالإمكان اعتمادھا في إثبات الوقائع القانونیة 

، علماً أن ما یلزم لإثبات اتفاق التحكیم یلزم أیضاً لإثبات 2والتصرفات القانونیة دون تمییز

عاء الشفھي وبمفھوم المخالفة فإن اتفاق التحكیم لا یمكن إثباتھ بالاد.كل شرط من شروطھ

.ولا بتوجیھ الیمین ولا شھادة الشھود أو بالقرائن القانونیة الأخرى

ومرجع ھذا التشدد في إثبات اتفاق التحكیم ھو خطورة وأھمیة ھذا الاتفاق، ذلك لأن 

من أھم و أخطر آثار ھذا الاتفاق ھو منع القضاء العادي الذي یعتبر المرجع العام لفض كل 

دعوى التي اتفق بشأنھا المتنازعان على التحكیم، وتخویل ھذا المنازعات من سماع ال

، وبما أن عقد التحكیم ھو من العقود الرضائیة ولیس 3الاختصاص إلى ھیئة تحكیم مختارة

الشكلیة، فإن القانون لم یوجب للكتابة شكلاً خاصاً أو ألفاظاً معینة بل كل الذي أوجبھ القانون 

، یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق«:على ما یلي1مكرر 323تنص المادة -1
.»بشرط إمكانیة التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتھا

.122عبد الرزاق احمد السنھوري، المرجع السابق، ص .د، ینظر-2
، 1980رمزي سیف، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النھضة العربیة بالقاھرة،.د، ینظر-3

.70ص
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، وبالإضافة إلى وجوب توافر ھذا 1ت وبحسب اتفاق الطرفینھو كتابة العقد بأي طریقة كان

الشرط فإن ھناك عناصر محددة من الواجب توافرھا في شرط الكتابة وھي أن یشتمل شرط 

الكتابة على بیان دقیق لموضوع النزاع الذي أبرم من أجلھ اتفاق التحكیم وھذا ما أكدتھ الفقرة 

.اءات المدنیة والإداریة الجزائريمن قانون الإجر1040الثالثة من المادة 

ونظام التحكیم یبدأ باتفاق أي عقد یعبر من خلالھ الطرفان عن إرادتھما في عرض 

النزاع على المحكمین بدلاً من القضاء العادي، وعلیھ وبما أن ھذا النظام یبدأ بالعقد، فلا بد 

والمحل والسبب أن یخضع للشروط الموضوعیة التي تخضع لھا العقود والتي ھي الرضا

.والتي سنفصل فیھا على شكل نقاط وبالتتابع

.الرضا:أولاً 

2»اتفاق إرادتین على إحداث أثر قانوني«المقصود بالرضا من الناحیة القانونیة ھو 

وقد یكون ھذا التراضي مشروطاً بأن یكون على صیغة معینة فتكون الشكلیة ھنا ركناً في 

بان الرضا وحده لا یكفي لإنشاء العقد بل یجب أن تكون ولكن ھنا یجب أن نقول.3العقد

ھناك إرادة صحیحة غیر معیبة بعیب من عیوب الإرادة وأن تتطابق ھذه الإرادة مع إرادة 

ولا یكون ھذا إلا بالاتفاق على جمیع المسائل الجوھریة التي .4الطرف الآخر مطابقة تامة

الرضا ھنا ھي تحدید الأھلیة اللازمة الواجب والمسألة المھمة في ركن.یشتمل علیھا العقد

.توافرھا في أطراف النزاع لإبرام اتفاقیة التحكیم والأمر كذلك بالنسبة للمحكم

والمقصود بالأھلیة ھي صلاحیة الشخص لصدور العمل القانوني منھ على وجھ یعتد 

ویمكن القول بأن الأھلیة التي یمر بھا الإنسان تقسم إلى أھلیة وجوب وأھلیة أداء .5بھ شرعاً 

.1120عز الدین الدیناصوري وحامد عكاز، المرجع السابق، ص .د،ینظر-1
عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر الإلتزام، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، دار .د،ینظر-2

.53، ص 1977النھضة العربیة، القاھرة،
نھوري، النظریة العامة للالتزامات، الجزء الأول، نظریة العقد، دار إحیاء التراث حمد السأعبد الرزاق .د.أ،ینظر-3

.148ص .العربي، بیروت، لبنان
.75رمزي سیف، المرجع السابق، ص .د،ینظر-4
.82حمد السنھوري، النظریة العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص أعبد الرزاق .د.أ،ینظر-5
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وبدورھا تقسم أھلیة الوجوب إلى كاملة وناقصة وكذلك أھلیة الأداء، ھذا وبالإضافة إلى أن 

الفقھاء یقسمون أھلیة الأداء إلى أھلیة اغتناء وأھلیة إدارة وأھلیة تصرف وأھلیة تبرع وھذا 

بھ الإنسان منذ ولادتھ وحتى بلوغھ سن الرشد إذا لم یعترضھ عارض من عوارض ما یمر

.1الأھلیة

أما الأھلیة المطلوبة ھنا فھي صلاحیة الشخص على إحالة النزاع قائماً كان أو 

محتملاً إلى ھیئة التحكیم ففي مثل ھذه الحالة ما ھي الأھلیة الواجب توافرھا للقیام بمثل ھذا 

لقوانین أغفلت الإشارة لمثل ھذا الموضوع وفي مثل ھذه الحالة یجب التصرف؟ بعض ا

أما النمط الآخر من القوانین فإنھا لم تشترط .توافر الأھلیة الكاملة وھي بلوغ سن الرشد

وھي الأھلیة التي تجیز للشخص إبرام 2أھلیة التبرع وإنما اشترطت توافر أھلیة التصرف

، وھذا ھو موقف المشرع الفرنسي في نص 3كالبیععقد یرد على التصرف بالتي یعوض 

، وھذا ھو أیضا نفس النھج الذي نھجھ المشرع 4من القانون المدني الفرنسي2059المادة 

، أما قانوننا الجزائري فسكت عن النص صراحة على أھلیة إبرام اتفاقیة التحكیم، 5المصري

ھي أھلیة التصرف بالنسبة للشخص وبالرجوع للقواعد العامة فإن الأھلیة الواجب توافرھا 

إذن وكنتیجة فإن كل شخص أكمل التاسعة عشر متمتعا بقواه .6الذي یرید إبرام عقد التحكیم

.العقلیة دون عتھ أو حجر یتمكن من إبرام مثل ھذا العقد

.المحل:ثانیاً 

إن الذي یقصد بالمحل في عقد التحكیم ھو ما ینعقد رضا الطرفین علیھ وھو عبارة 

.ن نزاع قائم بالفعل أو محتمل القیام مستقبلا وھو حق متنازع فیھ أو مشكوك في مصیرهع

.97إبراھیم نجیب سعد، المرجع السابق، ص،ینظر-1
.54أحمد أبو الوفا، التحكیم بالقضاء وبالصلح، مصدر سابق، ص .د،ینظر-2
.318حمد السنھوري، النظریة العامة للالتزامات، مصدر سابق، ص أعبد الرزاق .د.أ،ینظر-3
كل الأشخاص یمكنھم أن یحكموا «:التي تقضي بـمن القانون المدني الفرنسي2059نص المادة :نظر بھذا المعنىی-4

.»بصدد الحقوق التي یملكون فیھا حق التصرف
.من قانون التحكیم المصري11نص المادة :نظر بھذا المعنىی-5
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیھ، یكون «:من القانون المدني على ما یلي40تنص المادة -6
.امل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیةك

 .»سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسع عشرة 
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وللمحل بصورة عامة في كل العقود شروط سنحاول تطبیقھا على عقد التحكیم تبعاً 

:لخصوصیتھ

:أن یكون المحل موجوداً أو ممكن الوجود مستقبلاً .أ

حكیم فقد یتفق الطرفان على ھذا الشرط یمكن تطبیقھ على ركن المحل في عقد الت

كما یمكن لھما الاتفاق على حل نزاع مستقبلي .1إبرام عقد التحكیم بعد حصول النزاع

في فقرتھا 1040یتوقعان حدوثھ بتقلب الظروف والأسواق العالمیة مثلا وھذا ما أكدتھ المادة 

أما في حالة كون .»بلیةتسري اتفاقیة التحكیم على النزاعات القائمة والمستق«:الأولى بالقول

اتفاق التحكیم یرد في صیغة شرط ضمن بنود عقد معین فإن شرط الوجود یكون متحققاً أیضاً 

في ركن المحل لأن شرط التحكیم سوف یرد على نزاع من الممكن وجوده مستقبلاً عند تنفیذ 

.ذلك العقد

:أن یكون المحل معیناً أو قابلاً للتعیین.ب

نصت علیھ أغلب التشریعات بصدد تحدید موضوع النزاع في وھذا الشرط یؤكد ما 

عقد التحكیم وعلى ھذا فمن الواجب على الطرفین أن یحددا وبشكل دقیق كل جوانب وأبعاد 

النزاع وھنا یجب أن نمیز بین اتفاق التحكیم الذي یعقد بصورة مستقلة بعد قیام النزاع وبین 

ففي الحالة .د معین وقبل قیام النزاعالاتفاق الذي یكون بصورة شرط ضمن شروط عق

الأولى تكون مسألة تعیین النزاع وتحدیده مسألة اعتیادیة لأن كل طرف یعرف ما یرید من 

الطرف الآخر فالمسألة لیست مستحیلة ولا صعبة أما بالنسبة إلى الحالة الثانیة فإن المشرع 

.ھ بالنسبة إلى شرط التحكیمأراد بأن یكون النزاع قابلاً للتعیین وھذا ما یمكن تحقیق

:أن یكون المحل مما یجوز التعامل فیھ.ج

وھذا الشرط یحدد نطاق اتفاق التحكیم من حیث الموضوع، أي أنھ یحدد المنازعات 

التي یمكن أن تكون محلاً لاتفاق التحكیم، فلا یجوز أن یتعلق النزاع التحكیمي بمسائل تتعلق 

.»یجوز أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا ومحققا«:من القانون المدني الجزائري على92تنص المادة -1
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الجرائم ویمتد إلى كل المسائل المالیة والالتزامات التجاریة بالنظام العام أو الآداب العامة أو

.والاستثماریة الناتجة عن عقود الاستثمار

.السبب في اتفاقیة التحكیم:ثالثاً 

ولكنھ لم یشترط أن یذكر في العقد 1یوجب القانون بأن یكون لكل التزام سبب مشروع

أما بالنسبة إلى .لدلیل على خلاف ذلكوإنما یفترض القانون وجوده ومشروعیتھ ما لم یقم ا

المقصود بالسبب ھنا في عقد التحكیم فلا بد لنا من توضیح ما ھو السبب وفق النظریة 

.التقلیدیة والنظریة الحدیثة ثم نلاحظ مدى انطباقھما على السبب في عقد التحكیم

:النظریة التقلیدیة للسبب.أ

ة أو القصد المباشر، وعلى ھذا ففي ویرى أصحاب ھذه النظریة بأن السبب ھو الغای

العقود الملزمة للجانبین ومنھا عقد التحكیم نرى أن السبب في التزام كل من الطرفین ھو 

، وعلیھ فإن السبب وفق ھذه النظریة في عقد التحكیم ھو امتناع كل 2التزام الطرف الآخر

.3ى ھیئة التحكیمطرف من الأطراف عن اللجوء إلى القضاء والالتزام بعرض النزاع عل

وھذا ما یؤدي بأن یكون السبب وفق ھذه النظریة ھو نفسھ في جمیع عقود او اتفاقیات 

.التحكیم لا یتغیر بتغیر الزمان والمكان

:النظریة الحدیثة للسبب.ب

، ولھذا فالسبب ھنا 4تنظر ھذه النظریة إلى السبب على أنھ الباعث الدافع إلى التعاقد

ختلف من شخص إلى آخر، فالسبب في عقد التحكیم على أساس ھذه یعتبر أمراً نفسیاً ی

النظریة قد یكون ما یبغیھ الطرفان من تحقیق مزایا التحكیم مثل السرعة في حسم النزاع أو 

التقلیل من نفقات الدعوى مقارنة بالقضاء أو أن یكون السبب ھو ما یریده الطرفان في 

.من القانون المدني97نص المادة :ینظر بھذا المعنى-1
.29، ص 1986التحكیم الدولي الخاص، دار النھضة العربیة، إبراھیم أحمد إبراھیم، .د،ینظر-2
.546، ص 1989علي حمید عبد الرضا، تنفیذ أحكام الھیئات الأجنبیة، الدار الجامعیة للطباعة، بیروت، .د،انظر-3
.569عبد الرزاق احمد السنھوري، النظریة العامة للالتزامات، مصدر سابق، ص .د.، أنظری-4
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ت الاقتصادیة التي یؤثر علیھا التنازع أمام القضاء المحافظة على السمعة التجاریة والعلاقا

وقد یكون السبب غیر مشروع أیضاً وفق .بسبب علانیة جلساتھ وتعدي أحكامھ إلى الغیر

ھذه النظریة كأن یرغب أحد الطرفین في اللجوء إلى شخص لا یتمتع بالحیاد والنزاھة لحل 

.اف والعدالةمثل ھذا النزاع وبذلك یكون قد خالف القانون والأعر

وبالرجوع إلى التشریع الوطني نجد أن المشرع الجزائري قد ذكر السبب في القانون 

.المدني دون أن یرجح إحدى النظریتین، تاركا المبادرة في ذلك للقضاء

.أنواع التحكیم:الفرع الثاني

یمكن أن یقسم اتفاق التحكیم إلى أنواع عدة، وذلك بحسب منطلق الاتفاق وبحسب 

زاویة التي ینظر منھا إلى التحكیم، إلا أنھ من الواجب أن نشیر إلى أن الأساس القانوني ال

، ولكن من باب تحدید المفاھیم والمصطلحات 1للتحكیم ھو واحد في كل الأنواع أو الأقسام

:القانونیة الخاصة بھذا النظام كان لا بد من توضیح ھذه الأنواع وعلى الشكل الآتي

من حیث إلزامیتھ إلى تحكیم اختیاري وتحكیم إجباريفالتحكیم یقسّم:

من الواضح أن الأصل في اللجوء إلى التحكیم ھو أن یكون اختیاریاً، وعلیھ فإن 

للأطراف الخیار بین اعتماد التحكیم طریقاً لفض النزاع أو طرح النزاع على القضاء 

رعین تحكیم بالقضاء وتحكیم المختص وھذا ما یسمى بالتحكیم الاختیاري والذي یتفرع إلى ف

ففي التحكیم القضائي یكون المحكم كالقاضي في ممارسة عملھ بمقتضى اتفاق . بالصلح

.2التحكیم، ویجب علیھ أن یلتزم بتطبیق أحكام قانون المرافعات الموضوعیة والإجرائیة

ء القواعد إلا أنھ یمكن إعفاؤه منھا باتفاق الطرفین، علماً أن ھذا الإعفاء یكون باستثنا

القانونیة المتعلقة بالنظام العام، لأن ھذه القواعد تشكل بمجموعھا النظام القانوني لاتفاق 

.465أحمد ھنیدي، المرجع السابق، ص .د،ینظر-1
أن التحكیم في القانون واحد وأن الشرط الوحید لوجوده وترتیب «:قرار محكمة التمییز الذي یقضي بـ:ینظر بھذا المعنى-2

، مجموعة الأحكام05/02/1975، تاریخ القرار 1974، مدنیة أولى، 363، رقم القرار »أثره ھو أن یكون ثابتاً بالكتابة
.117العدلیة السوریة، العدد الثالث، السنة السادسة، ص 
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فإن المحكم یعفى فیھ من التقید 2، أما التحكیم بالصلح1التحكیم أي المتعلقة بأصل التحكیم

عدالة بقواعد القانون وإجراءات المرافعة وغیرھا من الإجراءات ویحكم بمقتضى قواعد ال

والإنصاف، ومع ذلك فإنھ یجب أن یلتزم بالقواعد المتعلقة بالنظام العام بالإضافة للقواعد 

وھذا النوع من التحكیم لا یمكن إثباتھ .القانونیة المنصوص علیھا في الباب الخاص بالتحكیم

شرطھفي إذ یجب أن ینص في اتفاق التحكیم أو3إلا بنص صریح وخاص في اتفاق التحكیم

.4ما یفید ھذا المعنى كأن ینص في العقد أن المحكمین ھم بصفة مصالحین ىعل

أما بخصوص التحكیم الإجباري فإن ھناك بعض الحالات التي یجبر فیھا المشرع 

وھي حالات في الغالب الشائع منھا یكون أطراف ،أطراف النزاع على إبرام اتفاق التحكیم 

وظھر ھذا النوع من التحكیم في بدایة .بعة للدولةالنزاع فیھا ھم شركات أو ھیئات عامة تا

القرن العشرین في الدول الاشتراكیة مما دفع تلك الدول وعلى رأسھا الاتحاد السوفییتي سابقاً 

.5إلى إنشاء ھیئات تحكیمیة خاصة لفض مثل ھذه النزاعات

اللجوء أما في فرنسا فقد حدد المشرع الفرنسي أیضاً بعض الحالات التي یكون فیھا 

.6إلى التحكیم إجباریاً وھي تلك الحالات التي یكون فیھا النزاع بین المؤسسات التابعة للدولة

والعلة في ذلك تعود إلى الطبیعة المعقدة لتلك المنازعات، ھذا وبالإضافة إلى أن لفظة 

ذ الخصوم لا یمكن أن تعود على مؤسسات الدولة لأنھا ھي في الحقیقة عبارة عن أجھزة تنف

، ص 1999محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجدید، العقود المسماة، الجزء الأول، الطبعة السادسة، .د، ینظر-1
396.

المحاكمات اللبناني من قانون أصول776من قانون المرافعات العراقي، والمادة 258نص المادة :ینظر بھذا المعنى-2
.ویطلق المشرع اللبناني على ھذین النوعین من التحكیم اسم التحكیم العادي والتحكیم المطلق

الفقھ القانوني السوري یقسم التحكیم إلى نوعین قضائي وخصوصي، فالقضائي ھو الذي یجري بمعرفة المحكمة كما لو -3
بینھما بطریق التحكیم، والخصوصي ھو احتكام الطرفین إلى شخص أو اتفق الطرفان في أثناء المرافعة على حل النزاع

.أكثر بدون أن یكون لھما دعوى في المحكمة
.177ص المرجع السابق، فارس الخوري، .د:راجع

.465أحمد ھنیدي، المرجع السابق ، ص .د، نظری-4
تصادیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق بجامعة شعیب أحمد سلیمان، التحكیم في منازعات المشروعات الاق.د،ینظر-5

.18، 17، ص 1998بیروت، مكتبة المطبوعات الجامعیة، لبنان،
6-Voir :Bertrand (M) et Thierry (B),op cit, p.43.
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ھذا ولا یختلف الحال في مصر أیضاً فقد كان .1بواسطتھا الدولة سیاستھا الداخلیة والخارجیة

إذ توجد في مصر ھیئات خاصة بالتحكیم 1966ھذا النوع من التحكیم معروفاً فیھا منذ عام 

.2لحل مثل ھذه المنازعات التي تقوم بین الھیئات العامة التابعة للدولة المصریة

كیم من حیث أطرافھ إلى تحكیم فردي وتحكیم دوليویقسم التح:

لفردي ھو ذلك التحكیم فمعیار ھذا التقسیم ھم أطراف النزاع، فالذي یقصد بالتحكیم ا

.أفراد الدولة الواحدة، أو أن یكون بین الأفراد ولكن ضمن عدة دول مختلفة نیالذي یتم ب

لق بأشخاص طبیعیین أو فالمھم أن یكون موضوع النزاع بخصوص مصالح شخصیة تتع

معنویین ویقوم ھذا النوع من التحكیم محكم معین یتم اختیاره من قبل الطرفین أو من قبل 

.3ھیئات تحكیمیة متخصصة

أما النوع الآخر فھو التحكیم الدولي والذي یبرم لفض المنازعات التي تقوم بین 

نون وھذا بعد أن تلتزم الدول، وذلك من خلال قضاة تختارھم تلك الدول على أساس القا

فالتحكیم الدولي یقوم عندما یكون .4الدولة بالخضوع إلى حكم المحكمین وتطبیقھ بحسن نیة

ھذا وقد عقدت اتفاقیات عدة حول ھذا النوع من التحكیم .ھناك نزاع حول مصلحة دولیة

الدولیة بالإضافة إلى أن ھناك ھیئات متخصصة لحل مثل ھذه النزاعات مثل محكمة التحكیم 

.في لاھاي

ویقسم التحكیم على أساس جنسیتھ إلى تحكیم وطني وإلى تحكیم أجنبي:

فإقلیم الدولة في ھذا النوع من التحكیم ھو المعیار الممیز بین ھذین النوعین من 

التحكیم، فالتحكیم الوطني ھو الذي یقع داخل إقلیم الدولة وبین رعایاھا، أما الأجنبي فھو 

، 1998الم الكتب للنشر، القاھرة،علي شمس مرغني، التحكیم في المنازعات الإستثماریة للمؤسسات، ع.د،ینظر-1
.33ص

.330أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، المرجعالسابق، ص .د،ینظر-2
علي طاھر البیاتي، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبي شأن عقود الاستثمار، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون، .د،ینظر-3

.57، ص 2008بیروت، لبنان ،
.9، ص 2004إبراھیم محمد العناني، اللجوء إلى التحكیم الدولي، الطوبجي للنشر، القاھرة، الطبعة الرابعة،.د، نظری-4
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ویمكن القول بأن التفرقة بین .إقلیم الدولة ویراد تطبیق حكمھ داخل إقلیمھاالذي یقع خارج 

.ھذین النوعین من التحكیم شائعة في معظم القوانین المعاصرة

فالمشرع الفرنسي أخذ بھذه التفرقة وذلك عندما أصدر القانون الفرنسي في عام 

م عاد مرة أخرى في عام والخاص بالتحكیم الداخلي والذي تكون من خمسین مادة ث1980

وكذلك الحال .1وأصدر قانون خاص بالتحكیم الدولي والذي كان في ستة عشر مادة1981

بالنسبة للمشرع الجزائري الذي میزّ في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بین التحكیم 

.الوطني والتحكیم الأجنبي

 أنواع عدةكما یقسم التحكیم من حیث المجال الذي یطبق فیھ إلى:

ویندرج ضمن ھذا التقسیم عدة أنواع للتحكیم بصور عامة، ویختلف كل نوع عن 

ولا بد من الإشارة ھنا .الآخر بحسب المجال أو القانون الذي یطبق فیھ ھذا النوع من التحكیم

أن ھناك جھوداً عدیدة تسعى إلى تطویر النظام القانوني للتحكیم في فروع القانون كافة، 

ومن ثم فالذي ترتب على ھذا وجود .2ن المدني والقانون التجاري والقانون الدوليكالقانو

:نظام قانوني خاص للتحكیم وھیئات تحكیمیة خاصة في كل مجال من ھذه المجالات

:التحكیم التجاري الدولي.أ

وھذا النوع من التحكیم ھو خاص بفض المنازعات في محیط التجارة الدولیة والناشئة 

عن ممارسة الأفراد والشركات والدول أعمال الاستثمار والتجارة، وقد أدى ھذا النوع من 

وخصوصاً في الوقت الأجنبیة والدولیة التحكیم دوراً مھماً في حل المنازعات التجاریة 

ي عقد من عقود الاستثمارات التجاریة الدولیة أن یخلو من النص على الحاضر إذ لا یكاد أ

1-Voir; Derains (Y), Sources et domaine d’application du droit français de l’arbitrage
international, imprimé dans Droit et pratique de l’arbitrage international en France, Paris,
1984, p 19.

جورج حزبون، النظام القانوني للتحكیم الأجنبي في القانون الداخلي، بحث منشور في مجلة الحقوق الكویتیة، .د،ینظر-2
.151ص 1997، 21العدد الرابع، السنة 
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، وتنظمّ ھذا النوع من التحكیم 1إحالة جمیع المنازعات الناشئة عنھ إلى ھیئة تحكیم خاصة

،الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة 1958عدة اتفاقیات دولیة منھا اتفاقیة نیویورك لعام 

والمعروفة ىارات التي تقوم بین الدول ورعایا الدول الأخرالمنازعات المتعلقة بالاستثم

أیضا بإتفاقیة واشنطن لتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات،و قواعد قانون التحكیم 

التجاري الدولي النموذجي أو ما یسمى بقواعد الیونسترال،بالإضافة إلى اتفاقیة عمان للتحكیم 

أیضاً ھیئات تحكیمیة متخصصة في ھذا النوع منھا ، كذلك فإن ھناك 1987التجاري عام 

.2محكمة التحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة والمركز العربي للتحكیم التجاري

:التحكیم البحري.ب

وھذا النوع من التحكیم یختص فقط في حل المنازعات البحریة والتي تنشأ عن النقل 

لتعاون مع اللجنة البحریة الدولیة في وضع وقد أسھمت غرفة التجارة الدولیة وبا.3البحري

وكذلك فقد أخذت روسیا الاتحادیة بھذا النوع من التحكیم .4قواعد خاصة بالتحكیم البحري

، وھناك أیضا في 5''لجنة التحكیم البحریة التجاریة''وخصصت لھ لجنة خاصة تدعى بـ 

.6فرنسا محكمة تدعى بمحكمة التحكیم البحریة في باریس

:م العماليالتحكی.ج

وھو التحكیم الذي یختص في المنازعات التي یكون أطرافھا العمال من جھة وأرباب 

العمل من جھة أخرى وھو تحكیم اختیاري أخذ بھ المشرع الجزائري ونظم أحكامھ في قانون 

ھذا وقد .7العمل، وھو نفس التوجھ الذي أخذ بھ التشریع المصري وقد شرّع لھ قانوناً خاصاً 

.71السابق، ص شمس مرغني علي، المرجع.د،ینظر-1
.57السابق، ص البیاتي، المرجععلي طاھر .د،ظرین-2
قحطان عبد الرحمن الدوري، عقد التحكیم في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة الأولى،مطبعة الخلود، .د،نظری-3

.72، ص 1985بغداد، 
ICC)المادة الأولى من قواعد :ینظر بھذا المعنى-4 CMI)للتحكیم البحري الدولي.
.154جورج خربون، المصدر السابق، ص.د،رینظ-5
.277، ص 1985بالأسكندریة، القاھرة، أحمد حسني، عقود إیجار السفن، منشأة المعارف.د،ینظر-6
.42رمزي سیف، المرجع السابق، ص،انظر-7
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ھذا النوع من التحكیم كل من انكلترا والولایات المتحدة إلا أن بعض الدول جعلتھ أخذت ب

.والجزائر أیضا1إلزامیاً أي إجباریاً مثل فرنسا في قانون العمل الفرنسي وكذلك ألمانیا

 ویقسم التحكیم على أساس المدة إلى تحكیم محدد المدة وتحكیم غیر محدد

:المدة

و الذي یحدد لھ میعاد معین، إذ یكون الغرض من التحدید ھو فالتحكیم المحدد المدة ھ

عدم الإطالة في أمد النزاع الذي یحصل بین الخصوم، ویكون ھذا التحدید باتفاق الطرفین 

الصریح أي بمعنى أن الخصوم ھم من یحددون مقدّماً في عقد التحكیم، المدة التي یجب على 

إن انقضت ھذه المدة ینقضي عقد التحكیم سواء المحكمین إصدار قرارھم التحكیمي فیھا، ف

.أصدر المحكمون قرارھم أم لم یصدروه

وإذا أصدر المحكمون قرارھم بعد ھذه المدة فیعتبر باطلاً إلا في حالة أن یتفق 

من قانون الإجراءات 1018الخصوم على تمدید الوقت المحدد، وھذا ما نصت علیھ المادة 

:ا الثانیة بقولھاالمدنیة والإداریة في فقرتھ

غیر أنھ یمكن تمدید ھذا الأجل بموافقة الأطراف وفي حالة عدم الموافقة علیھ، یتم «

.»التحدید وفقا لنظام التحكیم، وفي غیاب ذلك، یتم من طرف رئیس المحكمة المختصة

ویمكن القول بأنھ إذا صدر قرار المحكمین بعد انتھاء المدة وقام أحد الخصوم بتنفیذه 

باختیاره ومحض إرادتھ فإنھ یكون حجة علیھ ولا یجوز لھ التمسك ببطلانھ لأن تنفیذ قرار 

أما في حالة عدم إصدار .2التحكیم من قبلھ ھو قرینة على قبولھ الضمني بتمدید المدة

المحكمین قرارھم خلال المدة المحددة لھم من قبل الطرفین فإن ھذا سوف یؤدي إلى انتھاء 

.جوز لھم إصدار القرار بعد ذلكولایتھم ولا ی

.72قحطان عبد الرحمن الدوري، المرجعالسابق ، ص .د،نظری-1
.31، المرجع السابق، ص إبراھیم محمد العناني.د،نظری-2
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أما بخصوص التحكیم غیر المحدد فھو التحكیم الذي لم یحدد لھ الخصوم المدة 

وعلیھ فإن المشرع ھو الذي وضع الحد الأعلى للمدة في .المحددة لصدور قرار المحكمین

إن تعددحالة عدم تحدیدھا من قبل الخصوم وھي مدة ستة أشھر من تاریخ قبول المحكم و

أما المشرع الجزائري فقد حدد ھذه المدة بأربعة .1المحكم الأخیرالمحكمین فمن تاریخ قبول 

أشھر تسري من تاریخ تعیین المحكمین أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم وھذا وفقا لنص 

أما إذا ترك الخصوم مسألة تحدید المدة إلى إرادة المحكمین .في فقرتھا الأولى1018المادة 

ار قرارھم في النزاع المعروض علیھم خلال المدة التي تناسبھم فإنھ یجب علیھم التقیدّ لإصد

.بالمدة التي حددھا المشرع وھي أربعة أشھر ویجب أن لا یتعدوھا

ویقسم التحكیم بحسب الجھة الفاصلة فیھ إلى تحكیم حرّ وتحكیم مؤسساتي:

Arbitrageفقد یأخذ التحكیم صورة التحكیم الحر أو الخاص  Ad hoc أو صورة

Arbitrageالتحكیم المؤسساتي أو النظامي  institutionnel فالتحكیم الخاص ھو ذلك ،

التحكیم الذي یتولى الأطراف إقامتھ في نزاع معینّ ویكون لھم مطلق الحریة في اختیار 

التحكیم، أما المحكمین والإجراءات والقواعد المطبقة في موضوع النزاع المحدّد في اتفاقیة 

التحكیم المؤسساتي فھو الذي تتولاه منظمة أو مركز أو ھیئة تحكیمیة دائمة، وقد عرف نظام 

التحكیم المؤسساتي انتشاراً واسعاً في أعقاب الحرب العالمیة الأولى بعد تطور التجارة 

راكز والاستثمار الدولیین وظھور غرف التجارة الوطنیة والإقلیمیة والتي تكفلت بإنشاء م

وھیئات دائمة لھا أنظمة وقواعد إجرائیة وقوائم محكمین معدة مسبقا، والتي تأخذ على عاتقھا 

.حلّ النزاعات المعروضة علیھا وفقا لھذه القواعد والإجراءات الموضوعة سلفاً 

والتحكیم المؤسساتي أضحى جد رائجاً مقارنة بالتحكیم الحرّ بخصوص منازعات 

ستثمارات الأجنبیة وحتى الوطنیة، وسبب ذلك ھو السھولة والیسر، التجارة الدولیة أو الا

فھذه المنظمات لدیھا قوائم بالمحكمین من كافة الخبرات مما یساعد أطراف النزاع على 

، 1990المرافعات المدنیة العراقي، الجزء الرابع، مطبعة الزھراء، بغداد، عبد الرحمن العلام، شرح قانون.د،ینظر-1
.456ص
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اختیار المحكم الأنسب حسب خصوصیة موضوع النزاع، كما أن لھذه المنظمات لوائح 

ت سھلة وغیر مكلفة كما أنھا تقدم الأعمال وقواعد إجرائیة تنظم عملیة التحكیم وھي إجراءا

الإداریة التي تتطلبھا عملیة التحكیم كأعمال السكرتاریة والترجمة والحفظ فضلا عن أنھا 

.1توفرّ المساعدة للطرف الذي یصدر لصالحھ الحكم ویرغب في تنفیذه

علیھ أیضا ورغم ھذه الإیجابیات التي یتسم بھا التحكیم النظامي أو المؤسساتي، إلا أن 

بعض السلبیات، ونذكر منھا أن ھذه المنظمات والمراكز التي تتولى النظر في الخصومات 

التحكیمیة قد نشأت بأفكار الدول القویة تجاریا وترعرعت في كنف الدول المصنعة ومن ثم 

فكثیرا ما كانت نظم ولوائح ھذه المنظمات تبغي رعایة مصالح الدول المتقدمة على حساب 

لكن مع تطور فكرة التحكیم وقبول التشریعات الوطنیة كوسیلة بدیلة عن .2النامیةالدول 

القضاء الوطني في حل النزاعات وخاصة في مجال التجارة والاستثمار والمصالح 

الاقتصادیة عموما، ومع انخراط الدول في الاتفاقیات الدولیة والثنائیة المنظمة للتحكیم 

مراكز والھیئات تعدّل من لوائحھا الإجرائیة والموضوعیة التجاري الدولي، أخذت ھذه ال

.بشكل یتماشى وتلك الاتفاقیات

وممّا تجدر الإشارة إلیھ أن أغلب الاتفاقیات الدولیة قد أقرّت ھاتین الصورتین من 

التحكیم أي التحكیم المؤسساتي والتحكیم الحر، دون أدنى تفرقة في المعاملة ومنھا اتفاقیة 

ن تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة وكذلك الاتفاقیة الأوروبیة بشأن التحكیم التجاري نیویورك بشا

.3الدولي في جنیف

.93السابق، صعبد الحمید الأحدب، المرجع.د،ینظر-1
.وما بعدھا139فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص .د،ینظر-2
07المادة الأولى من اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، المنضمة إلیھا الجزائر بتاریخ تنص  -3

:على ما یلي1989فبرایر 
ویقصد بأحكام المحكمین لیس فقط الأحكام الصادرة من محكمین معینین للفصل في حالات محدّدة بل أیضا الأحكام -2...«

.»ات تحكیم دائمة یحتكم إلیھا الأطرافالصادرة من ھیئ
:بقولھا1961وتنص المادة الأولى في فقرتھا الثانیة من الاتفاقیة الأوروبیة بشأن التحكیم التجاري الدولي في جنیف سنة 

یقصد بالتحكیم تسویة المنازعات لیس فقط بواسطة محكمین معینین للفصل في حالات محدّدة بل أیضا بواسطة محكمین «
 .»ئمةامعینین بواسطة ھیئات التحكیم الد
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.إجراءات التحكیم وصدور الحكم التحكیمي:المبحث الثاني

تعطي التشریعات الوضعیة وبنصوص دستوریة الولایة العامة للقضاء في حل 

ه الھیئات تشكل السلطة القضائیة في كل دولة النزاعات التي تقع بین الأفراد، ومجموع ھذ

من الدول، وبالإضافة إلى ھذا فقد أوجد المشرع الجزائري مساراً آخر استثنائیاً أجاز فیھ 

لذوي العلاقة أن یتفقوا على عرض المنازعات الاستثماریة التي تحدث بینھم على أشخاص 

.''المحكّمون''معینین لھذه المھمة یطلق علیھم اسم 

ن ھنا تثور بعض التساؤلات التي یجب الإجابة علیھا، ھي من ھم ھؤلاء وم

المحكمین؟ وما ھي تلك الإجراءات التي یجب أن یقوموا بھا خلال سیر خصومة التحكیم؟ 

وما ھي طبیعة القرارات التي یجب علیھم إصدارھا للفصل في المنازعات التي تعرض 

.ابة عنھا في ھذا المبحثعلیھم؟ وھذه التساؤلات وغیرھا سنحاول الإج

.محكمة التحكیم:المطلب الأول

في كل الدراسات الأكادیمیة المتعلقة بالتحكیم، لا یمكن الحدیث عن المحكّم دون 

المحكمة التحكیمیة والعكس صحیح، ذلك أن التحكیم قضاء خاص فتشكیل المحكمة التحكیمیة 

الواجب توافرھا فیھ من كفاءات ومؤھلات یبدأ من اختیار المحكّم والاتفاق على الشروط 

تماشیا وطبیعة النزاع، إضافة إلى اختیار قانون الإجراءات والقانون الموضوعي الواجب 

التطبیق، وطریقة تبادل العرائض والمذكرات واللغة الواجب استعمالھا والآجال القانونیة لكل 

حكیمیة، سنحاول في ھذا الخ، وھي إجراءات أساسیة وجوھریة في الدعوى الت...إجراء

.المطلب توضیحھا
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.م وعوارض مھامھتعیین المحكّ :الفرع الأول

تعد عملیة اختیار المحكمین من العملیات المھمة جداً التي تسبق البدء بإجراءات 

التحكیم، لأن المحكم یعتبر المحور الأساسي للسیر في إجراءات المرافعة التحكیمیة بین 

الذي اتفق الخصوم على إحالة النزاع الشخص«الخصمین، ویمكن أن یعرف المحكم بأنھ 

.1»بھ دون المحكمة المختصةالقائم بینھم إلیھ للفصل 

والذي یتضح من ھذا التعریف أن المحكم یعد بمثابة قاضي یباشر سلطاتھ بناءً على 

اتفاق الأطراف على اختیاره، ھذا وأن الأصل في اختیار المحكم أن یتم من قبل الخصوم 

التھ أنفسھم، لأن أساس الاتفاق على التحكیم ھو نابع من الثقة بشخص المحكم وفي حسن عد

.2وكفاءاتھ ومؤھلاتھ العلمیة في موضوع النزاع، فالاختیار یكون للخصوم وبحسب رغبتھم

ومما سبق یتضح أن الخیار من قبل الطرفین إما أن یكون بتعیین الشخص باسمھ مثلاً كأن 

یتفق الخصوم في عقد التحكیم على تعیین المحامي فلان ابن فلان حكماً في ھذا العقد أو أن 

ین المحكم بصفتھ لا بشخصھ كأن یتفق الأطراف على تعیین رئیس غرفة التجارة یتم تعی

.3الفرنسیة بباریس أو لندن أو نقیب المحامین محكماً في المنازعة التحكیمیة

ولما كان حكم المحكم یعد قضاء ملزماً بالنسبة للخصوم لھذا فإن المشرع لم یترك 

وإنما حدد بعض الضوابط والشروط التي یجب كامل الحریة للخصوم في اختیار المحكمین، 

:توافرھا في شخص المحكم أو ما یتعلق بھ، وھي كما یلي

.14السابق، ص أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري، المرجع.د،ینظر-1
.151، ص1994السابق،فوزي محمد سامي، المرجع.د،ینظر-2
.1127عز الدین الدناصوري، وحامد عكاز، المرجع السابق، ص .، دینظر-3
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.أن یكون عدد المحكمین فردیاً :أولاً 

توجب معظم التشریعات أن تكون محكمة المحكمین مؤلفة إما من محكم واحد أو أن 

ینتھي إلیھا التحكیم وھي حالة تكون من عدة محكمین بعدد فردي، وذلك لتلافي الحالة التي قد

اختلاف المحكمین فیما بینھم بدون أن یصلوا إلى قرار واحد، الأمر الذي لا یؤدي إلى حسم 

، وذھب المشرع 2وھذا ھو موقف التشریع الفرنسي.1النزاع بل قد یزید الأمر سوءاً 

:قولھوالتي تنص فیھا صراحة على ذلك ب1017الجزائري إلى نفس الرأي في المادة 

وكذلك موقف .»تتشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي«

أما عن الأثر الذي یمكن أن یترتب على حالة تخلف ھذا الشرط .3معظم التشریعات العربیة

.ھو البطلان، كما نص علیھ قانون التحكیم المصري

الإخلال بالتشكیل لكن المشرع الجزائري سكت عن ھذه المسالة ولم یرتب جزاء 

.الفردي لمحكمة التحكیم

.یجب أن یكون المحكم شخصاً طبیعیاً :ثانیاً 

یمكن اعتبار ھذا الشرط من المسلمات أو من البدیھیات في علم القانون، ذلك لأنھ من 

الضروري أن یكون المحكم شخصاً طبیعیاً لا معنویاً، والعلة في ذلك ھي لكون ما یشترط في 

ط أخرى لا یمكن أن تنطبق إلا على الشخص الطبیعي فعلى سبیل المثال المحكم من شرو

.یجب ألا یكون المحكم قاصراً ولا محجوراً علیھ ومتمتعاً بكامل حقوقھ المدنیة

وھذا ما لا یمكن أن یتوافر بالنسبة إلى الشخص المعنوي، وعند الرجوع إلى نصوص 

فقد نص علیھ صراحة المشرع الفرنسي القوانین نلاحظ انعكاس ھذا الشرط فیھا واضحاً، 

.4»إن مھمة المحكم لا یمكن أن تفوض إلا لشخص طبیعي«:بقولھ

، التحكیم في التشریع الأردني والمقارن، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، مطابع التوفیق، أحمد سعید المومني.، دینظر-1
.228، ص 2009عمان، 

.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1451نص الشطر الأول من المادة :ینظر بھذا المعنى-2
.من قانون التحكیم المصري15من قانون المرافعات العراقي والمادة 257المادة :ینظر بھذا المعنى-3
.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1450نص المادة :ینظر بھذا المعنى-4
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ومن جانب آخر، نجد أن المشرع الفرنسي قد أشار إلى حالة ما یسمى بالاحتكام إلى 

الشخص المعنوي، ففي كثیر من الحالات یفوّض الخصوم أمر اختیار المحكمین إلى شخص 

أو الاحتكام مثلاً إلى محكمة التحكیم 1كأن تكون ھیئة نقابیة أو مجلساً نقابیاً طبیعي أو معنوي

في غرفة التجارة الدولیة، إذ تنص قواعد التحكیم لدى ھذه المحكمة صراحة بأن تشرف على 

، إذ في مثل ھذه الحالة تكون مھمة الشخص المعنوي ھي تنظیم 2سریان عملیة التحكیم فقط

، في حین من یتولى الفصل في المنازعة 3ریق تعیین المحكمین الأكفاءعملیة التحكیم عن ط

فھم بلا شك أشخاص طبیعیون، وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من 

:بقولھا1014المادة 

إذا عینت اتفاقیة التحكیم شخصا معنویاً، تولى ھذا الأخیر تعیین عضو أو أكثر من «

  .»كمأعضائھ بصفة مح

.یجب أن یكون المحكم محایداً :ثالثاً 

یعد ھذا الشرط من الشروط المھمة التي یقتضي توافرھا في شخص المحكم، ذلك لأنھ 

وأھم ما یمیز القضاء ھو صفة الحیاد التي یجب أن ''الاتفاقي''یمارس وظیفة القضاء الخاص 

إلا فیجوز لكلا الطرفین حق یمتاز بھا لكي یطمئن الأفراد على حقوقھم عند اللجوء إلیھ، و

والذي یقصد بالحیاد ھو أن یقوم المحكم بمھمتھ في الخصومة التحكیمیة .طلب رد المحكم

، وعلى الرغم من أھمیة 4بكل تجرد ونزاھة فلا یمیل ولا یتحیز لأي من الأطراف أو ضده

إلى توافر ھذه الصفة في شخص المحكم إلا أنھا تعتبر مسألة شخصیة تختلف من محكم 

.5آخر

.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1450الفقرة الثانیة من المادة :ینظر بھذا المعنى-1
.ام محكمة التحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیةمن قواعد التحكیم أم02نص الفقرة الأولى من المادة :ینظر بھذا المعنى-2
.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1452نص الفقرة الثالثة من المادة :ینظر بھذا المعنى-3
عكاشة محمد عبد العال، المفترضات الموضوعیة والشروط الذاتیة في المحكم، مجلة الدراسات القانونیة، العدد .د،نظری-4

.14، ص 1999، كانون الأول، الثالث
في الفترة السابقة كان ینظر إلى حیاد المحكم باعتباره شرطاً تعاقدیاً یجب أن یتفق الخصوم علیھ، حیث أن الفكرة التي -5

.كانت سائدة آنذاك ھي بتحیز المحكم لمن اختاره وھذا ھو الاتجاه السائد في الولایات المتحدة وكذلك في أوروبا
.15عبد العال، المصدر السابق، ص محمد عكاشة . د، نظری
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غیر أن ھناك بعض العناصر والشروط المعین التي یمكن من خلالھا معرفة حیاد 

المحكم من عدمھ، فقد اشترط المشرع الفرنسي في المحكم بأن لا تربطھ أي قرابة أو صلة 

فمن باب أولى بأن لا یجوز لأي من .1نسب مع أي من الخصوم حتى الدرجة الرابعة

ذلك لا یجوز أن یكون محكماً من لھ مصلحة مع أي من الخصوم الخصوم أن یكون محكماً ك

ویعتبر الفقھ المصري بأن ھذا المنع ھو من النظام العام الذي لا تجوز .كالكفیل والدائن

إلا أن الذي یبدو بأن ھذه القاعدة ھي لیست من النظام العام وبالتالي یجوز باتفاق 2مخالفتھ

كیم بشرط أن یقع علیھ رضا كل من الطرفین والعلة في الطرفین تعیین أي شخص لمھمة التح

.ھذا ھو لأن ھذه المسائل تعد تنظیمیة ولیست مسائل جوھریة تدخل في صمیم اتفاق التحكیم

أما في حالة اختلاف جنسیة الخصوم فإن بعض الاتفاقیات التي تنظم التحكیم تشترط 

أجل ضمان حیاد المحكم وعدم بأن یكون المحكم من جنسیة تختلف عن جنسیة الخصوم من 

، وأیضاً على نفس الشرط أكد القانون المصري 3انحیازه للخصم الذي یكون من نفس جنسیتھ

وأوجب على المحكم الإفصاح، في حالة قبولھ مھمة التحكیم، عن أي ظرف من الظروف 

لمحكم ، ومن الأمثلة التي یمكن أن تضرب على عدم حیاد ا4التي قد تثیر الشكوك حول حیاده

ھو أن یتصرف المحكم مثلاً كممثل للطرف الذي اختاره أو أن یتلقى التعلیمات منھ، أو قد 

، وكذلك لا یعتبر المحكم 5یتولى الدفاع عن أحد الخصوم أو یتبرع بتقدیم الدلیل في الدعوى

، سواء أكان في6محایداً إذا كان یعمل مستشاراً لدى أحد طرفي النزاع ویتقاضى منھ أتعاباً 

.السابق أم خلال وقت نظر خصومة التحكیم

1- Voir : Bertrand(M) et Thierry(B), op cit, p 148.
.154أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، مصدر سابق، ص .د،نظری-2
.التجاريمن الاتفاقیة العربیة للتحكیم 18نص الفقرة الرابعة من المادة :نظر بھذا المعنىی-3
.في فقرتھا الثالثة من قانون التحكیم المصري16نص المادة :نظر بھذا المعنىی-4
، ص 2014، 9عكاشة محمد عبد العال، الشروط الواجبة لتعیین المحكم، بحث منشور في مجلة التحكیم، العدد .نظر، دی-5

217.
عكاشة  . د:، أشار وعلق علیھ361، ص 1988تحكیم ، مجلة ال15/01/1988حكم محكمة باریس الابتدائیة في ،ینظر-6

.17محمدعبد العال، المفترضات الموضوعیة والشروط الذاتیة في المحكم، ،المرجعالسابق، ص 
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.یجب أن یكون المحكم كامل الأھلیة:رابعاً 

تذھب أغلب التشریعات على أنھ یجب أن یكون المحكم كامل الأھلیة، وعلیھ فیعد ھذا 

الشرط النتیجة المنطقیة لرغبة المشرع في أن تكون عملیة التحكیم عملیة صحیحة وناجحة 

.سم النزاع دون أي مخالفة للقانونوأقرب ما تكون إلى ح

وممّا لا شك فیھ عندما یكون المحكم كامل الأھلیة فإنھ یكون قادراً على تمییز الخطأ 

من الصواب وحسم النزاع بأقرب فرصة ممكنة، وھذه ھي الغایة الأساسیة للنظام القانوني 

على أن تكون للمحكّم وھذا ھو موقف القانون الفرنسي فقد اشترط المشرع الفرنسي .للتحكیم

، وكذلك نجد انعكاس ھذا الموقف في القانون الجزائري في 1الأھلیة الكاملة لاستعمال حقوقھ

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولھا1014نص المادة 

.»لا تسند مھمة التحكیم لشخص طبیعي، إلا إذا كان متمتعا بحقوقھ المدنیة«

-وھو وجوب أن یكون المحكم كامل الأھلیة–أن ھذا الاتجاه ھذا ویجب الإشارة إلى 

والذي یرى أنھ لیس ھناك ما یمنع من أن 2قد تعرض للنقد من قبل جانب من الفقھ الفرنسي

یكون المحكم قاصراً في بعض الحالات مع كفاءتھ في مجال معینّ، یرغب أحد أطراف 

اُ في أعمال تجاریة ولھ خبرة في بعض النزاع في الاستفادة منھا، كأن یكون تاجراً مرشد

ومع ذلك فإن ھذا النقد لا یمكن التسلیم بھ لأن ھذه الحالات التي یكون .المعاملات التجاریة

فلا یجوز .فیھا القاصر أفضل من غیره إن وجدت فھي استثنائیة ومحدودة إن صح التعبیر

وني للحالات العامة والشائعة، اعتبارھا وإعطاء ھذه الحالات الشّاذة جدا نفس الحكم القان

وعلیھ فإن ھذا النقد لم یكن سلیماً من الناحیة القانونیة ولم یؤثر على المبدأ العام وھو كمال 

.أھلیة المحكم

.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1456الشطر الأول نص المادة :ینظر بھذا المعنى-1
سابق، الالمرجعختیاري والإجباري، أحمد أبو الوفا، التحكیم الا.لیھ درأي الفقیھ الفرنسي برنارد كما أشار إینظر-2

.155ص
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كذلك فإن التشریع الفرنسي لا یجیز بأن یكون المحكم محجوراً علیھ أو محروماً من 

لیھ بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو حقوقھ المدنیة لأي سبب من الأسباب مثلاً كالحكم ع

وھو نفس موقف المشرع الجزائري المذكور في .1بسبب شھر إفلاسھ ما لم یرد إلیھ اعتباره

.أعلاه1014المادة 

.یجب أن یكون المحكم مؤھلاً للقیام بمھمة التحكیم:خامساً 

ھذا الشرط تشترطھ بعض التشریعات، والذي یقصد بھ ھو وجوب أن توافر في 

شخص المحكم مؤھلات معینة كالخبرة مثلاً كأن یكون مقاولاً أو مھندساً بالنسبة إلى 

، إلا أنھ من جانب آخر یرى أن الفقھ 2المنازعات التي تحصل في عقود المقاولات الھندسیة

القانوني یجوز أن یكون المحكم أبكماً أو أصماً على اعتبار أن القانون لم یمنع ذلك صراحة، 

فقھ على ھذا الحد بل ذھب إلى أبعد منم ھذا فقد جوّز أیضا أن یكون المحكم جاھلاً ولم یقف ال

للقراءة والكتابة بشرط أن لا یكون ھو وحده في ھیئة التحكیم ذلك لأن المشرع لم یوجب على 

، وبما أن أغلب التشریعات تشترط 3كل المحكمین التوقیع على الحكم الصادر من قبلھم

كم حتى یكون مؤھلاً للقیام بمھمة التحكیم، فھل یجوز للقاضي أن الخبرة في شخص المح

یكون محكماً على اعتبار أن لدیھ خبرة عملیة ومھارة كبیرة في فض الخصومات؟ یمكن 

القول أنھ بالرجوع إلى نصوص القانون نجد بأنھ لا یجوز أن یتولى القاضي مھمة التحكیم 

واختصاصھ القضائي أو عن طریق موافقة بین الخصمین إلا في إطار مھامھ القضائیة 

.المشرع على تعیینھ

والمشرع الجزائري لم یتعرض أبداً لھذه المسألة سواء في القانون المنظم للوظیفة 

ومن المؤھلات التي تفترض في .القضائیة، أو في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ن یمنع المشرع الجزائري صراحة القاضي وخاصة منھا القانونیة، إلا أنھ من الأفضل أ

1-Voir ; René (D), L’arbitrage dans le commerce international, Paris, 1981, p. 340.
منشور في جورج حزبون، معوقات إجراءات التحكیم السابقة على إصدار القرار ودور الرقابة القضائیة، بحث .د،ینظر-2

.40، ص 1994، 5، تشرین الأول، العدد 21مجلة دراسات، الجامعة الأردنیة، عمان، الأردن، المجلد 
.153السابق، ص أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، المرجع.د،ینظر-3
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القضاة من القیام بمھمة المحكمین في التحكیم الاختیاري وقصر المسألة فقط على التحكیم 

ذلك لغرض تلافي ضیاع جھد ووقت القاضي وبالتالي .الإجباري بین مؤسسات الدولة

�ΔϓΎοالأصليتقصیره بعملھ  ·�ˬϲ ο ΎϘϛԩϟ·ϭ�ϪϟϼϘΘγϭ�˯Ύπ Ϙϟ�ΔΌϴϫ�ϰϠϋ�ΔψϓΎΤϤϟΎϩΩΎϴΣ.

أما الطریق الثاني لاختیار المحكّمین فھو طریق المحكمة، وتكون ھذه الأخیرة  

إتفاق طرفي النزاع أمام المحكمة على مختصة بتعیین المحكّم في بعض الحالات عند عدم

إحالة المنازعة إلى ھیئة التحكیم، فتقر المحكمة ھذا الاتفاق وتقوم بعدھا باختیار المحكمین 

طلب أحد الخصوم، حیث یجب أن یقدم أحد الخصوم عریضة یطلب فیھا تعیین بناءً على 

، وكذلك نفس الحال 1المحكمین فقط لتقوم بعدھا المحكمة بالبث بھذا الطلب وتعیین المحكّمین

عندما یتفق الخصوم على إحالة النزاع إلى التحكیم ولم یحدّدوا أو لم یتفقّوا على المحكمین 

ع للمحكمة المختصة للقیام بذلك، وھذا ما ذھبت إلیھ الفقرة الثانیة من فإنھم یستطیعون الرجو

في غیاب التعیین، وفي حالة «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولھا1041المادة 

صعوبة تعیین المحكمین أو عزلھم أو استبدالھم، یجوز للطرف الذي یھمھ التعجیل القیام بما 

:یأتي

رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا التحكیم، إذا كان رفع الأمر إلى -1

.التحكیم یجري بالجزائر

رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر، إذا كان التحكیم یجري في الخارج -2

.»واختار الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بھا في الجزائر

المحكمین شكّل موضع طعن ویرى جانب من الفقھ الفرنسي بأن ھذا الطریق لاختیار

بسلامة النظام القانوني للتحكیم، لأنھ یتناقض مع الفكرة الأساسیة التي یقوم علیھا التحكیم 

.2وھي تحقیق ثقة واطمئنان الخصوم فیمن تم اختیارھم للتحكیم في منازعتھم

.وما بعدھا123، ص 2007بیروت،لبنان، حسین مؤمن، الوجیز في التحكیم، مطبعة الفجر، الطبعة الرابعة، .نظر، دی-1
2 -Voir : Bertrand (M) et Thierry(B), op.cit., p. 192 et suite.
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محكمة وإذا تأملنا فیما تقدم نجد أن النقد الذي وجھ لطریقة اختیار المحكمین من قبل ال

لم یكن سلیماً من الناحیة العملیة، وذلك لأن القانون نص على أن الأصل ھو أن یتم اختیار 

المحكمین من قبل الخصوم أنفسھم، أما إذا لم یتفق الخصوم على المحكمین ففي مثل ھذه 

الحالة فقط أجاز المشرع استثناءً من الأصل أن تقوم المحكمة بتعیین المحكمین من أجل فض 

اع بأقرب فرصة ممكنة، وبالتالي فإن المشرع قد سد بھذا الطریق الاستثنائي نقصاً كاد النز

.أن یحصل في ھذا النظام القانوني لو لم یتداركھ المشرع

وعلیھ فإن ھذا التعیین الذي یتم من قبل المحكمة یكون بطلب یقدمھ أحد الخصوم إلى 

للحضور تكلیفا صحیحا، وبعدھا تقوم المحكمة بحضور خصمھ الآخر أو بغیابھ بعد تكلیفھ 

المحكّم وفق تقدیرھا، على أنھ یجب ألا یكون المحكم قاصراً أو مجنوناً أو باختیارالمحكمة 

محروماً من حقوقھ المدنیة أو مفلساً أو محكوماً علیھ بجریمة مخلة بالشرف أو محجوراً علیھ 

م أو اعتزال أحد المحكمین أو حالة أما في حالة وفاة المحك.أو لھ مصلحة شخصیة في النزاع

امتناع أحدھم عن القیام بمھمة التحكیم فیجوز لأي من الخصوم أن یتوجھ بطلب إلى المحكمة 

ھذا ویعد قرار المحكمة بتعیین .1المختصة أصلاً بنظر النزاع یطلب منھا تعیین محكم آخر

ر أیضاً قرار المحكمة المختصة المحكّمین قراراً نھائیاً غیر قابل لأي طعن، ویشمل ھذا القرا

.بإبدال أحد المحكّمین بآخر إذ أنھ قرار قطعي لا یقبل أي طعن قضائي

إلا أن حجیة ھذا القرار تكون 2وبما أن قرار المحكمة بالتعیین ھو قرار قطعي

مقصورة فقط على المحكمین أي أن تلك الحجیة مقصورة فقط على منطوق القرار بتعیین 

ا رفضت المحكمة طلب تعیین المحكمین، فإن المشرع الجزائري لم یتطرق أما إذ.المحكم

لھذه المسألة ولا إجراءاتھا ولا آجال الطعن في الأمر القضائي الآمر برفض تعیین المحكم، 

.34السابق، ص  رجعینظر، حسین مؤمن، الم-1
:من قانون المرافعات العراقي على ما یلي256نصت المادة -2

م الوحید أو أحد أو كل المحكمین المشكّلین للمحكمة في حال عدم إتفاق أطراف الخصومة التحكیمیة على تعیین المحك"
طلب اقین، یقوم من لھ مصلحة بتقدیم یوما التالیة للمراسلة الرسمیة لأحد الخصوم في مواجھة الب15التحكیمیة في أجل 

.لرئیس المحكمة التجاریة المختصة من أجل التعیین
   .لطلبأیام التالیة لتقدیم ا3یصدر رئیس المحكمة أمره خلال 

وینتج آثاره الأمر القضائي الصادر عن رئیس المحكمة وفقا للإجراءات المشار إلیھا أعلاه غیر قابل لأي طعن،
"بمجرد صدوره بشأن تشكیل المحكمة التحكیمیة .
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وھذا إغفال آخر لإجراء جوھري في تشكیل محكمة التحكیم، وھي مسألة قانونیة لا یمكن 

منا بإمكانیة الطعن بالاستئناف في الأمر القضائي الرافض الاجتھاد فیھا، لأنھ حتى وإن سل

لتعیین محكمٍ ما، فإنھ لا یمكن لنا الاجتھاد في آجال ھذا الطعن ومن ھي الجھة القضائیة 

المختصة بنظره وما ھي طریقة رفع ھذا الطعن وھل ھو إجراء ولائي أو دعوى استئنافیة 

ھا وتداركھا بتعدیل قانوني لأحكام التحكیم استعجالیة، ھذه الإشكالات القانونیة یجب حل

التجاري المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وھذا على غرار المشرع 

.1العراقي والسعودي والسویسري

.مكان ولغة التحكیم:الفرع الثاني

التحكیم واتصال دعوى الخصوم بھا،  ةتنعقد خصومة التحكیم بمجرد تشكیل محكم

وتحرص معظم التشریعات الوطنیة والأنظمة والاتفاقیات الدولیة للتحكیم على تحدید مكان 

للتحكیم واللغة المستعملة في العرائض والمذكرات والوثائق والمستندات المقدّمة للنقاش ولغة 

.المتفق على استعمالھاشھادة الشھود وترجمة أقوالھم إن كانت لغة الشھود غیر تلك 

ولموضوع مكان التحكیم واللغة المستعملة فیھ أھمیة بالغة، فمكان التحكیم أھمیتھ في 

قواعد القانون الدولي الخاص وضابط الإسناد الواجب إتباعھ من اجل اختیار القانون الواجب 

القانون في حال عدم إتحاد إرادة الأطراف المتنازعة على-كما سنرى لاحقا–2التطبیق

.الإجرائي والموضوعي أو غیرھما من أجل حل النزاع

أمّا لغة التحكیم فمكمن أھمیتھا راجع لأحد امتیازات اللجوء للتحكیم وھو تبسیط 

الإجراءات وتقلیص المصاریف، فإن كان النزاع بین خصمین أو مستثمرین عربیین مثلا 

تسھیلا لفھم الوثائق والعقد الأصلي فإن إرادتھما ستتفق على استعمال اللغة العربیة حتما

تحكیم من قانون ال86من قانون المرافعات العراقي، والمادة 257نص الفقرة الثانیة من المادة :ینظر بھذا المعنى-1
.من قانون الإجراءات المدنیة السویسري2019السعودي والمادة 

.45، ص 1992إبراھیم نجیب سعد، إتفاق التحكیم، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق بجامعة الكویت،د، ینظر،-2
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المبرم بینھما واتفاقیة التحكیم أیضا، وھو ما سیجنب الطرفین مصاریف إضافیة للترجمة 

.1وغیرھا

والمشرع الجزائري لم یتطرق لھذه المسائل بالتقنین لھا رغم أھمیتھا على عكس 

جزائري بما وقع علیھ من المشرع اللبناني مثلا الذي فصل في ھذا الأمر، واكتفى المشرع ال

اتفاقیات إقلیمیة وثنائیة ودولیة خاصة بفض منازعات الاستثمارات الأجنبیة وسنتطرق لذلك 

.بالتفصیل أدناه

ولقانون الإرادة دور كبیر في تحدید مكان التحكیم، فقد یتفق الطرفان مثلا على تحكیم 

لنزاع لكن مع اختیارھما لأن مؤسساتي كاختیار غرفة التجارة الدولیة بباریس مثلا لحل ا

یكون التحكیم في دولة أخرى غیر فرنسا، فاختیار مكان التحكیم لیس قاصراً على التحكیم 

الحرّ فقط كما یبدو للبعض، لكن تجدر الإشارة إلى أن ھناك نظم قانونیة وتنظیمیة تحكم 

لتحكیم لدى بعض الھیئات والمؤسسات التحكیمیة التي تفرض على الأطراف متى اختاروا ا

ھذه الھیئات أن یلتزموا بنظامھا التحكیمي المعد سلفا والذي من ضمنھ أن یكون مكان التحكیم 

ھو نفسھ مقر المؤسسة أو الھیئة التحكیمیة المختارة، أو أنھ في حالة عدم اختیار مكان 

في  التحكیم في مدة معینة تقوم الھیئة التحكیمیة بذلك دون الرجوع لإرادة الأطراف ولنا

الاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة خاصة وكذا القانون النموذجي للأمم المتحدة في التحكیم التجاري 

.الدولیة تنظیم محكم لمكان ولغة التحكیم نظراً لأھمیتھا البالغة

إذا 1961فوفقا للمادة الرابعة من الاتفاقیة الأوروبیة لتحكیم التجاري الدولي لعام 

اع بطریق تحكیم الحالات الخاصة كان لھما حریة تحدید مكان حل النز«قرر الطرفان 

،على أن الفقرة الثالثة من ھذه المادة قد نصت على أنھ إذا لم یتفق الطرفان على 2»التحكیم

مجلة الحقوق، الكویت إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، قواعد وإجراءات التحكیم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولیة، ینظر، -1
.67، ص 1995، العدد الأول عام 18لسنة 

:من ھذه المادة، حیث تنص على أنھ 2بند ) ب(نظر الفقرة الأولى ی-2
« …que leurs soumis à une procédure arbitral and hoc ; dans ce cas les parties auront
notamment la faculté : (II) déterminer lieu de l’arbitrage ».
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مكان التحكیم جاز للمدعى اللجوء إلى رئیس الغرفة التجاریة المختصة في الدولة التي یوجد 

Comitéلیھ أو مركز إدارتھ أو إلى اللجنة الخاصة بھا محل الإقامة المعتاد للمدعى ع

specialیخوّل ھذا وھكذا لا.المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة لطلب تحدید مكان التحكیم

النص إلى المحكمة التحكیمیة حریة تحدید مكان التحكیم في حالة عدم وجود اتفاق بشأنھ بین 

ویؤخذ على ھذا الاتجاه انھ  قد لا .الغیرالطرفین وإنما یخـوّل ھذه الحریة إلى طرف من

محیطا بظروف الخصوم أو المحكمین أو بملابسات یكون الطرف المفوّض لھذا الإختیار

الدعوى واعتباراتھا العملیة المتعلقة بما قد یجریھ المحكّمون من تحقیق أو معاینة أو سماع 

ھ وأھمیتھ في الوقت ذاتھ بما قد شھود، ناھیك عن أن تحدید مكان التحكیم قد تكون لھ خطورت

یترتب على تحدید ھذا المكان من اختصاص للمحكمة القضائیة التي تختص تبعا ھذا الإختیار

بإتخاذ الإجراءات الوقتیة أو التحفظیة أو توقیع الغرامات على من یتخلف من الشھود أو 

ن یكون ضوابطھا بید ، وھي كلھا مسائل یفضّل أ1إلزام أحد الخصوم بتقدیم مستند تحت یده

یضاف إلى ھذا أن -الأكثر إحاطة بظروف النزاع بطبیعتھ -الطرفین أو بید المحكمین 

دولي،إذ ینعكس قانون تحدید مكان التحكیم یعد مسألة لھا خصوصیتھا في التحكیم التجاري ال

الدولي ختیر لیكون مكان للتحكیم على مدى الاعتراف بحكم التحكیم الأجنبي أوأالبلد الذي 

وتنفیذه في البلد الآخر الذي یطلب إلیھ ھذا الاعتراف والتنفیذ، من ذلك مثلا أنھ یجوز، طبقا 

، رفض ھذا الاعتراف والتنفیذ متى 1958د من اتفاقیة نیویورك لعام 1للمادة الخامسة فقرة 

لقانون تشكیل ھیئة التحكیم أو إجراءات التحكیم مخالفة لما اتفق علیھ الطرفان أو«ثبت أن 

.2»البلد الذي تم فیھ التحكیم في حالة عدم الاتفاق

.49التحكیم، المرجع السابق، ص إبراھیم نجیب سعد،إتفاق.ینظر، دنفس المعنى، -1
2 -« Que la constitution du tribunal arbitrale ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme
à la convention des parties ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du
pays ou l’arbitrage a eu lieu ».

، حیث تشیر إلى أن اختیار الطرفین لمكان 56-55سامیة راشد، التحكیم في إطار المركز الإقلیمي بالقاھرة، ص .، دنظریو
الإجرائي النافذ في ھذا التحكیم یعتبر في بعض الأنظمة القانونیة تجسیداً لإرادتھا في إخضاع خصومة التحكیم للقانون

.المكان بینما لا یعتبر الأمر كذلك في ظل أنظمة قانونیة أخرى ومنھا النظام اللاتیني الذي تتبعھ مصر
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بأحكام مرنة UNCITRALمن أجل ذلك جاءت قواعد تحكیم لجنة الأمم المتحدة 

من ھذه القواعد 16فقد نصت المادة .1یتحدد بمقتضاھا مكان التحكیم وفقا للاعتبارات السابقة

تولت محكمة التحكیم تحدید ھذا المكان مع على أنھ إذا لم یتفق الطرفان على مكان التحكیم

lesمراعاة ظروف التحكیم  circonstances d’arbitrage)ویجوز لھذه )الفقرة الأولى ،

المحكمة تحدید مكان التحكیم في الدولة التي یوافق علیھا الطرفان، كما یجوز لھا سماع 

ن تراه مناسبا مع مراعاة في أي مكاو الخبراءالشھود وعقد جلسات الاستماع المستشارین

، ویجوز للمحكمة عقد جلساتھا في أي مكان تراه مناسبا )الفقرة الثانیة(ظروف التحكیم 

الطرفین ملمعاینة البضاعة أو التحقق من الممتلكات أو فحص المستندات، وذلك بشرط إعلا

راءات بذلك قبل عقد ھذه الجلسات بوقت مناسب یكفي لحضورھم أو تمثیلھم في ھذه الإج

ولم تخرج ).الفقرة الرابعة(، ویجب إصدار حكم التحكیم في مكان التحكیم )الفقرة الثالثة(

من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي عن جوھر ھذه القواعد بل أضافت 20المادة 

إلیھا اعتبار یجب على محكمة التحكیم مراعاتھ عند تعیینھا لمكان التحكیم ألا وھو توفیر 

.2احة طرفیھر

تحدد الھیئة «من نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس على أن 12وتنص المادة 

laھیئة التحكیم الدائمة ( cour(ویعني ذلك .3»مكان التحكیم ما لم یكن الطرفان قد اتفقا علیھ

یعني  لا-المذكورةكتحكیم الغرفة –أن لجوء الطرفین إلى مؤسسات التحكیم الدائمة الدولیة 

بالضرورة سلب حریة الطرفین في الاتفاق على مكان التحكیم، وبالتالي لا توجد صلة حتمیة 

بین بلد مقر مؤسسة التحكیم الدائمة ومكان التحكیم، إذ یجوز للطرفین الاتفاق على أن یجري 

التي تنظم مكان التحكیم قد جاءت نقلاً  1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم 28وتجدر الإشارة إلى أن المادة -1
من القانون 20رة في المتن بخصوص مكان التحكیم فضلا على القواعد التي قررتھا المادة من جماع القواعد المذكو''

.2010و 2006المنقح بالتعدیل المؤرخ في 1985النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام 
:من ھذا القانون النموذجي على أنھ20فقد نصت الفقرة الأولى من المادة -2

« The parties are free to agree on the place of arbitration. Failing such agreement the
place of arbitration shall be determined by the arbitral tribunal having regard to the
circumstances of the case including the Convenience of The parties ».

من قواعد تحكیم لجنة 16لا تعدو أن تكون تردیدا لنفس أحكام المادة أما الفقرة الثانیة من نفس المادة ف
UNCITRALوإن صیغت بصورة مختلفة.

3 -« La cour fixe le siège de l’arbitrage à moins que les parties n’en soient convenues ».
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دیده فإذا لم یتفق الطرفان على مكان التحكیم فإن تح.التحكیم في أي بلد آخر من بلدان العالم

لا یكون عن طریق محكمة التحكیم ذاتھا وإنما یكون عن طریق مؤسسة التحكیم الدائمة بما 

لھا من سلطة تنظیمیة أو إداریة وغالباً ما تختار البلد الذي یقیم فیھ المحكم مكاناً للتحكیم 

یجري الأمر الذي یتصوّر منھ أن یكون ھذا البلد غیر البلد الذي ینتمي إلیھ الطرفان، وھو ما

عادة في ظل نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس، حیث تھدف إلى توفیر الحیدة لعملیة 

.1التحكیم

لكن أحیاناً ما تقید بعض أنظمة مؤسسات التحكیم الدائمة الدولیة إرادة الطرفین أو 

عات المحكمین ببعض القیود عند تحدید مكان التحكیم، وھو الحال في نظام مركز تسویة مناز

، حیث یظھر من نصوصھ أنھ یجعل من مقر 1966الاستثمار المقرر باتفاقیة واشنطن لعام 

مكاناً للتحكیم بصفة أصلیة ویجیز للطرفین أو -2البنك الدولي للإنشاء والتعمیر–المركز 

من ھذه الاتفاقیة تجري 62فوفقا للمادة .للمحكمین اختیار مكان آخر للتحكیم بقیود معینة

، وھذا ھو الأصل، ومع ذلك إذا كان الطرفان قد اتفقا على 3ت التحكیم في مقر المركزإجراءا

من نفس الاتفاقیة، 63إجراءات التحكیم الواجبة التطبیق على النزاع جاز، بمقتضى المادة 

أن یجري التحكیم لدى إحدى مؤسسات التحكیم الدائمة أو غیرھا من مراكز التحكیم، سواء 

أو خاصة، بشرط أن یوجد بینھا وبین المركز اتفاقات في ھذا الشأن، كما كانت مراكز عامة

یجوز أن یجري التحكیم في أي مكان آخر تختاره محكمة التحكیم ذاتھا بعد التشاور مع 

.الأمانة العامة للمركز

إلى أنھ لا مانع -مع ذلك–؛ وھو یشیر 42ص ،2013الصادر في ینایردلیل تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس: نظری-1
.للغرفة من اختیار مكان التحكیم في بلد أحد الطرفین إذا رأت موجباً لذلك

2 -« Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement » International Bank
for Reconstractior and Development

:ادة على أنھفقد نصت ھذه الم-3
« Les procédures… d’arbitrage se déroulent au siège du centre (international pour le

règlement des différents relatifs aux investissements).
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اختیار -في آن معاً –ھذا وغني عن البیان أن اختیار مكان التحكیم الدولي قد یعني 

، أو أن الأطراف وبإرادتھم قد یتفقوا في مشارطة التحكیم 1یجري بھا ھذا التحكیماللغة التي

على أن حصول التحكیم في دولة معینة یعني بذاتھ اختیار لغة ھذه الدولة كلغة للتحكیم، ما لم 

وھذه المسألة لھا أھمیتھا في .2لغة أو لغات أخرىیتفق الخصوم أو یقرر المحكمون إختیار

تجاري الدولي، إذ یؤثر اختیار لغة التحكیم في مجال اختیار المحكمین من حیث التحكیم ال

التحكیم بھذه اللغة مما قد اقتصار ھذا الاختیار على المحكمین القادرین على إنجاز مھمة

الخصوم نفقات كبیرة كأتعاب ھؤلاء المحكمین أو كمقابل ترجمة الوثائق والمستندات یكبد

ء، الأمر الذي یفضل معھ اتفاق الخصوم مقدما على اللغة التي تجري وأقوال الشھود والخبرا

.3بھا إجراءات التحكیم ویحرر بھا حكم التحكیم

على تخویل الخصوم UNCITRALوقد حرصت قواعد تحكیم لجنة الأمم المتحدة 

الاتفاق على لغة التحكیم في مختلف مراحلھ الإجرائیة، كما خولت محكمة التحكیم اختیار 

من  22ومن أجل ذلك نصت المادة .4لغة التي تراھا مناسبة إذا لم یوجد اتفاق بین الخصومال

:القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي في فقرتھا الأولى على أنھ

للطرفین حریة الاتفاق على اللغة أواللغات التي تستخدم في إجراءات التحكیم، فإن «

تحكیم إلى تحدید اللغة أو اللغات التي تستخدم في ھذه لم یتفقا على ذلك بادرت محكمة ال

الإجراءات، ویسري ھذا الاتفاق والتحدید على أي بیان مكتوب یقدمھ أي من الطرفین وأي 

دلیل تحكیم غرفة .90، إبراھیم الدسوقي، المرجع السابق، ص15إبراھیم نجیب سعد، حكم التحكیم، ص .ینظر، د-1
.42، ص 2013التجارة الدولیة بباریس الصادر في ینایر

وھذا ھو الأصل في لغة التحكیم الذي یجري في الجزائر باعتبار أن اللغة العربیة ھي لغتھا الوطنیة والرسمیة وفقا -2
.لأحكام المادة الثالثة من الدستور، لكن لا مانع من اختیار الطرفین لغة أجنبیة للتحكیم

براھیم الدسوقي أبو اللیل، قواعد وإجراءات التحكیم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص إ.ینظر، د-3
92.

، وقد نصت على أن تتولى محكمة التحكیم فور تشكیلھا، وبناء على اتفاق الطرفین، تحدید اللغة أو اللغات 17/1المادة -4
قرارھا في ھذا الشأن على بیان الدعوى وبیان الدفاع وعلى أي بیان أو تقریر التي تجري بھا إجراءات التحكیم، ویسري في 

.مكتوب كما لھا أن تحدد، إذا أجرت مرافعات شفھیة، اللغة أو اللغات التي تحصل بھا ھذه المرافعات
، الطبعة "حكیمیةإتفاق التحكیم والمحكمة الت"محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي، الجزء الأول:انظر في ھذا الشأن

، إذ یقول أنھ لما كانت إرادة الطرفین ھي الأساس في تنظیم 144، ص 2006الخامسة، المطبعة العربیة الحدیثة، القاھرة،
.عملیة التحكیم فإنھما یستطیعان تخویل جھة معینة لوضع أو تحدید ھذا التنظیم أو استكمالھ عند غیاب الاتفاق
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مرافعة شفھیة وأي حكم تحكیم أو قرار أو أي بلاغ آخر یصدر من ھیئة التحكیم ما لم ینص 

.1»الاتفاق على غیر ذلك

:یة من نفس المادة على أنھكما نصت الفقرة الثان

لمحكمة التحكیم أن تأمر بأن ترفق بأي دلیل مستندي ترجمة لھ إلى اللغة أو اللغات «

.2»التي اتفق علیھا الطرفان أو عینّتھا محكمة التحكیم

ھذا، وإن كان الغالب أن یفسر لجوء الخصوم إلى إحدى منظمات التحكیم الدائمة 

دول معینة على أنھ اختیار الخصوم للغة ھذه الدولة لتكون لغة الدولیة التي تتخذ مقرھا في 

لإجراءات التحكیم، إلا أن معظم ھذه المنظمات لا یمنع الخصوم من الاتفاق على استخدام 

فعلى سبیل المثال لا یحدّد نظام تحكیم .لغة أخرى لھذه الإجراءات بما فیھا المرافعة والحكم

ة معینة تجري بھا عملیات التحكیم، ومن ثم یجوز للطرفین غرفة التجارة الدولیة بباریس لغ

الاتفاق على ھذه اللغة إبتداءًا، فإذا لم یوجد ھذا الاتفاق كان لمحكمة التحكیم اختیار اللغة التي 

، ویجري العمل بالغرفة على أنھ إذا اعترض أحد الطرفین 3تراھا أكثر ملائمة لھ وللطرفین

استخدمت اللغة التي -في حالة عدم وجود اتفاق–التحكیم على اللغة التي حددتھا محكمة

كتب بھا اتفاق التحكیم، ولیس ھناك ما یمنع الطرفین من الاستعانة بمترجمین، كما لا یمنع 

المحكّم من قبول ترجمات أعدّھا الطرفان لمذكراتھم ومستنداتھم دون الرجوع إلى مترجمین 

، ونعتقد أن العمل لا یختلف كثیراً عن ھذا 4لكرسمییّن طالما لم یشترط أحد الطرفین ذ

من قواعد تحكیم لجنة الأمم المتحدة المذكورة في الھامش السابق، وقد نقلت 17من المادة وتطابق ھذه الفقرة الأولى -1
  .1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم 29عنھا الفقرة الأولى من المادة 

:نصت ھذه الفقرة على أنھ-2
« The arbitral tribunal may order that any documentary evidence shall be accompanied by

translation into the language or languages agreed upon the parties or determined by the
arbitral tribunal ».

من قانون 29من قواعد تحكیم لجنة الأمم المتحدة والفقرة الثانیة من المادة 17وھي تطابق الفقرة الثانیة من المادة 
  .1994لسنة  27التحكیم المصري رقم 

یحدد المحكم اللغة أو اللغات التي یجري بھا التحكیم مراعیا في ذلك «:من نظام الغرفة على أن15/3نصت المادة -3
.»الظروف ولا سیما لغة العقد وھو نص یطبق عند عدم وجود اتفاق

.45دلیل تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس، ص .ینظر، د-4
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الوضع بالنسبة لتحكیم مركز تسویة منازعات الاستثمار المقرر باتفاقیة واشنطن لعام 

.، حیث لم یفرض على الطرفین لغة معینة للتحكیم1966

لكن ولئن كانت معظم أنظمة التحكیم التجاري الدولي لا تحتمّ سلفاً استخدام لغة معینة 

لتحكیم أو في حكم التحكیم إلا أنھ یشترط للاعتراف بحكم التحكیم الأجنبي أو الدولي في ا

وتنفیذه في إقلیم دولة معینة ملتزمة بھذا الاعتراف والتنفیذ، أن تقدم إلى سلطتھا الوطنیة 

فوفقا للمادة الرابعة .المختصة بذلك ترجمة رسمیة لھذا الحكم إلى اللغة الوطنیة لتلك الدولة

اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف بأحكام المحكمین الأجنبیة وتنفیذھا یجب على من یطلب من 

ھذا الاعتراف والتنفیذ في إقلیم دولة من الدول الأطراف أن یقدّم مع الطلب أصل الحكم 

فإذا كان ھذا الحكم أو «.الرسمي أو صورة من الأصل فضلاً على أصل الاتفاق على التحكیم

حرر باللغة الرسمیة للبلد المطلوب إلیھا التنفیذ وجب على طالب الاعتراف الاتفاق غیر م

والتنفیذ أن یقدم ترجمة لھ بھذه اللغة، ویجب أن یشھد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف 

وقد قصد بذلك تمكین المحكمة الوطنیة .1»أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي

التحكیم المذكور مباشرة رقابتھا اللاحقة على صحة ھذا الحكم المختصة بإصدار الأمر بتنفیذ

وعدم تعارضھ مع النظام العام الوطني واستیفائھ للشروط الأخرى لتنفیذه، وھو ما لا یتحقق 

ولھذا أخذ .لھذه المحكمة ما لم تكن بیدھا ترجمة رسمیة لحكم التحكیم یطمئن إلیھا وجدانھما

رر بالمادة الرابعة من الاتفاقیة المذكورة وقننھ في المادة المشرع المصري بنفس الحل المق

، لا سیما وأن ھذا الحل كان قد تقرر أیضا في 1994لسنة  27من قانون التحكیم رقم 56

.2من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولیة35المادة 

:ولى والثانیة من ھذه المادة وتنص الفقرة الأخیرة على أنھینظر، الفقرتین الأ-1
« If the said award or agreement is not made in an official language of the country in

which the award is relied upon, the party applying for recognition and enforcement of the
award shall produce a translation of these documents, into such language. The translation
shall be certified by an official or sworn translator or by a diplomatic or consular agent ».

یث أشارت إلى أن ح. 13و9، ص 1998مذكرة الأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام : نظری-2
واضعي ھذا القانون قد أرادوا الاعتراف لطرفي التحكیم، ومن بعدھم محكمة التحكیم، بالاستقلال الذاتي في اختیارھم للغة 

.المستخدمة في التحكیم دون تفویض في حق الرقابة التي تباشرھا السلطة الوطنیة المختصة بالتنفیذ على صحة الحكم
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ف أو تنفیذ أمّا المشرع الجزائري فسكت عن ھذا الأمر ولم یوجب على طالب الاعترا

الحكم التحكیمي أن یقدم الحكم التحكیمي مع الترجمة إلى اللغة الرسمیة أي اللغة العربیة متى 

:بقولھا1052كان ھذا الحكم غیر صادر باللغة العربیة، وھذا ما نصت علیھ المادة 

یثبت حكم التحكیم بتقدیم الأصل مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنھما، تستوفي «

.»ط صحتھاشرو

أیضا على تقدیم أصل الحكم 1035والأمر كذلك بخصوص التنفیذ إذ نصت المادة 

من أجل طلب التنفیذ ممن لھ مصلحة في ذلك، إلى جانب الوثائق والمستندات ولم یتحدث عن 

الترجمة إلى اللغة العربیة للأحكام الصادرة بلغات أجنبیة، وقد یقول البعض أن المشرع ألزم 

:بضرورة الترجمة بقولھا08انون الإجراءات المدنیة والإداریة بالضبط في المادة في ذات ق

یجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائیة من عرائض ومذكرات باللغة العربیة «

.تحت طائلة عدم القبول

یجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربیة أو مصحوبة بترجمة رسمیة إلى ھذه 

.»...ت طائلة عدم القبولاللغة، تح

08لكن ھذا التعلیل لا یستقیم والقانون لأن الترجمة التي فرضھا المشرع في المادة 

أعلاه تخص فقط الوثائق والمستندات الصادرة بلغة غیر اللغة العربیة، والمادة ھذه لم تدرج 

الخاصة 08ادة أحكام التحكیم التجاري الدولي الصادرة بغیر اللغة العربیة ضمن طائلة الم

.بالترجمة ھذا من جھة

ومن جھة أخرى فالتحكیم التجاري الدولي ھو نظام قانوني خاص ومستقل تماما عن 

القضاء والإجراءات المدنیة الخاصة بالتقاضي أمام الجھات القضائیة الوطنیة، وحشر النظام 

ریة لا یعني بتاتا أنھ القانوني للتحكیم التجاري الدولي مع تقنین الإجراءات المدنیة والإدا

یمكن تطبیق النصوص القانونیة المنظمة للإجراءات أمام القضاء الوطني على تلك الخاصة 
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وھذه ثغرة إجرائیة أخرى لم یقننّھا المشرع الجزائري ولھا .بالتحكیم التجاري الدولي بالقیاس

.ي في الجزائرتبعات وآثار قانونیة جد وخیمة على تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدول

.القانون الواجب التطبیق وصدور الحكم التحكیمياختیار:المطلب الثاني

واخطر مراحل أھمحد زاع الاستثماري أیعتبر انتقاء القانون الواجب التطبیق على الن

وإجراءات التحكیم التجاري الدولي ،فالمستثمر الأجنبي وحمایة لمصالحھ یسعى بمستشاریھ 

اختیار القانون الأكثر لحل النزاع بالشكل الذي یفید ویرضي إلىقتصادیین القانونیین والا

جودة النص القانوني " طلح الاستثماریة المشروعة ، وھنا اوجد فقھاء القانون مصأطماعھ

،فالمستثمر الأجنبي بحسبھم لم یعد لھ ذاك 1رب من النزاھة والشفافیة والوضوحالذي یقت"

كل نص قانوني من نفس جنسیة مواطني الدولة المستقبلة التفكیر الضیق الذي ینفرمن

لاستثماراتھ،فالدول أصبحت تتنافس في جذب و استقطاب اكبر عدد ممكن من الاستثمارات 

الأجنبیة الحقیقیة الناقلة للمعرفة والتكنولوجیا،ولأجل ذلك تسعى ھذه الدول جاھدة لتحسین 

.بالاستثمارنصوصھا القانونیة في كل المجالات ذات الصلة 

دفاع كل طرف لھذه النصوص استعمالالقانون الواجب التطبیق مؤداه واختیار

المحكمة التحكیمیة خدمة لموكّل كل محامي أو ممثل في استمالةولثغراتھا أیضا من أجل 

المحكمة التحكیمیة لسلطتھا وولایتھا في الدعوى بإصدار لاستنفاذالدعوى التحكیمیة، تمھیدا 

.حكیمي، وسنتطرق بالتفصیل لكل ذلك تباعاالحكم الت

.القانون الواجب التطبیق:الفرع الأول

تنعقد دعوى التحكیم بمجرد تشكیل الھیئة التحكیمیة ولأطراف الخصومة الحضور 

)الخ...مستشارین اقتصادیین، محامین، خبراء(لجلسات الھیئة أو توكیل ممثلین عنھم 

كالدفع بعدم الاختصاص، أو (فیبدون دفوعھم الشكلیة یباشرون إجراءات الدعوى لصالحھم،

كالدفع بالوفاء أو الدفع (والموضوعیة )الخ...الدفع بسقوط الخصومة أو الدفع بالتقادم

سوقي أبو اللیل، القانون الواجب التطبیقعلى المسائل الإجرائیة في مجال التحكیم، دار النھضة إبراھیم الد.ینظر، د-1
.167، ص 2000العربیة، الطبعة 
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ویقدمون مذكراتھم الكتابیة بشأن النزاع لیطلعّ علیھا الخصم مرفقة بوثائق )الخ...بالمقاصة

أن تنتدب أھل الخبرة في المسائل التقنیة ومستندات إثبات ما یدعیھ كل طرف، وللمحكمة

، كما للمحكمة وفي حدود 1فھمھا-بما لھم من كفاءة–البحتة التي یستعصي على المحكمین 

المھمة التحكیمیة الموكلة لھا أن تستمع في جلسة تحددھا لإضافات أو مرافعات شفھیة 

وسبق التفصیل أنّ أھم لموكلي الخصوم قبل أن تعلن عن تاریخ إصدار الحكم التحكیمي، 

اعتبار واقعي لشرعیة التحكیم ھو سریة وسرعة الفصل في النزاع، وما تعنیھ ھذه السرعة 

من إیصال الحق إلى صاحبھ بالاعتماد على إجراءات تحكیمیة مبسطة بعیدة عن تلك 

المعھودة في التقاضي، ومن ھنا كان المبدأ ھو حریة طرفي النزاع في اعتماد القواعد 

رائیة وحتى الموضوعیة الكفیلة بتحقیق مطلبھما في السرعة والسرّیة، والإشكال لا الإج

یطرح عندما یلجأ الأطراف للتحكیم المؤسساتي، لأنھ حتى وإن أغفل المحتكمون الاتفاق 

على القانون الواجب التطبیق فإنّ لھذه الھیئات التحكیمیة نظاما تحكیمیا معد سلفا یتضمن 

الأطراف، لكن المتنازعین قد لا یستخدمان المكنة المتاحة لھما في اختیار مواد مكملة لإرادة

إجراءات التحكیم والقانون الساري على موضوع النزاع، عند لجوءھما للتحكیم الحرّ مع 

.عدم الإشارة لا ضمنیا ولا صراحة للقانون المختار ولا الضوابط الفنیة لاختیاره

م، الاتفاق على إجراءات التحكیم وھذه الحریة تخول كافة التشریعات طرفي التحكی

تستمد من طبیعة التحكیم ذاتھ، باعتباره قضاءا اتفاقیا یقیمھ طرفا النزاع باتفاق بینھما، 

والجزائر لم تخرج عن ھذه القاعدة إذ كانت تنص في المادة .2ویحددان كیفیاتھ بھذا الاتفاق

:المدنیة على ما یليمن قانون الإجراءات 2و1فقرتین-6-مكرر 458

اتفاقیة التحكیم أن تضبط الإجراء اللازم إتباعھ في الھیئة التحكیمیة، مباشرة یمكن«

.أو بناء على نظام تحكیمي

أبو العلا النمر، القانون الواجب التطبیق على المسائل الإجرائیة في مجال التحكیم، دار النھضة العربیة، الطبعة .د، ینظر-1
.43، ص 2000

المرجع السابق، عكاشة محمد عبد العال، الشروط الواجبة لتعیین المحكم،.جمال، ودالمصطفى محمد . د،ینظر-2
.211ص
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.»كما یمكن إخضاع ھذا الإجراء إلى قانون الإجراءات الذي تحدده الأطراف فیھا

إمّا أن تكون محددة في ومعنى ھذا أنّ الإجراءات المتبعة من طرف الھیئة التحكیمیة، 

اتفاقیة التحكیم أو أن یحدد أطراف النزاع قانون إجراءات معین والذي غالبا ما یكون قانون 

أحد المتنازعین أو قانون البلد المقام فیھ التحكیم، لكن ما كان یؤخذ على المشرع الجزائري 

ع النزاع في أنھ لم یكن ینص على ضوابط اختیار القانون الواجب التطبیق على موضو

.اختیار قانون الموضوع وھذا بالرجوع إما لعقد الاستثمار أو لاتفاقیة التحكیم أو لاتفاق لاحق

وھذا ما كان یؤاخذ علیھ المشرع الجزائري، إذ شرّع في قانون الإجراءات المدنیة 

ون لكیفیة اختیار الأطراف المتنازعة تحكیمیا لقانأعلاه-6-مكرر 458وبالضبط في المادة 

یحكم إجراءات التحكیم، متجاھلا تماما التشریع لطریقة اختیار القانون الموضوعي الواجب 

.التطبیق أو المتفق على تطبیقھ لحل النزاع

ورغم أن اختیار القانون الموضوعي یعتبر من المسائل الجوھریة لحل النزاع، إلاّ أن 

معاییر أو طرق اللجوء لاختیار المشرع أھمل تماما ولم یكلف نفسھ حتى عناء الإشارة إلى

القانون الموضوعي أو حتى الشروط الواجب الالتزام بھا في حال اختیار قانون موضوعي 

.أجنبي لحل النزاع كاحترام النظام العام مثلا

لكن مع صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي ألغى قانون الإجراءات 

لإجرائي المطبق في الخصومة التحكیمیة وأضاف لمحتوى المدنیة، احتفظ بتنظیمھ للقانون ا

المادة الملغاة أعلاه فقرة ثالثة تخص عم نص اتفاقیة التحكیم على اختیار قانون إجراءات 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1043لتطبیقھ في النزاع، وجاءت صیاغة المادة 

:على النحو التالي

لتحكیم الإجراءات الواجب إتباعھا في الخصومة مباشرة أن تضبط في اتفاقیة ایمكن«

.أو استناداً على نظام تحكیم
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كما یمكن إخضاع ھذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي یحدّده الأطراف في 

.اتفاقیة التحكیم

إذا لم تنص الاتفاقیة على ذلك، تتولى محكمة التحكیم ضبط الإجراءات، عند الحاجة، 

.»تناداً إلى قانون أو نظام تحكیممباشرة أو اس

وبالتالي رتب المشرع الجزائري الطرق لاختیار القانون الإجرائي الواجب التطبیق 

في الخصومة التحكیمیة بالتدرج، فجعل إرادة الأطراف ھي الأسمى في ذلك، إما بتحدید 

لا والاتفاق علیھ القانون بالتسمیة كاختیار قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري مث

تحدیدا في اتفاقیة التحكیم لیكون منظما لسیر الإجراءات التحكیمیة أو تحدید إجراءات بسیطة 

أو الاتفاق علیھا في اتفاقیة التحكیم أو تحدید قانون إجراءات ھیئة تحكیمیة ما في إطار 

.التحكیم المؤسساتي

تولي محكمة التحكیم وفي حال إغفال ذلك جاءت الفقرة الأخیرة لتجد الحل وھو

لضبط الإجراءات بنفسھا إما بإجراءات من اختیار المحكمین أو بالرجوع لنظام تحكیمي 

أیضا، علما أنّ بعض الھیئات التحكیمیة في إطار التحكیمي المؤسساتي لھا أنظمة إجرائیة 

جعل معدّة مسبقا تلزم بھا أطراف النزاع في حال اختیارھم اللجوء لھذه الھیئات، مما ی

1.المتخاصمین أحیانا یتنازلون صراحة عن اختیارھم السابق

أما بخصوص القانون الموضوعي الواجب التطبیق فقد تدارك المشرع الجزائري ھذه 

:على ما یلي1050الثغرة بالنص في المادة 

محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، وفي  تفصل«

.»غیاب ھذا الاختیار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراھا ملائمة

وھذا التوجھ مأخوذ من الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة وحتى الثنائیة، فمثلا اتفاقیة البنك 

:على ما یلي42تثمارات تنص في المادة الدولي بشأن تسویة منازعات الاس

.56أبو العلا النمر، المرجع السابق، ص .د،ینظر-1



  .النظرية العامة لاتفـاق التحكيم وإجراءات التحكيم............................................:....الفصل الأول

201

المحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانونیة التي یقرھا طرفي النزاع، وإذا  تفصل- 1«

لم یتفق الطرفان على مثل ھذه المبادئ، فإنّ المحكمة تطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في 

لإضافة إلى مبادئ القانون الدولي النزاع بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانین، با

.المتعلقة بالموضوع

یجوز للمحكمة أن ترفض الحكم في النزاع بحجة عدم وجود نصوص قانونیة ولا-2

.أو عمومیة مثل ھذه النصوص

إذا ما اتفق الطرفان على –ولا تخل أحكام الفقرتین السابقتین بما للمحكمة من سلطة 

.»والإنصافالحكم بموجب مبادئ العدل في-ذلك

:على ما یلي28أمّا القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي فقد نص في مادتھ 

تفصل محكمة التحكیم في النزاع وفقا لقواعد القانون التي یختارھا الطرفان بوصفھا «

واجبة التطبیق على موضوع النزاع، وأي اختیار لقانون دولة ما أو نظامھا القانوني یجب أن 

لى أنھ إشارة مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة لیس إلا قواعدھا الخاصة یؤخذ ع

بتنازع القوانین ما لم یتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك، وإذا لم یعینّ الطرفان أي 

قواعد وجب على محكمة التحكیم أن تطبق القانون الذي تقرّره قواعد تنازع القوانین التي 

ھا واجبة التطبیقترى ھذه المحكمة أن

وفي جمیع الأحوال تفصل محكمة التحكیم في النزاع وفقا لشروط العقد وتأخذ في 

.»اعتبارھا العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبق على المعاملة

توجب على المحكم أو 1050وإذا كانت جمیع النصوص المتقدمة بما فیھا المادة 

احترام إرادة الأطراف في اختیار القانون الموضوعي الواجب التطبیق على الھیئة التحكیمیة 

النزاع المطروح علیھا، ومراعاتھا لشروط العقد والعادات والأعراف التجاریة الدولیة، فإن 

ثمة نصوص أضافت لذلك ضرورة احترام الھیئة التحكیمیة لمصادر أخرى من مصادر 

ا على موضوع النزاع، ومن ھذه المصادر ما أسمتھ القواعد الموضوعیة التي یمكن تطبیقھ
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، ''مبادئ القانون الدولي''المتعلقة بتسویة منازعات الاستثمار بـ1966اتفاقیة واشنطن لعام 

.أعلاه42كما جاء في المادة 

والحدیث عن إرادة الأطراف في اختیار القانون الموضوعي الواجب التطبیق قد لا 

لوطني، فقد تنصرف إرادة المتخاصمین إلى اختیار قانون المستثمر یكون دائما ھو القانون ا

، وقد یكون اختیار القانون الموضوعي اختیاراً 1الأجنبي أو قانون أجنبي عن جنسیة الطرفین

صریحا بتضمینھ في اتفاقیة التحكیم كإلزام الھیئة التحكیمیة بتطبیق القانون الجزائري أو 

كأن :ومثالھالاختیار ضمنیا یستشف من الظروف،قد یكون الفرنسي أو الانجلیزي مثلا، و

یكون محل إبرام العقد وتنفیذه في الجزائر وطرفا النزاع یحملان الجنسیة الجزائریة وآخر 

یحمل الجنسیة التونسیة مثلا ومحل إقامتھم ومقر عملھم بالجزائر، فتستخلص الھیئة 

.ن الجزائريالتحكیمیة أن إرادة الأطراف اتجھت لتطبیق القانو

وفي الأحوال التي یجوز فیھا الاتفاق على تطبیق قانون أجنبي، یجوز للطرفین 

الاتفاق على تجزئة العقد، وتطبیق أكثر من قانون علیھ، بحیث یطبق كل قانون على جزء 

ومثال ذلك، أن یكون موضوع العقد شراء شركة .2معین من العقد، دون الأجزاء الأخرى

ثماري من فرنسا، وینص العقد على أن یقدم البائع كفالة حسن تنفیذ جزائریة لعتاد است

مصرفیة في فرنسا ومن بنك فرنسي، ویتفق الطرفان على تطبیق القانون الجزائري على 

المسائل الخاصة بالبیع، والقانون الفرنسي على المسائل الخاصة بالكفالة، أو یكون العقد 

ركة قطریة، لتنفیذ بناء في الجزائر، وینص العقد على مقاولة بناء، المقاول المستثمر فیھ ش

تطبیق القانون القطري على أحكام المقاولة من حقوق والتزامات متبادلة، والقانون الجزائري 

.على الأحكام الخاصة بترخیص البناء وشروط إنشائھ والرسوم المتوجب دفعھا

حات العقد، لأحكام كما أن المحكم قد یلجأ في ظروف معینة، لتفسیر بعض مصطل

قانون آخر غیر القانون المطبق على العقد، ولا یعتبر ذلك خروجاً منھ على قانون الإرادة، أو 

.98قواعد التحكیم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص إبراھیم الدسوقي أبو اللیل،.ینظر، د-1
.229جمال، عكاشة محمد عبد العال، الشروط الواجبة لتعیین المحكم، المرجع السابق، ص المصطفى . د، ینظر-2



  .النظرية العامة لاتفـاق التحكيم وإجراءات التحكيم............................................:....الفصل الأول

203

ومثال ذلك، أن تكون ھناك .أي قانون آخر مطبق على العقد استناداً لأحكام القانون

، فیضطر المحكم إلى اللجوء1مصطلحات معروفة في قانون وغیر معروفة في قانون آخر

فقد یبرم عقد مقاولة في بریطانیا بین شركة مقاولات .للقانون الأول لمعرفة المقصود منھا

بریطانیة ومرقي عقاري جزائري لإقامة استثمارات عقاریة في الجزائر ویتفقان فیھ على 

Breachتطبیق القانون الجزائري ولكن یرد في العقد مصطلحات مثل  of the

contractwaiver rescission ،estoppel ،anticipatory وكلھا لھا مدلول في القانون ،

في ھذا الفرض قد یجد المحكم أن من واجبھ ،الانجلیزي، غیر معروفة في القانون الجزائري

الاستعانة في تفسیر ھذه المصطلحات بالقانون الانجلیزي لفھمھا فھماً صحیحاً ولیس القانون 

.الجزائري

كم في تفسیر العقد لقواعد دولیة تتضمن عادات وأعراف وأبعد من ذلك، قد یلجأ المح

تجاریة لفھم مصطلحات عقدیة معینة، ومثالھ اتفاق الأطراف على أن یكون العقد 

، أو یكون اعتماداً مستندیاً یتضمن مصطلحات معروفة في )CIFسیف (أو )FOBفوب(

وفي .باعتباره القانون المطبق على العقدوطنيالتجارة الدولیة، وغیر معروفة في القانون ال

مثل ھذه الظروف، قد یلجأ المحكم في تفسیر ھذه المصطلحات للأعراف والعادات التجاریة 

.الخاصة بھا، ولا یعتبر ذلك أیضاً خروجاً منھ على قانون العقد

ي وتطبیق قانون أجنبي على النزاع، مقید بعدم مخالفة ذلك القانون للنظام العام، وھ

قاعدة معترف بھا في قوانین التحكیم لدى مختلف الدول، وقد تشمل المخالفة كل القانون 

ومثال .2وفي ھذه الحالة یستبعد القانون الأجنبي برمتھ لیحل محلھ القانون الوطني.الأجنبي

ذلك أن یكون القانون الأجنبي ھو قانون دولة معادیة غیر وارد تطبیقھ أمام المحاكم الوطنیة، 

قد تكون المخالفة جزئیة، وعندئذ یستبعد من القانون الأجنبي فقط الحكم المخالف للنظام و

.العام في الدولة، في حین تطبق الأحكام الأخرى

وما 267، ص 1997ھدى محمد مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكیم، دار النھضة العربیة، .ینظر، د-1
.بعدھا

، 1996المعاصرة بشأن اتفاق التحكیم، دار الفكر العربي، الإسكندریة، حفیظة السید الحداد، الاتجاھات .ینظر، د-2
.68ص



  .النظرية العامة لاتفـاق التحكيم وإجراءات التحكيم............................................:....الفصل الأول

204

وقد تكون مخالفة النظام العام ظاھرة للقاضي، وعندئذ یتوجب على القاضي استبعاد 

وبغیر .من أحد طرفي النزاعتطبیق القانون الأجنبي من تلقاء نفسھ، دون حاجة لطلب ذلك

ذلك، فإنھ یتوجب على من یثیر الدفع بالنظام العام، بیان أوجھ مخالفة القانون الأجنبي للقانون 

.1المحلي من ھذه الناحیة، وإلا لا یعتد بھذا الدفع

ومتى اتفق الأطراف على تطبیق قانون دولة معینة، یجب على ھیئة التحكیم التقید 

وتطبیق ھذا القانون، ولیس لھا استبعاد قانون الإرادة وتطبیق قانون آخر بإرادة الأطراف 

بدلاً عنھ، وإلا تكون ارتكبت مخالفة جوھریة في الإجراءات مؤثرة في الحكم، مما یعرض 

ولكن في الحیاة العملیة، قد تستبعد الھیئة ھذا القانون لسبب أو لآخر، كما .حكمھا للطعن بھ

وأبسط صورة وأوضحھا لمثل ھذه الحالة، ھي اتفاق الطرفین .ایاحدث في العدید من القض

صراحة على تطبیق قانون دولة معینة، فتقرر ھیئة التحكیم عدم تطبیق ھذا القانون 

.2واستبعاده، وتطبیق قانون آخر بدلا عنھ

وھناك فرضیة أخرى لا تستبعد فیھا ھیئة التحكیم قانون الإرادة، وإنما تقرر تطبیقھ 

لھ في حكمھا، إلا أنھا تضیف أحكاما قانونیة أخرى لھذا القانون أو تعدل فیھ، عن وتشیر 

طریق تطبیق العادات والأعراف التجاریة الدولیة على العقد موضوع النزاع، وھنا یثور 

وللإجابة على ھذا التساؤل نرى التفرقة بین عدة .التساؤل عن مدى جواز أو عدم جواز ذلك

.حالات

ینص العقد على وضع معین دون بیان المقصود فیھ، أي أنھ بحاجة إلى فمن جھة، قد 

ویحصل .(CIF)تفسیر كأن یتفق الطرفان على أن عقد البیع المبرم بینھما ھو عقد بیع سیف 

خلاف بینھما حول المقصود منھ، ففي حین یدعي المشتري أنھ یتوجب تسلیم البضاعة في 

أو ینص العقد .بمجرد شحن البضاعة على ظھر الباخرةمخازنھ، یدعي البائع أن التسلیم یتم 

إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، القانون الواجب التطبیق على المسائل الإجرائیة في مجال التحكیم، المرجع السابق، .ینظر، د-1
.178ص 

، مقال منشور في مجلة ''زعات الاستثماریة الدولیةالتحكیم كوسیلة بدیلة لتسویة المنا''حمزة أحمد حداد، .، دینظر-2
.607، ص 2014التحكیم، العدد الرابع، 
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، دون بیان ''كفالة حسن تنفیذ''بین مقاول إنشاءات وصاحب العمل على وجوب أن یقدم الأول 

.المقصود من ھذا المصطلح

في ھذین المثالین وما شابھھما یجوز لھیئة التحكیم، بل یتوجب علیھا، الرجوع 

سیر ھذین المصطلحین، بافتراض أن قانون الإرادة لا للأعراف والعادات التجاریة لتف

.1یتضمن أحكاماً تفسیریة لھما

ومن جھة أخرى، قد لا یتضمن العقد حكماً لمسألة معینة، كما لا یوجد لھا حل في 

فلو فرضنا في مثالنا السابق الخاص بكفالة حسن التنفیذ، أن العقد بینّ .قانون الإرادة

في ھذا المثال أیضاً، یتوجب على ھیئة .ولكن دون بیان مقدارھاالمقصود من ھذه الكفالة 

التحكیم الرجوع للعادات والأعراف التجاریة لسد النقص في العقد، وھي عادة نسبة مئویة 

وضمن ھذا الإطار إذن، لا یوجد استبعاد لقانون .%10و%5من قیمة العقد، تتراوح بین 

.2الإرادة، فلا یكون الحكم عرضة للطعن

ومن جھة ثالثة، قد یتضمن قانون الإرادة حلاً لمسألة غیر منصوص علیھا في العقد، 

في ھذه الحالة، نمیل إلى التفسیر بأن الأطراف لم .ولكنھ حل مخالف للعادات والأعراف

یضمنوا عقدھم بنداً ینص على ھذه الحالة، لمعرفتھم المسبقة بوجود الحل في القانون الذي 

النزاع، مما یعني أنھ لا یجوز للھیئة العدول عن تطبیق قانون الإرادة، اختاروه لیطبق على

وتطبیق العادات والأعراف التجاریة، حتى لو كان النص في ھذا القانون من القواعد 

التفسیریة ولیس الآمرة، وإلا كان الحكم عرضة للطعن، ما لم یغلبّ القانون ذاتھ تلك العادات 

عن البیان، القول بأنھ لیس للھیئة اللجوء للعادات والأعراف وغنيّ .والأعراف على أحكامھ

.3التجاریة، إلا حیث لا یوجد نص عقدي یعالج الحالة المعروضة بشكل واضح

من قواعد مركز 33/3من قواعد الیونسیترال، والمادة 33/3وھذا ما تشیر إلیھ العدید من قواعد التحكیم، مثلا المادة -1
.اعد غرفة التجارة الدولیةمن قو 17/2من القانون النموذجي، والمادة 28/4القاھرة، والمادة 

.235عبد العال، المرجع السابق، ص محمد عكاشة .ودجمال ال محمد  مصطفى. ینظر، د-2
.609حمزة أحمد حداد، المرجع السابق، ص .دینظر، -3
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ومن الصور الأخرى التي تتعلق باستبعاد قانون الإرادة، أن تقرر ھیئة التحكیم تطبیق 

ومثال ذلك أن .یھ، تطبق أحكاما أخرىھذا القانون، ولكن بدلاً من أن تطبق أحكاماً معینة ف

یكون العقد مدنیاً، فتطبق الھیئة القانون الإداري، أو العكس، أن یكون العقد إداریاً ولكن 

تطبق الھیئة القانون المدني أو التجاري علیھ، ویلحق بھذه الحالة أیضاً خطأ الھیئة، عموماً، 

، أو في فھم وتفسیر موضوع النزاع مما في فھم وتفسیر القانون الواجب التطبیق على النزاع

یؤدي، في كلتا الحالتین، إلى تطبیق أحكام قانونیة مختلفة عما كان یجب تطبیقھا، لو فھمت 

وھنا یثور التساؤل أیضاً عما إذا كان ھذا .أو فسرت الھیئة القانون أو العقد بشكل صحیح

.الأمر یعتبر من قبیل استبعاد قانون الإرادة أم لا

سألة ھنا اجتھادیة قد یختلف الرأي بشأنھا، فقد یذھب رأي إلى القول أنھ ما دامت والم

أما فھم .''استبعدتھ''الھیئة طبقت القانون الواجب التطبیق، فإنھا لا تكون في حقیقة الأمر قد 

ھذا القانون واستخلاص الأحكام القانونیة منھ، فھذه من مھمة ھیئة التحكیم، التي قد تخطئ 

وقد تصیب، بل أن مسألة الخطأ والصواب ھي نسبیة، قد تختلف من ھیئة تحكیم في ذلك

لأخرى ومن قاض لآخر، فما یراه قاض أنھ فھم صحیح للقانون، قد یراه قاض آخر عكس 

ذلك والشيء ذاتھ یطبق على التحكیم، ویقود ھذا الرأي إلى القول بعدم قابلیة حكم التحكیم 

.1للبطلان

أخرى، یمكن القول أن استبعاد القانون الواجب التطبیق على ولكن من وجھة نظر 

ھیئة التحكیم صراحة ون صریحاً بل من النادر أن تقرر النزاع، لیس بالضرورة أن یك

استبعاد ھذا القانون وتطبیق قانون آخر محلھ، بل ھي في الغالبیة العظمى من الحالات تقرر 

، ولكنھا قد تستبعد أحكامھ عملیاً تحت عكس ذلك أي تقرر تطبیق قانون الإرادة صراحة

ولو صح ذلك لكان بمقدور ھیئات التحكیم استبعاد قانون الإرادة .إطار فھو تفسیر النصوص

وھنا .2عملیاً في كل قضیة تعرض علیھا، وبالتالي إفلات حكم التحكیم من الرقابة القضائیة

المرجع السابق، عبد العال، الشروط الواجبة لتعیین المحكم،  عكاشة  محمدد .وجمالمحمد المصطفى . ینظر، د-1
.236ص

.106إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع السابق، ص .، دینظر-2
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الإرادة نظریا وتستبعده عملیاً، یثور التساؤل عن الفرق بین ھیئة تحكیم تقرر تطبیق قانون

والخلاصةسنداً لھذا الرأي، أن تطبیق القانون تطبیقا .وأخرى تقرر استبعاده نظریاً وعملیاً 

.غیر سلیم، یعتبر بمثابة استبعاد لھ مما یجعل الحكم عرضة للبطلان

ن أن تكون المسألة المعروضة محددة في القانو:ومن جانبنا، نرى التفرقة بین أمرین

الواجب التطبیق ولیست محل اجتھاد، أو على العكس من ذلك تكون اجتھادیة یختلف فیھا 

وھنا تطبق القاعدة الفقھیة .فحكم القانون قد یكون واضحاً لا مجال للاجتھاد فیھ.الرأي

وفي كل قانون وطني، ھناك عشرات بل .''لا مجال للاجتھاد في مورد النص''الشھیرة بأنھ 

من ھذا القبیل، ومثال ذلك في القوانین العربیة بالنسبة للقواعد العامة في مئات القواعد

العقود، أن العقد یتكون من إیجاب وقبول وأنھ یجوز التعبیر عن الإرادة بكافة وسائل التعبیر، 

، وأنھ یجوز التعاقد بالأصالة أو بالنیابة وأنھ یجوز 1وأن كافة تصرفات عدیم الأھلیة باطلة

وفي .2العقد فسخھ بالاتفاق، وأن العقد الباطل لا یرتب التزامات تعاقدیة على طرفیھلأطراف 

ثمن المبیع وفي عقد ، وعلى المستأجر دفع شيء المبیعیجب على البائع تسلیم العقد البیع

ل یجب على المقاول تسلیم الأعمال، ویجب على صاحب العمل دفع مستحقات المقاوالمقاولة

وفي .یجب على المقترض إعادة مثل المال المقترضوفي عقد القرض.عن ھذه الأعمال

.عقد التأمین یجب على شركة التأمین دفع تعویض لصاحب الحق فیھ إذا توفرت شروط ذلك

وقد یكون النص القانوني غامضاً بحاجة إلى تفسیر، ولكن استقر الاجتھاد القضائي 

.من النصیر وكأنھ عملیاً جزء نة بحیث أصبح ھذا التفسحول تفسیره بطریقة معی

كما أن النظام القانوني لدولة قانون الإرادة، قد یفرق في العقود بین العقود المدنیة 

وقد یفرق .3ویطبق علیھا القانون المدني، والعقود التجاریة ویطبق علیھا القانون التجاري

جھة أخرى والتي تطبق یة منأیضاً بین العقود المدنیة والتجاریة من جھة، والعقود الإدار

.أحكام قانونیة مختلفة عن كل من القانون المدني والتجاريعلیھا في كثیر من الحالات

.104عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص.د،ینظر-1
.138حسین مؤمن، المرجع السابق، ص .د،ینظر-2
.243أحمد سعید المومني، المرجع السابق، ص .، دینظر-3
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ونفترض ھنا أن معیار التفرقة في القضیة المعروضة بالذات، واضحاً ودقیقاً، لا مجال فیھ 

.للاجتھاد

ذي یقول بقابلیة في ھذه الأحوال وغیرھا مما ھو شبیھ بھا، فإننا نمیل إلى الرأي ال

حكم التحكیم للطعن بھ، إذا خالف الحكم ھذه الأحكام أو المبادئ المعروفة أو المستقرة في 

ومثال ذلك، أن تعلن .1قانون الإرادة أو، بمعنى أصح، في النظام القانوني لدولة قانون الإرادة

ب والقبول المتوفر ھیئة التحكیم تطبیق القانون الجزائري، ولكنھا تذھب في حكمھا أن الإیجا

في كل منھما الشروط القانونیة، لا یؤدیان إلى انعقاد العقد، أو أن التعاقد بالوكالة غیر جائز، 

أو تطبق أحكام القانون المدني على مسألة معینة، في حین أن القانون الاستثماري نظم ھذه 

.المسألة بالشكل الذي یجعلھ ھو الواجب التطبیق

طبیق المبدأ القانوني المستقر، والذي كان یتوجب تطبیقھ في وكما نرى، فإن عدم ت

ھذه الأحوال، ھو بمثابة استبعاد لقانون الإرادة، مما یجعل حكم التحكیم قابلاً للبطلان لھذا 

.السبب

.استنفاذ سلطة المحكمة التحكیمیة:الفرع الثاني

تجھون إلى عدالة بصورة عامة عندما تنشأ خصومة بین عدة أطراف فإنھم غالباً ما ی

الدولة كي تحكم بینھم عن طریق الرجوع إلى القاضي المتقلد للسلطة لحل الخلاف، ومع ھذا 

فقد أجاز المشرع في بعض الأحیان اللجوء إلى العدالة التحكیمیة والتي لا یكون فیھا القرار 

فرض على النھائي تعبیراً عن إرادة الخصوم، بل یكون من قبیل الأحكام القضائیة التي ت

.الخصوم

وعلیھ فإن عدالة الدولة والعدالة التحكیمیة ھما صیغتان تتمایز إحداھما عن الأخرى 

مع أن كلیھما سلطة قضائیة لحل المنازعات مع اختلاف نسبي في وسیلة كل منھما، فوسیلة 

وما 262، ص 2013التحكیم التجاري الدولي، دار الشروق، الطبعة الثالثة، خالد محمد القاضي، موسوعة .دینظر،-1
.بعدھا
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الأولى تكون من خلال القرارات التي تتخذ أسماء مختلفة مثل الأحكام أو الأوامر، بینما 

.وسیلة العدالة التحكیمیة ھي منطوق الحكم أي القرار

مة التحكیم ھو حكم قضائي من وجھة النظر المادیة لكونھ یؤدي الغرض نفسھ حكف

سلطة المحكمة في النزاع بإصدار حكم فیھ، ویكون كذلك أیضاً واستنفاذوھو فض الخصومة 

إلا أن التساؤل .جراء القضائيمن وجھة النظر الشكلیة في اللحظة التي یتبع فیھا الحكم الإ

المھم في ھذا الخصوص ھو عن آلیة أو دینامیكیة الطریقة أو الطرق التي یتبلور بھا القرار 

التحكیمي وھل ھي مشابھة لآلیة صدور القرار القضائي؟ وللإجابة عن مثل ھذا التساؤل فإنھ 

والتي تختلف 1خاصة یمكن القول بأن قرار ھیئة التحكیم یخضع لقواعد موضوعیة وشكلیة

فعلى سبیل المثال إن .بعض الشيء عن تلك القواعد التي تخضع لھا الأحكام القضائیة

أما بالنسبة 2الأحكام القضائیة تصدر باسم الشعب على اعتبار أنھ السلطة العلیا في الدولة

لق، للأثر الذي یمكن أن یترتب على تخلف ھذا البیان من الحكم القضائي ھو البطلان المط

ذلك على اعتبار أن ھذا البیان یمس ذاتیة الحكم ویفقده عنصراً جوھریاً من مقومات وجوده 

.3قانوناً 

لا یمكن الأخذ بھ -وبحسب وجھة نظرنا المتواضعة–فضلا عن ذلك، فإن ھذا البیان 

ھب بالنسبة للقرارات التحكیمیة، علماً أن مسألة الأخذ بھ محل خلاف في الفقھ القانوني إذ یذ

إلى جواز صدور القرارات التحكیمیة باسم السلطة العلیا في الدولة التي یتم 4بعض الفقھاء

على اعتبار أن 5التحكیم فیھا أسوة بالأحكام القضائیة بینما خالفھم البعض الآخر بھذا الرأي

ھذا النص یخص الأحكام القضائیة، بمعناھا الضیق فقط، زیادة على ھذا فإن القرارات 

یمیة لا یمكن أن تنفذ إلا بقرار من المحكمة القضائیة المختصة التي تصدر أحكامھا التحك

.253أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، مصدر سابق، ص .ینظر، د-1
یجب أن یشمل الحكم، تحت طائلة البطلان،«:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي276تنص المادة -2

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:العبارة الآتیة
.»باسم الشعب الجزائري

یجب أن یشمل الحكم، تحت طائلة البطلان، «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي276تنص المادة -3
.»جزائريالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، باسم الشعب ال:العبارة الآتیة

.893، ص 2001أحمد أبو الوفا، تكییف وظیفة المحكم،الطبعةالسابعة،منشأةالمعارف بالإسكندریة،.ینظر، د-4
.325فوزي محمد سامي، مصدر سابق، ص .ینظر، د-5
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باسم الشعب دائماً فلا حاجة إذن أن تصدر القرارات التحكیمیة باسم الشعب مرة أخرى، ھذا 

من جانب أما من الجانب الآخر فإنھ لا یمكن أن نتصور في حالة وقوع التحكیم خارج الدولة 

.باسم السلطة العلیا في تلك الدولة التي وقع خارجھاوصدور قراراتھ

أما عن الإجراءات التي یجب على ھیئة المحكمین أن تسلكھا حتى یكون قرارھا 

التحكیمي صحیحاً وموافقاً للقانون من حیث الإصدار، إذ یجب على المحكمین الذین كلفوا 

شخص آخر معھم، ذلك لأن المھمة للقیام بھذه المھمة أن یقوموا بھا بذاتھم ولا یجوز إدخال

تقوم على الاعتبار الشخصي أي بمعنى أن شخصیة المحكم فیھا محل اعتبار، فلا یمكن أن 

، فإن صدر القرار التحكیمي على خلاف 1یقوم شخص مقامھ أو أن یشاركھ في ھذه المھمة

ي الدعوى، ذلك، مثلاً كأن یصدر القرار من محكمین اثنین بدون مشاركة المحكم الثالث ف

ففي مثل ھذه الحالة یعد ھذا العیب من العیوب الجوھریة التي تؤدي إلى بطلان القرار، 

وللأسف فالمشرع الجزائري لم یعالج ھذه .للمحكمة المختصة في ھذه الحالة أن تبطل القرار

الحالة ضمن الحالات المنصوص علیھا كأسباب للاستئناف أو الطعن بالبطلان في الأحكام 

من قانون الإجراءات 1058و1056كیمیة الصادرة في الجزائر طبقا لنص المادتین التح

.المدنیة والإداریة

وعلى ھذا الأساس فإن على المحكمین أن یحضروا جمیعاً لعقد المداولة السریة فیما 

بینھم لكي یتم تحدید المسائل المھمة في المنازعات التي عرضت على ھیئة التحكیم، حتى 

حتى لا  2محكم رأیھ الخاص بتلك المسائل وتبدأ المداولة عادة بأصغر المحكمین سناً یبدي كل 

یتأثر ھذا الأخیر برأي بقیة المحكمین الذین ھم أكبر سناً، ھذا طبعا ما لم یوجد ھناك ترتیب 

.آخر متفق علیھ بین المحكمین ینظم القدم فیما بینھم

مین على رأي واحد فإن قرار التحكیم وبعد انتھاء المداولة فإذا اتفقت آراء المحك

یصدر بالاتفاق، أما إذا انقسمت تلك الآراء إلى اتجاھین وحاز أحدھما على الأغلبیة المطلقة 

.253أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، المرجع السابق، ص .نظر، دی-1
.327امي، مصدر سابق، ص فوزي محمد س.ینظر، د-2
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فإن قرار المحكمین یصدر بتلك الأغلبیة وھذا ما نص علیھ التشریع الجزائري في نص 

در أحكام التحكیم بأغلبیة تص« : من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولھ1026المادة 

، لكن بخصوص أحكام التحكیم التجاري الدولي لم تتضمن أي نص قانوني یتعلق »الأصوات

بطریقة إصدار ھذا النوع من الأحكام تاركا المبادرة لإرادة الأطراف المعبرّ عنھا في اتفاقیة 

.اف المتنازعةالتحكیم أو المحددة في النظام التحكیمي الذي اختار اللجوء إلیھ الأطر

أما عن إصدار أحكام التحكیم في التشریع الفرنسي، فبعد المداولة السریة التي یعقدھا 

، ویتبع في إصداره نفس القواعد 2یصدر المحكمون قرارھم بأغلبیة الأصوات1المحكمون

الإجرائیة المتبعة في إصدار الأحكام القضائیة من قبل المحاكم الرسمیة في الدولة، وھنا 

ترب بعض الشيء من حیث الإجراءات المحكمة التحكیمیة من المحكمة القضائیة، ھذا تق

ویجب أن یصدر المحكمون حكمھم مكتوباً أي أنھ لا بد من كتابة الحكم التحكیمي ذلك على 

اعتبار أن الحكم التحكیمي یتضمن أحكاماً تتعلق بمصالح الخصوم وحقوقھم ولھ من حیث 

.3رار القضائيالأھمیة والخطورة ما للق

ولأجل حمایة ھذه الحقوق وضمانھا، وكذلك لغرض تسھیل مھمة الرقابة القضائیة 

التي أوجبھا القانون على أحكام المحكمین، فقد أوجبت أغلب التشریعات المقارنة كتابة حكم 

التحكیم وبنفس طریقة كتابة الحكم القضائي، فالتشریع الجزائري نص على ھذا الحكم ضمنیا 

.4ة نصوص قانونیة منظمة للتحكیم التجاري الدوليفي عد

أما التشریع الفرنسي فلم یؤكد صراحة على ھذا الشرط إلا أنھ في الوقت نفسھ اشترط 

، إذ نص التشریع 5وجود بیانات معینة في الحكم التحكیمي لا یمكن توافرھا إلا بالكتابة

الفرنسي على تلك البیانات على سبیل الحصر والتي من الواجب توافرھا في قرارات 

المحكمین، فلا یجوز أن یوجد نقص في أي من تلك البیانات أو خطأ فیھا، لأن الذي یترتب 

.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1479ینظر بھذا المعنى، نص المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1480ینظر بھذا المعنى، نص المادة -2
.46حسین المؤمن، مصدر سابق، ص .دینظر، -3
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1052و1051و1037إلى 1035یرجع لنص المواد من -4

5-Voir:Bernard (M) et Thierry (B), op.cit., p. 68.
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مشرع في على تخلفھا ھو بطلان أحكام التحكیم لكونھا خالفت قاعدة أساسیة نص علیھا ال

أسماء الخصوم وصفاتھم ومواطنھم أو ،ھذه البیانات  جملة ومنالإجراءات المدنیةقانون 

مركز الشركة أو المؤسسة إذا كان الشخص معنویاً، وأسماء المحامین أو أسماء كل 

الأشخاص الذین قاموا بتمثیل أو مساعدة الأطراف، ھذا ویجب ذكر ملخص الادعاءات 

ك أسماء المكان الذین أصدروا فیھ القرار وتاریخ ، وكذل1الخاصة بالأطراف ومستنداتھم

القرار وأسماء وتواقیع المحكمین الذین أصدروه، كما وأن المشرع لم یكن یرغب في أن 

بل  2یتضمن قرار المحكمین كل البیانات التي أوجب القانون توافرھا بالنسبة لأحكام القضاء

.قدماكتفى بذكر أھم ھذه البیانات التي أوردناھا فیما ت

، إذ كان اتجاه القضاء الفرنسي یقضي 3وھذا أیضاً ما تؤكده أحكام القضاء الفرنسي

بأن المحكم ملزم بكتابة البیانات التي نص علیھا القانون إلا أنھ لا یحاسب من قبل القضاء 

عن الأخطاء التي یمكن أن تقع في تلك البیانات مثلما یحاسب القاضي ذو الاختصاص، فمن 

حكم أن یذكر البیانات الأساسیة فقط، فلا یعد من قبیل النقص الذي یحاسب علیھ إذا الجائز للم

، أما إذا أھمل المحكم ذكر 4ذكر المحكم في قراره أسماء الخصوم ولم یذكر صفاتھم أو ألقابھم

بیان المكان الذي تم فیھ التحكیم أو المكان الذي صدر فیھ الحكم فإن انعدام ھذا البیان لا یؤثر 

، فالغرض من ھذا البیان ھو تحدید المحكمة التي 5ى حكم ھیئة التحكیم من ناحیة البطلانعل

یجب إیداع أصل الحكم لدیھا، وحیث أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ھي التي یجب 

على المحكمین إیداع أصل الحكم لدیھا أو تلك التي تقام أمامھا الدعوى من قبل أحد الطرفین 

، أما بیان تاریخ صدور حكم التحكیم فھو من البیانات 6ار التحكیم أو إبطالھلتصدیق قر

الأساسیة التي لا یجوز للمحكم أن یتجاوزھا إذ یحتل ھذا البیان أھمیة بالغة بالنسبة للأحكام 

وبما أن الحكم التحكیمي ھو حكم قضائي فإن ھذا البیان یحتل الأھمیة نفسھا .القضائیة

.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1481ینظر نص الفقرة الأولى المادة -1
.913السابق، ص فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع.ینظر، د-2
.256السابق، ص ع حكیم الاختیاري والإجباري، المرجأبو الوفا، التأحمد .ینظر، د-3
.63سابق، ص الالمرجعینظر، حسین المؤمن، -4
.306السابق، ص خالد محمد القاضي، المرجع.ینظر، د-5
.335السابق، ص فوزي محمد سامي، المرجع.ینظر، د-6
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حكیمي، إذ من خلال ھذا البیان یتم تحدید ما إذا كان الحكم قد صدر خلال بالنسبة للحكم الت

، أما آخر تلك 1المدة المحددة لاتفاق التحكیم أم أنھ صدر بعدھا مما یعرضھ لخطر البطلان

البیانات فھو التوقیع إذ أوجب القانون تذییل الحكم التحكیمي بتوقیع المحكم مثلما یوقع القرار 

.القاضيالقضائي من قبل 

إذ یعد ھذا التوقیع بمثابة تصدیق للحكم من قبل ھیئة التحكیم، أما إذا تعدد المحكمون 

وصدر القرار التحكیمي بالاتفاق فإنھ یجب أن یحتوي ھذا القرار على جمیع تواقیع المحكمین 

الذین أصدروه، إلا أنھ في بعض الحالات یكفي توقیع أغلبیة المحكمین لصدور القرار وھذا 

، وعلیھ فإذا جاء القرار التحكیمي خالیاً من توقیع أحد 2ا نص علیھ التشریع الفرنسيم

المحكمین الذین أصدروه فسوف یكون مصیره البطلان الذي تصدره المحكمة المختصة 

أما المشرع الجزائري فلم یتبنى .كجزاء لانعدام ھذا البیان الأساسي من القرار التحكیمي

من قانون الإجراءات 1029لیھ المشرع الفرنسي، إذ جاء في المادة نفس التوجھ الذي ذھب إ

توقع أحكام التحكیم من قبل جمیع المحكمین وفي حال امتناع «:المدنیة والإداریة ما یلي

الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین إلى ذلك، ویرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من جمیع 

.»المحكمین

البیانات التي من الضروري توافرھا في القرارات التحكیمي، لننتقل ھذا ما یتعلق ب

بعدھا إلى محتوى القرارات التحكیمیة، أي على ماذا تشتمل تلك القرارات؟

إن أغلب التشریعات المقارنة تنص على أن تحتوي كل أحكام التحكیم :یمكن القول

كم ثم أخیرا المنطوق أو القرار، على نفس ما تحتویھ القرارات القضائیة من وقائع وأسباب ح

إذ تصدر قرارات المحكمین على أساس الحجج والعلل والأسباب القانونیة المقنعة التي دفعت 

ھیئة التحكیم إلى اتخاذ مثل ھذا القرار العادل مما یبعد عن تلك القرارات شبھة التحیزّ وعدم 

.261السابق، ص  رجعوالإجباري، المحكیم الاختیاري أحمد أبو الوفا، الت.ینظر، د-1
.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1480ینظر بھذا المعنى، نص المادة -2
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ب أن یحتوي حكم التحكیم على وعلیھ یج.1العدالة إذ تكون تلك الأحكام عنواناً للعدالة

:المشتملات التي نص علیھا القانون وھي

.الوقائع:أولاً 

وتشمل ھذه الوقائع على عرض ملخص لاتفاق التحكیم وشروطھ وموضوع النزاع، 

إذ إنّ من خلال وجود ھذا البیان الذي انفرد بھ قرار التحكیم عن القرار القضائي، تتمكن 

من رقابة مدى التزام المحكمین بحدود سلطاتھم التي حددھا المحكمة المختصة أو الخصوم

، ثم بعد ذلك یتم استعراض موجز للإجراءات 2اتفاق التحكیم وكل القواعد التي تنظم عملھم

التي قام بھا المحكمون مثل الاستماع لأقوال الخصوم واستدعاء الخبراء وإجراء كشوف أو 

.3التحكیم وحتى صدور قرار التحكیمتحقیقات معینة منذ بدایة إجراءات 

.الأسباب:ثانیاً 

وھي تلك الوقائع التي اعتمدتھا ھیئة التحكیم لاتخاذ قرارھا الفاصل في الخصومة، 

وھو ما یسمى أیضاً بتسبیب القرار التحكیمي، إذ یقصد بالتسبیب إیراد الحجج الواقعیة 

د بالحجج الواقعیة فھي تلك الوقائع ، أما المقصو4والقانونیة التي بنى علیھا القاضي حكمھ

والأدلة التي استند إلیھا القرار، أما الأسباب والحجج القانونیة فھي النصوص القانونیة التي 

فمن خلال ھذه الأسباب یجب أن تعرض ھیئة التحكیم كل الأدلة .5یصدر القرار طبقاً لھا

ة على أساس القانون أو على أساس والإثباتات التي تقدم بھا الخصمان إلیھا سواء أكانت مبنی

الأعراف المحلیة، إذ تشمل ھذه الأدلة كل المستندات والوثائق وأي أوراق رسمیة أخرى 

تثبت ادعاءات الطرفین، ومن خلال كل ما یقوم بھ المحكمون من إجراءات كالتحقیق 

.ھذا القراروالكشف والمعاینة والاستعانة بالخبراء یتمّ التوصل إلى قناعة معینة لاتخاذ 

.74حسین المؤمن، المرجع السابق، ص .دینظر، -1
.85رمزي سیف، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
.309السابق، ص خالد محمد القاضي،المرجع.ینظر، د-3
.48، ص 1999عبد الحمید الشورابي، طرق الطعن بالأحكام القضائیة، منشأة المعارف بالإسكندریة، .ینظر، د-4
.915السابق، ص فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع.ینظر، د-5
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وعلى ھذا فإن الجزاء الذي یمكن أن یترتب على حالة تخلف الأسباب التي بني علیھا 

القرار التحكیمي أي ما یسمى بتسبیب القرار التحكیمي ھو البطلان شأنھ في ذلك شأن بقیة 

القرارات القضائیة، وبالتالي فإنھ یجوز للخصوم أن یتمسكوا بھذا البطلان، وكذلك للمحكمة 

إلا أنھ بالرغم من ھذا فإن 2، لأنّ ھذا البطلان یتعلق بالنظام العام1تحكم بھ من تلقاء نفسھاأن

المحكّم لا یسأل مثلما یسأل القاضي عن الدقة في تسبیب القرار التحكیمي من قبل المحكمة 

.3المختصة

ر فیمكن للمحكم أن یذكر بصورة عامة فقط النصوص القانونیة التي اعتمدھا في إصدا

.4القرار، سواء من ناحیة تكییف الوقائع أو من ناحیة تطبیق حكم القانون على تلك الوقائع

والمسألة الجوھریة في تسبیب القرار التحكیمي ھي أنھ یجب أن یكون التسبیب كافیاً، أي لا 

.5یجوز أن یبنى القرار على أسباب غامضة أو متناقضة أو ناقصة

بیب سواء بالنسبة إلى قرارات التحكیم أو للقرارات وبالنظر للأھمیة البالغة للتس

القضائیة إلا أن مواقف التشریعات المقارنة متباینة من ناحیة الأخذ بھ من عدمھ، فالقانون 

الانكلیزي مثلاً یرفض تسبیب القرارات القضائیة إلا إذا طلب أحد الخصوم ذلك فیقدم لھ 

وذلك على أساس أن القضاء .6ورقة أي حجیةالتسبیب في ورقة مستقلة دون أن تكون لھذه ال

القضاء الانكلیزي على وفق العرف والتقالید السائدة في انكلترا ھو قضاء عادل فلا حاجة 

لتسبیب قراراتھ، وھذا بطبیعة الحال راجع إلى طبیعة الحقبة التاریخیة التي مرّ بھا ھذا 

وعلى خلاف ھذا .رعایتھالقضاء، إذ كان قدیماً تصدر المحاكم قراراتھم باسم الملك وتحت

إذ نصّا على تسبیب قرار 8وكذلك الجزائري7الموقف تماماً نجد موقف المشرع الفرنسي

.لمزید من التفصیل ارجع للمطلب المتعلق ببطلان أحكام التحكیم الوارد تفصیلھ أدناه-1
أحمد أبو الوفا، التحكیم .، أشار إلیھ د28/05/1962بھذا المعنى حكم محكمة النقض الفرنسیة المؤرخ في ینظر -2

.258السابق، ص الاختیاري والإجباري، المرجع
.57أبو العلا النمر، المرجع السابق، ص .د:ینظر-3
.258ابق، ص السأحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، المرجع.ینظر، د-4
.916السابق، ص فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع.ینظر، د-5
.334السابق، ص فوزي محمد سامي، المرجع.ینظر، د-6
.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1482بھذا المعنى، نص المادة :ینظر-7
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1027مادة بھذا المعنى، نص الفقرة الثانیة من ال:ینظر-8
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أما التشریع المصري فقد نص في بدایة الفقرة الثانیة من .التحكیم أسوة بالقرار القضائي

ق الطرفان على وجوب تسبیب حكم التحكیم إلا أنھ عاد واستثنى حالة ما إذا اتف43المادة 

على خلاف ذلك، وعلى ما یبدو أن ھذا الاستثناء الأخیر ھو محل نظر لكونھ لا ینسجم مع 

أھمیة عملیة التسبیب والتي فیھا حمایة المحكم من أن یطعن في نزاھتھ أو عدالتھ أو حیاده 

زیادة على أن التسبیب یوفر للخصوم إمكانیة التحقق من أن المحكمین .من قبل أحد الخصوم

قد التزموا بالإجراءات المتفق علیھا في اتفاق التحكیم أم لم یلتزموا، وعلى ھذا الأساس فإنھ 

.1لا یجوز ترك كل ھذه الاعتبارات لاتفاق الطرفین

.منطوق الحكم:ثالثاً 

بعد الانتھاء من عرض وقائع الدعوى والأسباب التي ینبني علیھا الحكم، یأتي دور 

من الحكم التحكیمي الذي یعطي فیھ المحكم حلاً للنزاع أو ھو منطوق الحكم وھو ذلك الجزء

ویشترط فیھ أن یكون واضحاً وصریحاً، إلا أنھ في .الجزء الذي یفصل في نقاط الخصومة

الوقت نفسھ لا یكون من الواجب أن یتضمن كل طلبات أحد الخصوم فیمكن أن یرد المنطوق 

على  2استناداً إلى ما جاء في أسباب الحكمفي بعض الطلبات ویھمل البقیة الأخرى، وذلك

اعتبار أن منطوق الحكم ھو الجزء الأخیر من أجزاء الحكم التحكیمي، فما أن یكتمل حتى 

یقوم المحكمون بكتابة أسمائھم وتواقیعھم، وھذا لغرض التأكد من أن الحكم قد صدر فعلاً من 

إذ أنّ .نھم من قبل المحكمة المختصةقبل المحكمین الذین اختارھم الخصوم أو الذین تم تعیی

حتى  3أغلب التشریعات المقارنة تنص على كتابة أسماء المحكمین في ذیل القرار التحكیمي

یتحمل كل محكم مسؤولیة قراره الذي أصدره اتجاه الخصوم وتجاه المحكمة المختصة التي 

.63أبو العلا النمر، المرجع السابق، ص .د،ینظر-1
.48السابق ، ص حسین المؤمن، المرجع،ینظر-2
من  43من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي، ونص الفقرة الثالثة من المادة 1481بھذا المعنى، نص المادة :ینظر-3

.التحكیم المصرین حیث تشترط ذكر أسماء المحكمین وعناوینھم وجنسیاتھمقانون 
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ھ في جلسة علنیة وبحضور تمارس الرقابة علیھ وبما أنّ القرار التحكیمي لا یستلزم النطق ب

.1الخصوم وھذا طبعاً ما لم یتفق الخصوم على خلاف ذلك

وعلیھ فإنھّ بعد إتمام كل ھذه الإجراءات والمسائل التفصیلیة التابعة للحكم التحكیمي، 

.یجب على المحكمین إعطاء صورة من الحكم لكل من الخصمین بناءً على طلبھما

زم المشرع الجزائري الخصم الذي صدر الحكم جاء في القانون العراقي، كما أل

1052لصالحھ بإیداع أصل الحكم أو صورة منھ تستوفي شروط صحتھا كما نصت المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویسلم إلى أمانة ضبط المحكمة المختصة، وعلى 

ن الخصمین الحصول كاتب تلك المحكمة أن تقوم بتحریر محضر بھذا الإیداع، ویجوز لكل م

.على صورة من ھذا المحضر

وبعد استكمال محتوى الحكم التحكیمي لینتقل ذلك الحكم من مرحلة صنعھ إلى مرحلة 

الصدور أي صدور الحكم التحكیمي، إذ أنّ لوقت صدور الحكم أھمیة كبیرة من الناحیة 

من سلامة الإجراءات التي القانونیة، ذلك لأنّ من ھذا التاریخ تبدأ المحكمة المختصة بالتحقق

.2اتبعتھا ھیئة التحكیم لإصدار حكمھا الفاصل في الخصومة

وعلى الرغم من أھمیة وقت صدور حكم التحكیم، إلا أن الفقھ والقضاء قد اختلفا في 

إلى أنھ یكفي لصدور 3ت الآراء بصدده، إذ یذھب أحد ھذه الآراءعّبتحدید ھذا الوقت وتش

فاق المحكمین فیما بینھم بصدد منطوق القرار وأسبابھ الذي بني علیھا قرار التحكیم مجرد ات

خلال المیعاد المحدد لاتفاق التحكیم، حتى ولو كتب ھذا القرار ووقع علیھ المحكمون بعد ذلك 

الوقت، إلا أن ھذا الرأي لا یستقیم مع الواقع العملي فقد یتفق المحكمون على محتوى القرار 

علیھ یفقد احد المحكمین أھلیتھ أو یتوفى أو یرد أو یعزل من قبل أحد أو إلا أنھ قبل التوقیع

.264السابق، ص أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، المرجع.ینظر، د-1
.336السابق، صفوزي محمد سامي، المرجع.ینظر، د-2
.66أبو العلا النمر، المرجع السابق، ص .ینظر، د-3
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فلا یصدر الحكم في مثل ھذه الحالات إلا بتعیین محكم آخر بدیل، فإن صدر .كلا الخصمین

.خلافاً لھذا یعتبر باطلاً لكونھ لم یصدر من جمیع المحكمین

یداع حكم التحكیم لدى قلم أما الرأي الثاني فیعد تاریخ صدور الحكم ھو تاریخ إ

، إلا أن ھذا الرأي أیضاً محل نظر لأنّ قرار التحكیم قبل ھذا الإجراء 1المحكمة المختصة

إلا لغرض إضفاء 2یعتبر قد صدر من المحكمین وما ھذا الإجراء الذي ینص علیھ القانون

الصفة القانونیة الملزمة على القرار واستحصال الموافقة من القضاء لغرض التسھیل في 

.تنفیذه لدى دوائر التنفیذ

وعلیھ فإن الرأي الذي یمكن أن نعتبره راجحاً ھو الذي یعتبر تاریخ الصدور ھو 

لم یوجب النطق بالحكم ذلك لأنّ القانون 3التاریخ الذي یكتب فیھ ویوقع من قبل المحكمین

التحكیمي في جلسة علنیة كما ھو علیھ بالنسبة للأحكام القضائیة، حتى یمكن اعتبار ذلك ھو 

تاریخ الصدور بل أوجب القانون كتابة ذلك الحكم وتوقیع جمیع المحكمین علیھ، وبالتالي 

خولة لھم، وعند صدور الحكم التحكیمي تنعدم سلطة المحكمین الم4فھذا ھو تاریخ الصدور

وتخرج المسألة من دائرة اختصاص ھیئة التحكیم لتدخل ضمن دائرة اختصاص القضاء، إذ 

لم یعد یملك المحكمون أدنى صلاحیة إلا صلاحیة واحدة وھي صلاحیة تفسیر الحكم 

.التحكیمي إذا ما وقع فیھ أدنى غموض

كیمیة یملكان ففي حالة وجود غموض أو إبھام أو لبس فإنّ المحكم أو الھیئة التح

1030السلطة المطلقة لأجل تفسیر الحكم، وھذا ما نص علیھ التشریع الجزائري في المادة 

.5من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ونفس الاتجاه تبناه المشرع الفرنسي

.265أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، المرجعالسابق ، ص .ینظر، د-1
من قانون 47من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي، والمادة 1484ینظر بھذا المعنى، نص الفقرة الأولى من المادة -2

.التحكیم المصري
فوزي .، وفي نفس الموضوع د273السابق، ص أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، المرجع .ینظر، د-3

.343محمد سامي، المرجع السابق، ص 
.314السابق، ص خالد محمد القاضي،المرجع.ینظر، د-4
.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1485ینظر بھذا المعنى، نص الفقرة الثانیة من المادة -5
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بالإضافة إلى أن للمحكم أیضاً سلطة تصحیح ما یقع في الحكم التحكیمي من أخطاء 

إذ یكون تصحیح الأخطاء .یة أو حسابیة وكذلك ما یقع فیھ من السھو والغلطمادیة بحتة كتاب

وعلى .1في الحكم التحكیمي على وفق القواعد العامة المتبعة في تصحیح الأحكام القضائیة

بید أن المسألة التي من الواجب التأكید .2ھذا الاتجاه نفسھ أكد القانون الفرنسي والمصري

یتم التصحیح والتفسیر للقرار التحكیمي خلال المدة المحددة لاتفاق علیھا ھي أنھ یجب أن 

.3التحكیم وإلا فإن المسالة تكون من اختصاص المحكمة المختصة بنظر النزاع

.الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون287ینظر بھذا المعنى، نص المادة -1
من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي، ونص الفقرتین الأولى 1485ینظر بھذا المعنى، نص الفقرة الثانیة من المادة -2

.من قانون التحكیم المصري50والثانیة من المادة 
.472أحمد ھنیدي، المرجع السابق، ص .نظر، دی-3
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الغایة التي ھي لا شك أن تنفیذ حكم التحكیم یمثل نھایة المطاف بالنسبة لأطرافھ، و

یتوخاھا الطرف الذي كسب الدعوى من وراء اختیار طریق التحكیم دون اللجوء إلى 

التحكیم ضربا من إھدار الوقت والجھد القضاء، إذ بدون تنفیذ الحكم یصبح اللجوء لآلیة

.والمال بلا مردود

ورغم أن مجموع الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي أجمعت على 

ضرورة المبادرة إلى تنفیذ الأحكام التحكیمیة دون تأخیر متى كانت نھائیة وصادرة عن 

من أحكاما خاصة محددة لإجراءات ھیئات تحكیمیة مختصة، إلا أن ھذه الاتفاقیات لم تتض

التنفیذ الجبري لھذه الأحكام التحكیمیة، على اعتبار أن ذلك یدخل ضمن الاختصاص الأصیل 

للسلطة القضائیة في بلد التنفیذ وھنا تنعدم إرادة الطرفین، إذ أن ھذه الإجراءات تخضع 

مر الاعتراف والتنفیذ لقانون آمر محدد المعالم والإجراءات والمواعید وطرق الطعن في أوا

.أو الرفض سلفاً 

لذلك سنتطرق لھذه المرحلة الأخیرة والھامة جدا في آلیة التحكیم التجاري الدولي 

وھذا بدراسة القوة التنفیذیة للحكم التحكیمي وإجراءات تنفیذه في الجزائر في المبحث الأول، 

.تجاري الدوليأما المبحث الثاني فسنتناول فیھ دعوى بطلان حكم التحكیم ال
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.القوة التنفیذیة للحكم التحكیمي وإجراءات تنفیذه في الجزائر:المبحث الأول

إنھّ وبمجرد الحدیث عن التنفیذیة للحكم یتبادر للأذھان ودون اختلاف أن الأمر یتعلق 

بالقوة التنفیذیة للحكم القضائي، لكن للحكم التحكیمي قوة تنفیذیة أیضا تمیزه عن التنفیذیة 

للحكم القضائي، كما أن ھناك حالات موجبة لوقف تنفیذ الحكم التحكیمي تختلف باختلاف 

التنفیذیة للحكم التحكیمي وطرق القوةمصدرھا، وھذا كلھ سنتناولھ في المطلب الأول بعنوان

في  و تنفیذھاأحكام التحكیم التجاري الدولیالاعترافبوقفھا، أما المطلب الثاني فسنخصصھ 

.الجزائر

.وطرق وقفھا يالقوة التنفیذیة للحكم التحكیم:الأولالمطلب 

إنّ الأحكام الصادرة بشأن الدعاوى الاستثماریة الھدف منھا ھو إجبار أحد الأطراف 

على تنفیذ التزاماتھ الأصلیة بصفة عینیة أو عن طریق التعویض في حال استحالة التنفیذ 

قضائیة أو تحكیمیة، وفي كلتا الحالتین فإنھا لا ، وھذه الأحكام إما أن تكون1العیني لسبب ما

تكتسب القوة الجبریة إلا باستنفاذ إجراءات وآجال للطعون أوجدھا المشرع وتمارس أمام 

.جھات قضائیة مختصة، وھو ما یكسبھا تحصینا وقوة تنفیذیة

بالحكم  لكن فكرة القوة التنفیذیة للحكم التحكیمي تثیر جملة من التساؤلات متى قارناّھا

ما ھو أساس ھذه القوة التنفیذیة وما ھي أسس وآثار الاختلاف بین الحكم :القضائي ومن بینھا

القضائي والحكم التحكیمي؟ ثم ھل من الممكن وقف تنفیذ حكم تحكیمي جائز للقوة التنفیذیة؟ 

.كل ذلك سنفصّل فیھ تباعا

.143إبراھیم نجیب سعد،حكم التحكیم،المرجع السابق،ص.ینظر، د-1



  تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر: ............................................... الفصل الثاني

223

.ن الحكم القضائيتمییز القوة التنفیذیة للحكم التحكیمي ع:الفرع الأول

مسلمّ أن أثر العمل القانوني یتبع طبیعتھ ولیس العكس، مما یعني أن طبیعة العمل 

القانوني ھي أساس أثره، ومن ثم فإنّ طبیعة حكم التحكیم ھي أساس تمییز قوتھ التنفیذیة 

.1باعتبارھا أثره التنفیذي

حكم التحكیمي، متجاھلا والفقھ الفرنسي یعنى بأوجھ التطابق بین الحكم القضائي وال

، بل إن ھذا المنھج یوحي بأنّ أوجھ الاختلاف بین 2أوجھ الاختلاف بینھما، من حیث الطبیعة

ھذین الحكمین معدومة أو ضئیلة الأھمیة، ولو أنّ ھذا الانطباع غیر دقیق فھناك أوجھ 

التالي من اختلاف بارزة بین الحكم التحكیمي والحكم القضائي، وذلك من حیث الطبیعة، وب

.حیث القوة أو الأثر، وبالأخص من حیث القوة التنفیذیة باعتبارھا أثراً تنفیذیاً 

إن أكثر مناھج تحدید طبیعة حكم التحكیم شیوعا وانتشاراً في الوسط القانوني، ھو 

منھج تحدید ھذه الطبیعة نسبة إلى الحكم القضائي، أي نسبة إلى الطبیعة القضائیة لھذا الحكم 

، ومن ثم فالتساؤل المثار وفقا لھذا المنھج، عمّا إذا كان لحكم التحكیم طبیعة قضائیة أم الأخیر

  لا؟

وھذا التساؤل لم یعدم من یجیب علیھ بالإیجاب، ولا من یجیب علیھ بالنفي، سواء في 

الفقھ أو في التشریع، مما یعني أنھ لیس فقط الطبیعة القضائیة لحكم التحكیم ھي المسألة 

فالاتجاه المؤید .ة في الفقھ، بل أنّ ھذه الطبیعة ذاتھا مسألة خلافیة في التشریع المقارنالخلافی

لوجود طبیعة قضائیة لحكم التحكیم یجد صدى لدى القانون الفرنسي مثلا، بینما الاتجاه 

والجزائري 3المنكر لوجود طبیعة قضائیة لحكم التحكیم یجد صدى لدى القانون المصري

  .مثلا

.276أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والاجباري، المرجع السابق، ص.ینظر، د-1
2 -Jarrosson،(Ch) ; op cit, p 101 et suite.

.147إبراھیم نجیب سعد، حكم التحكیم،المرجع السابق، ص .ینظر، د3-
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ن الفرنسي یسایر الموقف الشائع في الفقھ الفرنسي الذي یوحد فكرة حكم فالقانو

التحكیم والحكم القضائي، إذ الرأي الغالب في ھذا الفقھ أن حكم التحكیم حكم قضائي حقیقي 

un véritable jugement judicaire لذا أجاز ھذا القانون خضوع حكم التحكیم لطرق

الطعن في الأحكام القضائیة سواء الاستئناف، أو التماس إعادة النظر، أو اعتراض الغیر 

الخارج عن الخصومة، بل وذھب المشرع الفرنسي إلى أبعد من ذلك عندما أضفى على 

لك شأن الأحكام القضائیة التي ، شأنھ في ذ1الحكم التحكیمي إمكانیة منحھ طابع النفاذ المعجل

.وفي حالات معینة ووفق شروط لذلك)النفاذ المعجل(تمنح ھذه الصیغة 

أما القانون الجزائري فسلك مسلكا عكسیا في ھذا الصدد، فقانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة لا یعترف للأحكام التحكیمیة بحق المعارضة فیھا ولا بإمكانیة استئنافھا أو الطعن

.فیھا بأي نوع من أنواع الطعن المقررة لتلك الصادرة عن جھات قضائیة وطنیة

والاختلاف بین القانونین الجزائري والفرنسي من حیث الطبیعة القضائیة لحكم 

التحكیم وبالتالي مدى جواز خضوعھ لطرق الطعن في الأحكام القضائیة، ھذا الاختلاف لھ 

ل التحكیم أو على مستوى فكرة التحكیم أو على أھمیتھ، سواء على مستوى فكرة استقلا

.مستوى تقییم موقف القانون الجزائري

إذ بھذا الاختلاف، فإنّ مبدأ استقلال التحكیم في القانون الجزائري لا یعني فقط 

، إنما أیضا استقلال المحكم سواء عن أشخاص أو )1040المادة (استقلال اتفاق التحكیم 

أو عن القضاء، بل كذلك استقلال حكم التحكیم عن )1050، 1046المادة (موضوع النزاع 

الحكم القضائي بما یستتبع عدم جواز الطعن في حكم التحكیم بأي طریق من طرق الطعن 

المستعملة في مواجھة الأحكام القضائیة، ویستشف من ذلك أن مبدأ استقلال التحكیم في 

الفرنسي الذي یوحّد إلى أبعد الحدود بین الجزائر أوسع نطاقا من ذلك المعھودفي القانون 

.الحكم التحكیمي والقضائي

1 -Vincent (J).،Guinchard(S). ; Procédure civile, 12eme éd، Dalloz, 2009، p 1176-1182.
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بید أنّ ھذا الاختلاف بین القانون الجزائري والفرنسي، لیس إلا وجھا من أوجھ 

.الاختلاف بین فكرة التحكیم في الجزائر وبین نظیرتھا الفرنسیة

التحكیم حظر الطعن والقانون الجزائري، إذ یرتب على انتفاء الصفة القضائیة لحكم 

فیھ بأي طریق من طرق الطعن الموكلة للأحكام القضائیة، فإنّ موقفھ ھذا یتفق تماما مع 

الكثیر من الحقائق ولعل أھمھا ھي انتفاء صفة القاضي عن المحكم، فھذا الأخیر یعتبر 

مساعداً من المساعدین القضائیین الذین یقومون بمھام إجرائیة عامة، عرضیة ومؤقتة 

مأجورة كما تتطلب قبولا مسبقا للقیام بھا من طرف شخص طبیعي أو معنوي وطني أو و

أجنبي، وحتى إن تمّ تعیین قاضي كمحكم في نزاع ما فإنھ یتصرف في الدعوى التحكیمیة 

.بصفتھ محكما دون أي صفة أخرى

لي وحكم التحكیم لھ طبیعة تحكیمیة، لا طبیعة قضائیة، فھو لیس حكما قضائیا، وبالتا

فلا یخضع لنظام الحكم القضائي، وبالأخص نظام الطعن في الحكم القضائي، ونظام الأحكام 

.1النھائیة ونظام دعوى بطلان الحكم القضائي

فالقاعدة أن حكم التحكیم لا یخضع لنظام الطعن في الحكم القضائي، كما جاء تفصیلھ 

ئیة الصادرة بصفة نھائیة، سواء أعلاه، كما أن حكم التحكیم لا یخضع لنظام الأحكام القضا

.2نظام استئنافھا الاستثنائي أو نظام قوتھا الملزمة

فالأحكام القضائیة الصادرة بصفة نھائیة، الأصل فیھا أنھا غیر قابلة للاستئناف، إلا 

من قانون الإجراءات المدنیة 34استثناءًا في حال الخطأ في وصفھا، كما نصت علیھ المادة 

.والإداریة

لاستئناف الاستثنائي مقرر لحكم التحكیم، حتى لو وقع بطلان في ھذا الحكم أو انما بی

.بطلان في إجراءاتھ، أو صدر ھذا الحكم مناقضا لحكم قضائي سابق علیھ

1- Voir: Jarrosson,(Ch). ; op.cit., p 173 et suite.
2 - Voir: Vincent(J).,Guinchard (S)., op.cit., p 1191 et suite.
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وللأحكام القضائیة الصادرة بصفة نھائیة قوة الأمر المقضي فیھ، لا مجرّد حجیة 

قوة الأمر المقضي فیھ وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الأمر المقضي فیھ، بینما لیس لحكم التحكیم

الجزائري والفرنسي على حدّ سواء، فنص قانون الإجراءات المدنیة الفرنسیة في المادة 

1038، ونص المادة »...لحكم التحكیم منذ صدوره حجیة الأمر المقضي«:على أنّ 1484

لا یحتج «:على أنھ1054لمادة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تحیل علیھا ا

.»بأحكام التحكیم تجاه الغیر

ولا غرابة في اتفاق القانون الجزائري والفرنسي على أن حكم التحكیم یحوز الحجیة، 

n’estلا قوة الأمر المقضي فیھ، فحكم التحكیم، كما ھو غیر نھائي  pas en dernier

ressortولا یعترف لھ بصفات الحكم القضائي، ، وھو غیر ابتدائي في الجزائر 1في فرنسا

وبالتالي فإنھ لیس حكما قضائیا ابتدائیا أو نھائیا سواء في الجزائر أو في فرنسا، فحكم 

التحكیم لیس حكما قضائیا، وبالتالي فھو بطبیعتھ لا یخضع لتقسیمات الأحكام القضائیة، 

enوبالأخص تقسیمھا إلى أحكام ابتدائیة  premier ressortم نھائیة وأحكاen dernier

ressort وأحكام باتةirrévocables وبالتالي فلا ھو حكم قضائي ابتدائي حتى لو أجاز ،

المذكورة أعلاه، ولا ھو حكم 1484القانون الفرنسي استئنافھ ونفاذه المعجل رجوعا للمادة 

ن طرق قضائي نھائي أو بات حتى لو كان القانون الجزائري یحظر الطعن فیھ بأي طریق م

الطعن المقررة للأحكام القضائیة حصرا دون غیرھا، إنما ھو حكم تحكیم وبالتالي لھ 

.2حجیتھ

بل إن انتفاء الطبیعة القضائیة لحكم التحكیم على النحو السابق تفصیلھ، یثیر التساؤل 

l’autoritéعمّا إذا كان لھذا الحكم حجیة الحكم القضائي، أي حجیة الشيء المقضي  de la

chose jugée أم حجیة حكم التحكیم، أي حجیة الشيء المحكم فیھl’autorité de la

chose arbitrée؟    

.121، ص 2008أحمد محمد حشیش، القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، دار النشر القانونیة بالمحلة الكبرى، .ینظر، د-1
.286أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
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في ھذا الصدد ظھرت ثلاثة اتجاھات فقھیة حاولت تفسیر حجیة الحكم التحكیمي 

وارتبطت كل ھذه التفسیرات بمقارنة حجیة ھذا الأخیر وقوتھ الملزمة بحجیة الحكم 

.القضائي

الاتجاه الأوّل الذي اعتبر أن الحكم التحكیمي أقوى حجیة من الحكم القضائي، فظھر 

ووفقا لھذا الاتجاه، لحكم التحكیم قوة الشيء المقضي لا مجرد حجیة الشيء المقضي، 

وحجتھم في ذلك أن القانون یحظر استئناف حكم التحكیم أو خضوعھ للنفاذ المعجل، مما 

.1شيء المقضي، لا مجرد حجیة الشيء المقضيیجعل ھذا الحكم حائزاً لقوة ال

لكن ھذا الاتجاه سرعان ما لقي نقداً شدیدا، معتبرین أن قوة حكم التحكیم تختلف فعلا 

عن قوة الحكم القضائي الابتدائي، لكن لیس ھذا الأخیر أضعف قوة من الأوّل، بحیث یحوز 

ئي الابتدائي سوى حجیة الشيء حكم التحكیم قوة الشيء المقضي، بینما لا یحوز الحكم القضا

1484المقضي، ویؤخذ أیضا على ھذا الاتجاه أنھ یخالف القانون الوضعي، فطبقا للمادة 

:والتي تنص على

« La sentence a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose

jugée relativement à la contestation qu’elle tranche »2.

لا یحتج «:على ما یلي1038الإجراءات المدنیة والإداریة في مادتھ كما ینص قانون

.»بأحكام التحكیم تجاه الغیر

وبمراجعة المادتین أعلاه، یتضح أن لحكم التحكیم حجیة الشيء المقضي لا قوة 

وقد یرد على ذلك أن المشرع قد یستخدم أحیانا اصطلاح حجیة الشيء .الشيء المقضي

قوة الشيء المقضي، لكن یجاب على ھذا الرّد بأنھ وإن كان صحیحا أنّ المقضي للدلالة على

القانون قد یستخدم أحیانا عبارة حجیة الشيء المقضي في غیر معناھا الاصطلاحي، لكن 

.127أحمد محمد حشیش، المرجع السابق، ص .ینظر، د-1
2-Décret N 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage.
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لیس صحیحا أن المشرع في كل ھذه الأحیان یستخدم اصطلاح حجیة الشيء المقضي بمعنى 

.قوة الشيء المقضي

زائر غیر قابل للطعن فیھ بالاستئناف، لكن ھذا لا یعني أنھ حكم وحكم التحكیم في الج

نھائي حائز لقوة الشيء المقضي، إنما ھو حكم غیر قابل للطعن فیھ بأي طریق من طرق 

الطعن المخوّلة للأحكام القضائیة، وإذا سایرنا منطق الاتجاه المعروض أعلاه، لكان حكم 

.لبتیّة، لا مجرد حكم نھائي یحوز قوة الأمر المقضيیحوز قوة ا1irrévocableالتحكیم باتاً 

فضلا عمّا سبق أن عرضناه من أن حكم التحكیم لا یخضع لنظام الأحكام القضائیة 

الصادرة بصفة نھائیة، فإنھ لم یقل أحد أن حكم التحكیم یخضع لنظام الأحكام القضائیة الباتة، 

ھو حكم بات، وھذا لا یعني أن حكم ھذا ما یؤكد أن حكم التحكیم لا ھو حكم نھائي ولا

التحكیم حكم قضائي ابتدائي، إنما ھذا مؤداه أن حكم التحكیم لیس حكما قضائیا وبالتالي فھو 

.لا یخضع لتقسیمات الأحكام القضائیة إلى أحكام ابتدائیة، نھائیة وباتة

حكم التحكیم وھذا النقد موجھ للموقف الأول، دفع أنصار الاتجاه الثاني إلى القول أن ل

قوة الحكم القضائي الابتدائي، أي أنھم اعتبروا أن الحكم التحكیمي لیس في مرتبة الحكم 

القضائي النھائي الحائز لقوة الشيء المقضي، بل أنھ في مرتبة الحكم القضائي الابتدائي الذي 

دِر یحوز حجیة الشيء المقضي ولیس حجیة خاصة بحكم التحكیم، واستندوا في ذلك إلى مُص

الحكم التحكیمي، فالمحكم بالرغم من أنھ لیس قاضي، ولا موظف عام ولا ھو قائم بخدمة 

acteعامة دائمة، ومع ذلك فعملھ ھو عمل عام  public وبالتالي فھو عمل رسميacte

authentique وبھذا فحكم التحكیم شأنھ في ذلك شأن الحكم القضائي الابتدائي على الأقل ،

.2لزامیة، فحجیتھ من حجیة الحكم القضائي الابتدائيمن حیث القوة الإ

ھي الأحكام التي لا تقبل الطعن فیھا بأي طریق من طرق الطعن المقررة قانونا سواء irrévocablesالأحكام الباتة -1
لتحصینھا بفوات المواعید بعد العادیة منھا أو غیر العادیة لاستنفاذھا بممارستھا كلھا وفقا لما قرّره القانون الإجرائي أو 

.وما بعدھا457أحمد السید صاوي، المرجع السابق، ص .التبلیغ الرسمي لھا، في نفس السیاق لمزید من التفصیل، انظر، د
2 -Voir: Jarrosson (Ch).,op cit,p86.
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ولقد كان المشرع الجزائري یتبنى ھذا الموقف صراحة في قانون الإجراءات المدنیة 

:بقولھا2فقرة 16مكرر 458الملغى وذلك في نص المادة 

ویكتسي القرار التحكیمي فور صدوره حجیة الشيء المقضي فیھ المتعلق بالنزاع «

.»صل فیھالذي ف

والتي ربطھا بالتنفیذ الطوعي للحكم ''حجیة الشيء المقضي فیھ''وفسّر المشرع معنى 

التحكیمي وأمّا رفض الأطراف أو المحكوم علیھ للتنفیذ الطوعي، فیفتح الباب للتنفیذ الجبري 

المنصوص على أحكامھ وطریقة اللجوء إلیھ والإجراءات المتبعة أمام الجھات القضائیة 

مكرر 458وھذا وفقا لنص المادة )الحكم التحكیمي(وب منھا الأمر القضائي بتنفیذه المطل

:بقولھا3في فقرتھا 16مكرر 458وھذا ما كانت تنص علیھ المادة 17

-17-مكرر 458یؤمر بالتنفیذ الجبري حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة «

.»ار التحكیميوذلك في غیاب التنفیذ الطوعي للقر)2الفقرة (

ولقد كان المشرع الجزائري منسجما تماما في اتخاذه وتبنیھ لھذا الموقف، بل أنھ كان 

أكثر وضوحا وجرأة في الدفاع عن ھذا الطرح، ذلك بتقریره أن القرار التحكیمي الفاصل في 

دائما في فقرتھا -16-مكرر 458المنازعة ینھي مھمة التحكیم وھو ما نصت علیھ المادة 

:لأولى بقولھاا

، مما »إنّ القرار التحكیمي الذي یفصل في المنازعة ینھي مھمة محكمة التحكیم«

.یجعل ھذا القرار انتھائیا للمھمة التحكیمیة ولیس نھائیا

واعتبر في الفقرة الثانیة من ذات المادة أن حجیة حكم التحكیم فور صدوره ھو حجیة 

وفي الفقرة الأخیرة من .حكام القضائیة الابتدائیةالشيء المقضي فیھ أي حجیتھ من حجیة الأ

ذات المادة أكد ما نص علیھ في الفقرات السابقة، بإمكانیة التنفیذ الطوعي للقرار التحكیمي، 

أي أن أطراف المنازعة التحكیمیة یرضون بمحتوى قرار التحكیم وینفذونھ أو ینفذه الطرف 

القضائي، وفي الحالة العكسیة فإنھ یلجأ للقضاء الذي صدر ضده دونما حاجة لإتباع التنفیذ 
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من أجل استصدار أمر على ذیل عریضة -17-مكرر 458الوطني حسب إجراءات المادة 

للتنفیذ الجبري للقرار التحكیمي، فینتقل من حجیة الشيء المقضي فیھ للقرار التحكیمي، الذي 

قوة الشيء المقضي فیھ للأمر رفض أطرافھ أو من صدر ضده تنفیذه ودیاً واختیاریا إلى 

الذي یأمر -بعد تحصنھ بممارسة طرق الطعن العادیة فیھ او فوات مواعیدھا–القضائي 

.بتنفیذ محتوى القرار التحكیمي جبراً بالاعتراف بھ قضائیا

لكن وللأسف، المشرع الجزائري بعد إلغاء قانون الإجراءات المدنیة بإصدار قانون 

لإداریة، ألغى ھذه المادة من الأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي الإجراءات المدنیة وا

فاصلا الفقرات 1031و1030وحشرھا تحت رقم المادتین ''الفصل السادس''تحت عنوان 

مع  1031و1030على التوالي إلى المادتین 16مكرر 458الأولى والثانیة من المادة 

الخ الواقعة بھ قبل انقضاء ...یح الأخطاء المادیةإضافة مھمة تفسیر المحكم للحكم أو تصح

والتي تنص صراحة 1054التي تحیلنا إلیھا المادة 1038مھام المحكم، واكتفى بنص المادة 

:على أنھ

.»لا یحتج بأحكام التحكیم تجاه الغیر«

ولكن ھذا الرأي الفقھي الداعي والمدافع عن مساواة الحكم التحكیمي بالحكم القضائي 

الابتدائي من حیث القوة الإلزامیة لما فصّلا فیھ، وجعلھما یتحّدان في حجیة الشيء المقضي 

فیھ سرعان ما لقي انتقادا واسعا ومؤسسا قانوناً، فالقول أن الحكم التحكیمي والحكم القضائي 

سواء في العمومیة والرسمیة لا یعني مساواتھما تماما من حیث العمومیة والرسمیة وبالنتیجة

.1من حیث القوة الإلزامیة للحكمین التحكیمي والقضائي الابتدائي

داً من تلك المعروفة  فالشروط الواجب توافرھا في الشخص لتعیینھ كمحكم أخف تشدُّ

لدى القاضي، كما أن أساس عمومیة عمل المحكم أضعف كثیراً من أساس عمومیة عمل 

ة أو حتى خدمة عامة دائمة، وإنما تحقیقا القاضي، فالمحكم یقوم بعملھلا تحقیقا لوظیفة عام

.153إبراھیم نجیب سعد، حكم التحكیم، المرجع السابق، ص .ینظر، د-1
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ومأجورة من جانب خصوم الدعوى التحكیمیة )محددة المدة(لمھمة عامة عرضیة موقوتة 

بینما القاضي یقوم بعملھ لیس تحقیقا لمھمة .1وھي مھمة تتوقف على قبول المحكم لھا كمھمة

ة دائمة وغیر مأجورة من عامة أو حتى خدمة عامة دائمة فحسب، وإنما تحقیقا لوظیفة عام

.2جانب الخصوم ولا تتوقف على قبولھ لھا

وكل ھذا یركد أن كلا الحكمین یتسمان بالعمومیة لكن الحكم التحكیمي أقل درجة من 

الحكم القضائي من حیث العمومیة وھو ما یعكس درجة القوة الإلزامیة الأقوى للحكم 

، ویتضح ذلك أیضا من خلال الفرق 3القضائیة من تلك المعروفة لدى الحكم التحكیمي

الواضح بین الرسمیة في الحكم التحكیمي والرسمیة في الحكم القضائي، فالحكم التحكیمي ھو 

ورقة مرافعات تتمیز كغیرھا من أوراق المرافعات بالشكلیة والرسمیة ولكن المشرع 

  :على 284الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نص صراحة في مادتھ 

.»...للحكم حجیة العقد الرسميیكون«

إذن حكم التحكیم لا یرق إلى مصاف الحكم القضائي الذي یضاھي في حجیتھ العقد 

الرسمي، كما أن الرسمیة التي یتمتع بھا الحكم التحكیمي لا تصل إلى درجة الحكم القضائي 

البیانات اللازمة الذي یخضع إلى نصوص قانونیة تنظم شكلھ وإجراءاتھ الجوھریة و

، وھذا كلھ یجعل من رسمیة الحكم القضائي أكثر قوة 4والشخص المؤھل لإصداره دون غیره

.وإلزامیة من الحكم التحكیمي

ونتیجة للنقد الموجھ للفریقین السابقین، ظھر اتجاه ثالث ابتعد تماما عن فكرة مقارنة 

شيء المقضي فیھ، فالقوة الملزمة الحكم التحكیمي بالحكم القضائي من حیث حجیة أو قوة ال

.128أحمدمحمد حشیش،المرجع السابق، ص .ینظر، د-1

2 - Voir: Jarrosson.(Ch)،op cit,p 102.
.246أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص .ینظر، د-3
.463أحمد السید صاوي، المرجع السابق، ص .ینظر، د-4
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لحكم التحكیم باعتبارھا أثر لھ یتبع طبیعتھ التحكیمیة، لا تختلف فقط عن القوة الملزمة للحكم 

.1القضائي الابتدائیأي حجیة الأمر المقضي، بل لا یزید عنھا كما لا یعادلھا أیضا

حجیة الأمر ''لذا راح بعض الفقھ الفرنسي یمیزّ حجیة حكم التحكیم باصطلاح 

’‘''المحكم فیھ L’autorité de la chose arbitrée’’ وھذا الاصطلاح جدیر بالتأیید، لیس

فقط لأنھ یتفق مع ما لحكم التحكیم من طبیعة تحكیمیة تعد أساس آثاره بما فیھا قوتھ 

الملزمةأي حجیتھ، إنما أیضا لكونھ یتماشى مع مبدأ استقلال حكم التحكیم وبالأخص عن 

م القضائي بل وحتى عن الھیئة القضائیة والقاضي، ولأنھ یتلاءم كذلك مع مبدأ عدم سمو الحك

وھذا المبدأ ترجمھ المشرع المصري صراحة في .الحكم التحكیمي على الحكم القضائي

من قانون المرافعات والذي أكد فیھما على عدم جواز الأمر بتنفیذ حكم 299و298المادتین 

متعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمھوریة، مما یعني التحكیم الأجنبي ال

.2حكم التحكیم على-ابتدائیاحتى لو كان –علو الحكم القضائي 

أما المشرع الجزائري فلم یشر ولو في فقرة من مواده المنظمةللتحكیم التجاري 

ھ رأي فقھي الدولي وحتى في باقي نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، رغم أن

سائد وأخذت بھ جل التشریعات التي أخذت بفكرة التحكیم التجاري الدولي ونظمت أحكامھ 

.في نصوصھا القانونیة الوطنیة

آثاره ولو أنھا أثر غیر مباشر لھإذن القوة التنفیذیة لحكم التحكیم باعتبارھا أثرا من 

ذلك من حیث المصدر المباشر، فھي تمییز عن آثاره التي تترتب علیھ مباشرة منذ صدوره، و

.ومن حیث وقت ترتیبھا

لكن ھذه الآثار تتبع طبیعة حكم التحكیم، سواء طبیعتھ الإجرائیة باعتباره حكما 

بالمعنى الإجرائي لا بالمعنى القضائي، أي باعتباره عملا إجرائیا ذا طابع عام، أو طبیعتھ 

تحكیم وفقا للاعتبار الأولیرتبّ أنواع وحكم ال.التحكیمیة باعتباره تحكیما ولیس مجرد حكم

.92محسن شفیق، المرجع السابق، ص .ینظر، د-1
.وما بعدھا53المرجع السابق، ص نبیل إسماعیل عمر، .ینظر، د-2
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القوة التنفیذیة والحجیة وقوة :القوّة التي یرتبھا الحكم القضائي، وھي أنواع ثلاثة تتمثل في

الرسمیة في الإثبات، أمّا الاعتبار الثاني، فإنّ آثاره المباشرة أضعف من آثار الحكم 

حجیة ''ي تمییز حجیتھ تحت مسمى القضائي، فحكم التحكیم أقل من حیث الحجیة ممّا یقتض

وھو المصطلح الذي أخذت في تبنیھ التشریعات الأوروبیة كالمشرع ''الأمر المحكم فیھ

كما أنھ أقل من حیث العمومیة وبالتالي من حیث الرسمیة .1الإسباني، الألماني والإیطالي

تنفیذ وبھذا یكون اللازمة، مما یقتضي تعویض ذلك النقص من خلال نظام الأمر القضائي بال

.2السند التحكیمي باعتباره مفترضا للقوة التنفیذیة، سندا مركّباً 

.وقف القوة التنفیذیة للحكم التحكیمي:الفرع الثاني

بحیازة حكم التحكیم للقوة التنفیذیة بناءً على أمر التنفیذ وتذییلھ بالصیغة التنفیذیة، 

الدولة المطلوب منھا التنفیذ بعد اتخاذ مقدمات یمكن تنفیذه جبراً بمؤازرة السلطة العامة في

خاصة وأن العدید من التشریعات الوطنیة لا تجیز الطعن في أحكام التحكیم بأي .3التنفیذ

طریق من طرق الطعن العادیة أو غیر العادیة الممارسة على الأحكام القضائیة كما ھو 

إذا توافرت حالة من الحالات التي الشأن بالنسبة للجزائر، ولكن یمكن رفع دعوى ببطلانھا

وقد رتبت بعض ھذه التشریعات بأنھ بمجرد رفع دعوى البطلان یوقف .4حددھا القانون

تنفیذه بقوة القانون وھذا ھو موقف المشرع الجزائري، وبعض التشریعات توجب عند رفع 

لمختصة بنظر ھذه الدعوى أن تتضمن طلباً بوقف التنفیذ، وفي ھذه الحالة یكون للمحكمة ا

:ھذه الدعوى سلطة تقدیریة في وقف التنفیذ من عدمھ، ویمكن حصر حالات الوقف كالآتي

1 -Voir; Vincent, (J).,Guinchard, (S)., op cit., p 1195.
.وما بعدھا497أحمد السید صاوي، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
،1999رة،دار النھضة العربیة، القاھعز الدین عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة،.دینظر،-3

.828، ص 216بند 
48من قانون التحكیم السوري، والمادة 49من قانون التحكیم المصري والمادة 53و 52ینظر على سبیل المثال المادة -4

.من قانون التحكیم الیمني53من قانون التحكیم الأردني، والمادة 
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.الوقف القضائي للتنفیذ:أولاً 

یلاحظ في العدید من التشریعات الوطنیة أنھ بالرغم من أنھا لا ترتب على رفع دعوى 

حكمة المختصة بإصدار الأمر بطلان حكم التحكیم وقف تنفیذه بقوة القانون، إنما أجازت للم

بالتنفیذ أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم إذا كان یترتب على التنفیذ ضرر جسیم بحقوق طرف من 

–من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 1526أطراف التحكیم، كما ھو الحال في المادة 

من ذات 1497، كما أن المادة 20111وتعدیلاتھ الصادرة في -المواد المتعلقة بالتحكیم

القانون تجیز لرئیس محكمة الاستئناف وبعد التشاور وقف تنفیذ الحكم إذا كان یترتب على 

التنفیذ المؤقت نتائج خطیرة یتعذر تداركھا، وكذلك إذا كان تنفیذ الحكم لا یتوافق مع التنفیذ 

ت لجزء من المؤقت، وفي ھذه الحالة الأخیرة لرئیس المحكمة أن یصدر أمراً بالتنفیذ المؤق

من قانون التحكیم 57كما أن المادة .2الحكم إذا كان ھذا الجزء لا یتعارض مع التنفیذ المؤقت

، لا ترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكیم وقف تنفیذه وإنما تجیز للمحكمة 3المصري

تشترطھا كل التشریعات التي وھذه الشروطالمختصة وقف تنفیذه إذا توافرت شروط معینة 

:وتتمثل في الآتيأخذ بھذا الإتجاهت

 :بالآتي) 1526(حیث تنص المادة -1
Art. 1526: «- Le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance
ayant accordé l’exéquatur ne sont pas suspensifs.
- Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dés qu’il est saisi, le conseiller de la
mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est
susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties ».
2 -Art. 1497 : « Le premier président statuant en référé ou, dés qu’il est saisi, le conseiller de
la mise en état peut :
1° Lorsque la sentence est assortie de l’exécution provisoire, arrêter ou aménager son
exécution lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou
2° Lorsque la sentence n’est pas assortie de l’exécution provisoire, ordonner l’exécution
provisoire de tout ou partie de cette sentence ».

لا یترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفیذ حكم التحكیم، ومع ذلك یجوز للمحكمة أن تأمر «: بالآتي 57تنص المادة -3
بوقف التنفیذ إذا طلب المدعي ذلك في صحیفة الدعوى وكان الطلب مبنیاً على أسباب جدیة، وعلى المحكمة الفصل في 

لب وقف التنفیذ خلال ستین یوماً من تاریخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفیذ جاز لھا أن تأمر بتقدیم كفالة ط
.»أو ضمان مالي، وعلیھا إذا أمرت بوقف التنفیذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشھر من تاریخ صدور ھذا الأمر

.وما بعدھا154عمر التحتیویي، المرجع السابق، ص محمود السید :ولمزید من التفصیل انظر
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أن یكون المدعي قد طلب وقف تنفیذ الحكم في صحیفة دعوى :الشرط الأول

.1البطلان

وبناءً على ھذا الشرط لیس للمدعي بعد رفع ھذه الدعوى أن یتقدم بطلب وقف التنفیذ 

طلبالتنفیذ من تلقاء نفسھا دونكطلب عارض، كما أنھ لیس للمحكمة أن تقضي بوقف

وأیضا لیس للمحكمة وقف التنفیذ من تلقاء نفسھا حتى لو كان سبب البطلان متعلقاً بالنظام 

لأن طلب وقف تنفیذ حكم التحكیم ھو في حقیقتھ طلب بحمایة وقتیة مستعجلة یبادر بھ .2العام

المحكوم علیھ في حكم التحكیم، وذلك بالتبعیة لدعوى قضائیة مرفوعة بالفعل یتمسك فیھا 

بطلان ھذا الحكم، وبالتالي لا یرتب طلب وقف التنفیذ أثره القانوني في الحمایة المستعجلة، ب

إلا إذا كشف عن توافر شروط منح ھذه الحمایة سواء من حیث قبول طلب وقف تنفیذ حكم 

.3التحكیم الذي رفعت دعوى بطلانھ أو الحكم فیھ

یكون التنفیذ الجبري لحكم ألا-العامةوفقا للقواعد –ویتعین لقبول طلب وقف التنفیذ 

التحكیم قد تمّ، وذلك لانتفاء المصلحة في ھذا الطلب، إضافة إلى انھ من غیر المعقول طلب 

، أما إذا قد نفذ جزء من الحكم دون الجزء الآخر فإن أثر طلب وقف التنفیذ 4وقف ما تم تنفیذه

.5یقتصر على الجزء الذي لم ینفذ بعد من الحكم

یعتبر بعض الفقھ أن في ھذا الشرط تضییق في ممارسة حق طلب وقف التنفیذ، فصحیح أن من حق المحكوم علیھ -1
الاستعجال في طلب وقف التنفیذ ولكن یستحسن ألا نحرمھ من ھذا الحق إذا لم یطلبھ في صحیفة دعوى البطلان والأفضل 

قدمھ بعد رفع ھذه الدعوى، المھم أن یكون طلب وقف التنفیذ خلال فترة نظر دعوى البطلان ولمزید من التفاصیل أن ی
، 2006عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام المحكمین، دار النھضة العربیة، الطبعة الثالثة، .د:انظر
.129ص 

طالب الإبطال لا :على أن«:من قانون التحكیم التونسي والذي ینص43ك الفصل وھذا ما قننتھ بعض التشریعات، من ذل
وعلى المحكمة أن تأذن بتوقیف التنفیذ كلما طلب منھا ذلك على أن یتم تأمین المبلغ الذي تحدده ضمانا ...یوقف التنفیذ

.»للتنفیذ
.498السابق، ص فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، المرجع.ینظر، د-2
.137محمود السید التحیوي، تنفیذ حكم المحكمین، المرجع السابق، ص .ینظر، د-3
.138أحمد محمد حشیش، المرجع السابق، ص .ینظر، د-4
لسنة  27محمود السید عمر التحتیوي، اتفاق التحكیم وقواعده وفقا لقانون المرافعات وقانون التحكیم رقم .ینظر، د-5

.140مرجع السابق، ص ، ال1994
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.أن یكون الطلب مبنیاً على أسباب جدیة:ط الثانيالشر

ویتعین على طالب وقف التنفیذ أن یوضح في طلبھ الذي تضمنتھ صحیفة دعوى 

بطلان حكم التحكیم، الأسباب الجدیة التي استند إلیھا لطلب وقف تنفیذ الحكمدون أن تقتصر 

اراً لأسباب دعوى ھذه الأسباب على أسباب دعوى البطلان، وإلا كان طلب الوقف تكر

ویمكن اعتبار أن من الأسباب الجدیة لوقف تنفیذ حكم التحكیم مخالفة الحكم للنظام .1البطلان

العام لكن لیس على اعتبار أن ھذا السبب من أسباب البطلان وإنما على اعتباره من أسباب 

لبطلان وموانع عدم جواز الأمر بالتنفیذ، إذا كان ھذا السبب من الأسباب المشتركة لدعوى ا

أو أن یكون ھذا الحكم مخالفا لحكم قضائي سبق صدوره من محاكم الدولة المطلوب .التنفیذ

.2منھا التنفیذ، إذا كان ھذا الأخیر من الأسباب المشتركة بینھما

ویخضع تقدیر ھذه الأسباب للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان فإذا قدرت جدیة ھذه 

ن أوراق دعوى البطلان ما یرجح قبولھا، أمرت بوقف تنفیذ حكم الأسباب وأنھ من الظاھر م

.3التحكیم رعایة لمصالح المحكوم علیھ حتى لا یصاب بضرر جسیم یتعذر تداركھ لاحقا

، وإذا أمرت المحكمة 4وتنظر المحكمة طلب وقف التنفیذ قبل نظر دعوى البطلان

بوقف التنفیذ فعلیھا أن تفصل في طلب وقف التنفیذ خلال ستین یوماً من تاریخ أول جلسة 

محددة لنظره، ویجوز للمحكمة إذا أمرت بوقف التنفیذ أن تلزم من صدر ضده حكم التحكیم 

.501فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص .ینظر، د-1
.140أحمد محمد حشیش، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
.504فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .ینظر، د-3
غیر أنھ یجوز للمحكمة سلطة النظر في دعوى البطلان قبل طلب وقف التنفیذ وذلك إذا قدرت أن أسباب دعوى البطلان -4

إلى ضرر جسیم بمصالح المحكوم ي النظر في طلب وقف التنفیذ لن یؤدمما یرجح معھا الحكم ببطلان الحكم وكان تأخیر 
لسنة  19م الطعن رقم 20/12/1995تجاري بتاریخ 63ف القارة، الدائرة علیھ یتعذر تداركھ، وھذا ما عملتھ محكمة استئنا

...ومما جاء في حیثیات حكمھا.م29/09/1994م، والذي قضت فیھ ببطلان حكم ھیئة التحكیم الصادر بتاریخ 1994
ز من /53ملا بالمادة وحیث أنھ مما تقدم جمیعھ فإن الحكم المطعون فیھ یكون قد صدر باطلاً ویتعین الحكم بذلك البطلان ع

وحیث أنھ عن طلب وقف التنفیذ فلا محل لھ بعد ...دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن 1994لسنة  27قانون التحكیم رقم 
.القضاء ببطلان الحكم

.378-362ص ص حمد بریري، المرجع السابق، أمختار مؤلف الدكتور للنظر تفاصیل الحكم ی-
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أن-وبحق–ویرى بعض الفقھ .1بتقدیم كفالة أو ضمان مالي تضمن مصالح المحكوم لھ

لمشرع المصري في المادة المشار إلیھا أجاز للمحكمة إذا أمرت بوقف تنفیذ حكم التحكیم أن ا

تأمر بتقدیم كفالة أو ضمان مالي، ولم یجز ذلك في حالة رفض المحكمة طلب وقف التنفیذ 

بأن تلزم الطرف الصادر حكم التحكیم لصالحھ بتقدیم كفالة أو ضمان مالي لضمان إعادة 

.2كانت علیھ قبل التنفیذ، وذلك إذا ما تم الحكم فیما بعد ببطلان حكم التحكیمالأمور إلى ما

ویتعین على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفیذ أن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة 

أشھر من تاریخ صدور أمرھا بالوقف، حتى لا یبقى التنفیذ مرفوعاً لمدة طویلة قبل الفصل 

المواعید المحددة في المادة المذكورة ھي مواعید تنظیمیة لا مع ملاحظة أن .3في الدعوى

.4یترتب على مخالفتھا بطلانھا أو سقوطھا

والجدیر بالذكر أن المحكمة عندما تأمر برفض وقف التنفیذ فإن حكمھا بالرفض لا 

، 5یعتبر أمراً بتنفیذ حكم التحكیم، فھذا الأمر لا یجوز أن یصدر إلا من القاضي المختص

في التشریعات التي –ن إذا رفضت المحكمة دعوى بطلان حكم التحكیم لعدم قیام سببھا ولك

فیجوز لھا أن تأمر -لا تجیز إصدار أمر التنفیذ إلا بعد مضي فترة الطعن أو الحكم فیھ

.6بتنفیذه

ن التحكیم المصري، وحسناً فعلت بعض التشریعات حین حددت مدة وقف التنفیذ بستین یوما من قانو 57ینظر المادة -1
لا یترتب على '’:من قانون التحكیم السوري حیث تنص بالآتي55حتى لا یظل وقف التنفیذ إلى ما نھایة من ذلك المادة 

في غرفة المذاكرة وقف التنفیذ لمدة أقصاھا رفع دعوى البطلان وقف تنفیذ حكم التحكیم، ومع ذلك یجوز للمحكمة أن تقرر
.''...ستون یوما إذا طلب المدعي ذلك في صحیفة الدعوى وكان یخشى من التنفیذ وقوع ضرر جسیم یتعذر تداركھ

.208ھامش 133عاشور مبروك، مرجع سابق، ص .ینظر، د-2
من قانون 57وانظر المادة .499السابق، ص فتحي والي، قانون التحكیم في التطبیق والنظریة، المرجع .ینظر، د-3

.التحكیم المصري
.295ص 157حمد بریري، المرجع السابق، بند أمختار.ینظر، د-4
.499قانون التحكیم في التطبیق والنظریة فتحي والي، قانون التحكیم في التطبیق والنظریة، المرجع السابق، ص -5
إذا قضت المحكمة المختصة بتأیید حكم التحكیم '':من قانون التحكیم الأردني بالآتي)51(فعلى سبیل المثال تنص المادة -6

.''...وجب علیھا أن تأمر بتنفیذه ویكون قرارھا في ذلك قطعیاً 
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وسواء كانت المحكمة قد أمرت بوقف التنفیذ أو برفض طلب الوقف فإن حكمھا یعتبر 

ادراً أثناء الخصومة، یمكن الطعن فیھ فوراً بطریق الطعن المقررة للأحكام حكما وقتیاً ص

.2، ودون انتظار الحكم الفاصل في دعوى البطلان1المستعجلة

.وقف تنفیذ حكم التحكیم بسبب الإشكال في التنفیذ:ثانیاً 

نظراً لخلو العدید من تشریعات التحكیم لمعالجة مثل ھذا الوقف كالتشریع الیمني 

والمصري والجزائري، فإنھ وفقاً للقواعد العامة فإن الاشكال في تنفیذ الحكم لیس من قبیل 

التظلم منھ، ومن ثم لا یجدي إلا إذا كان مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم احتراماً لمبدأ 

.3حجیة الشيء المقضي بھ

وفقاً للقواعد لذلك یجوز لمن صدر ضده الأمر بتنفیذ حكم التحكیم، أن یستشكل فیھ 

، ولا یعني ذلك أن 4العامة وعلى أن یكون الاشكال في التنفیذ لسبب لاحق على صدور الحكم

أن الإشكال یرد على أمر التنفیذ فأمر التنفیذ في ذاتھ وبمجرده لا یعد سنداً تنفیذیاً، وإنما ھو 

نفیذیاً، وإنما لازمة ومقدمة ضروریة یتطلبھا القانون لتقریر حكم التحكیم لأن یكون سنداً ت

الإشكال یرد على تنفیذ حكم التحكیم الذي یعد سنداً تنفیذیاً بعد صدور الأمر بتنفیذه ووضع 

.5الصیغة التنفیذیة علیھ

من قانون 220و212وانظر المادة .499قانون التحكیم في التطبیق والنظریة فتحي والي، المرجع السابق، ص -1
.المرافعات المصري

.135-134، ص 80قانون التحكیم في التطبیق والنظریة عاشور مبروك، المرجع السابق، بند -2
.307، ص 127قانون التحكیم في التطبیق والنظریة أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، مرجع سابق، بند -3
.499ي التطبیق والنظریة، المرجع السابق، ص قانون التحكیم في التطبیق والنظریة فتحي والي، قانون التحكیم ف-4
من ذات المرجع، والذي أشار فیھ 121ص 68، وانظر بند 112ص 59عاشور مبروك، المرجع السابق، بند .ینظر، د-5

إلى أن الإشكال قد ینصب على حكم التحكیم نفسھ وقد ینصب على أمر تنفیذ حكم التحكیم إذا صدر الأمر مخالفا لما یتطلبھ 
.القانون
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ویتعین أن یقدم الإشكال في تنفیذ الحكم قبل تنفیذه، فإن تمّ التنفیذ فإنھ لا تكون ثمة 

م طلب وقف التنفیذ بعد أن تمت بعض وإذا قدّ .1مصلحة من الحكم بوقفھ أو الاستمرار فیھ

إجراءاتھ وقبل أن یتم بعضھا الآخر، فإن ھذا الطلب ینصرف إلى الإجراءات التي لم تكن قد 

تمت عند رفعھ، فإن استشكل المنفذ ضده بعد توقیع الحجز وقبل إجراء البیع، فإن الحكم 

ئھ، أما الحجز فإنھ یظل الصادر في الإشكال ینصرف إلى البیع فیقضي بوقف البیع أو بإجرا

.2قائماً لا یمسھ الحكم في الإشكال

فإذا رفع المحكوم علیھ بحكم تحكیمي إشكالاً في التنفیذ، وكان الإشكال مبني على 

توافر حالة من أحوال البطلان التي نص علیھا قانون التحكیم، كان لقاضي التنفیذ سلطة 

د إلى أسباب جدیة دون أن یمس بأصل الحق الحكم بوقف تنفیذه مؤقتاً متى كان الطلب یستن

.3المتعلق بصحة الحكم أو ببطلانھ

وإذا كان المحكوم علیھ قد رفع الدعوى الموضوعیة ببطلان حكم التحكیم المطلوب 

وقف تنفیذه، فإن ھذا لا ینفي اختصاص قاضي التنفیذ بوقف تنفیذ الحكم، لأن ھذا الأخیر لا 

.4إنما یحكم بوقف تنفیذه مؤقتاً متى تحقق من جدیة النزاعیفصل بصحة الحكم أو ببطلانھ، و

ویكون اختصاص قاضي التنفیذ للحكم بوقف التنفیذ في ھذه الحالة مقصوراً على حالة ما 

یكون میعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكیم ما زال ممتداً أو أن تكون الدعوى ببطلانھ قد 

ى البطلان قد انقضى أو كان قد حكم برفض رفعت ولم یفصل فیھا، أما إذا كان میعاد دعو

، مرجع 1994وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي، دار الفكر العربي، القاھرة، الطبعة الثانیة ،.ینظر، د-1
إلى الخلاف الذي أثیر حول قبول الإشكال إذا تم -بذات المرجع وذات الإشارة–وقد أشار سیادتھ .371-370سابق، ص 

فیھ، وأید الرأي الراجح الذي یقول بقبول الإشكال في ھذه الحالة باعتبار انھ یجب النظر في التنفیذ بعد رفعھ وقبل الحكم 
مرافعات مصري والتي 251قبول الدعوى یوم رفعھا حتى لا یضار المدعي من تأخیر الفصل فیھا قیاساً على نص المادة 

.ات التنفیذ التي اتخذت بعد طلب الوقفتنص على انسحاب الأمر الصادر من محكمة النقض بوقف التنفیذ على إجراء
.وما بعدھا372وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
، والحكم الذي أشار إلیھ، نقض مدني في 308فتحي والي، التحكیم الاختیاري والإجباري، مرجع سابق، ص.ینظر، د-3

 .قضائي 22لسنة  9م رقم 10/03/1955
.384وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي، مرجع سابق، ص .ینظر، د-4
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ھذه الدعوى، فلیس لقاضي التنفیذ باعتباره قاضیاً للأمور المستعجلة أن یوقف تنفیذ الحكم 

.1استناداً إلى حالة من حالات بطلان حكم التحكیم المنصوص علیھا في القانون

تب على من قانون المرافعات یر312مع ملاحظة أن المشرع المصري في المادة 

مجرد رفع الإشكال الوقتي الأول وقف تنفیذ حكم التحكیم بقوة القانون، أما إذا رفع المنفذ 

بینما نجد أن المشرع .2ضده إشكالاً بعد الإشكال الأول فلا یترتب على ذلك وقف التنفیذ

فیذ الیمني لا یرتب على منازعات التنفیذ وقف تنفیذ حكم التحكیم، إلا إذا كان یخشى من التن

وقوع ضرر جسیم یتعذر تداركھ، فیجوز لمحكمة الاستئناف أن توقف التنفیذ بناءً على طلب 

.3یتقدم بھ المحكوم علیھ ولھا أن تأمره بتقدیم كفالة أو بما یضمن صیانة حق طالب التنفیذ

.وقف قانوني للتنفیذ:ثالثاً 

تنفیذ الأمر فمن التشریعات من ترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكیم، وقف 

القضائي المعترف والآمر بتنفیذ الحكم التحكیمي، وھذا موقف المشرع الجزائري الذي أكده 

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولھا1058في نص المادة 

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان «

.أعلاه1056المادة في الحالات المنصوص علیھا في 

، ویرى بعض الفقھ أن الحكم الوقتي 500فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .ینظر، د-1
النزاع أمام قاضي التنفیذ في صورة منازعة الصادر من قاضي التنفیذ بوقف تنفیذ الحكم لا یحول دون طرح موضوع

موضوعیة ولا یتقید القاضي في حكمھ بما قضى بھ في الإشكال، فیجوز لھ بعد أن حكم بوقف التنفیذ أن یقضي في 
كذلك فإنھ یجوز العدول عنھ إذا .الموضوع بصحة التنفیذ والاستمرار فیھ فالحكم الوقتي لا یحوز حجیة الأمر المقضي

وجدي راغب، النظریة العامة للتنفیذ القضائي، المرجعالسابق       ص .د:ظروف التي صدر بناءً علیھا، انظرتغیرت ال
385.

.308أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
رفع منازعة التنفیذ ولا على الطعن في لا یترتب على '':من قانون المرافعات الیمني بالآتي502حیث تنص المادة -3

الحكم الصادر برفضھا وقف التنفیذ إلا إذا قررت محكمة الاستئناف ذلك بشرط أن یخشى من التنفیذ وقوع ضرر جسیم 
یتعذر تداركھ وأن یطلب الأمر بوقف التنفیذ في عریضة الطعن وللمحكمة أن تأمر بتقدیم كفالة أو بما یضمن صیانة حق 

لسنة  2من قانون المرافعات الیمني والمعدلة بموجب القانون رقم 501ویجب الإشارة إلى أنھ وفقاً للمادة .''یذطالب التنف
، فإن الأحكام الصادرة من قاضي التنفیذ في منازعات التنفیذ یجوز استئنافھا خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ 2010

رة أیام من تاریخ رفعھ إلیھا ویجوز للخصوم الطعن في الأحكام صدور الحكم وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال عش
.الصادرة منھا أمام المحكمة العلیا وفقاً للقواعد العامة، انظر نصوص القانون، مرجع سابق
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غیر الدولي المشار إلیھ أعلاه أي طعنلا یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم 

أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة 

.1»عن الفصل في طلب التنفیذ، إذا لم یتم الفصل فیھ

دعوى بطلان حكم التحكیم في التحكیم الذي یقع داخل ولقد حصَر المشرع الجزائري 

الجزائر، أي أن یكون اختیار مكان التحكیم في الحدود الجغرافیة الوطنیة حتى یكون 

لأطراف خصومة التحكیم أو لمن لھ مصلحة، الحق في ممارسة دعوى بطلان الحكم 

شرط أساسي وجوھري التحكیمي المراد الاعتراف بھ وتنفیذه في الجزائر دائما، وھذا ال

ما ھو :لانعقاد الحق في رفع ھذا النوع من الدعاوى، والسؤال المنطقي الذي یطرح ھنا

السبب في حصر المشرع الجزائري لدعوى بطلان الحكم التحكیمي الدولي في الأحكام 

الصادرة بشأن خصومات تحكیمیة منعقدة في الجزائر وما الأحكام التحكیمیة الصادرة عن 

حكیمیة خارج الوطن؟ھیئات ت

بالرجوع لأحكام ومبادئ القانون الدولي الخاص، نجد أن الحكم القضائي الأجنبي 

یعتبر مجرد واقعة مادیة یقع عبء إثبات وجوده على من یدعیھ، والحكم التحكیمي الصادر 

عن ھیئات خارج الوطن یعدّ في نفس المركز القانوني للحكم الأجنبي بالرجوع لنص المادة 

التي تؤكد أنھ یثبت حكم التحكیم بتقدیم الأصل مرفقا باتفاقیة التحكیم، وھذا على عكس 1052

.الحكم التحكیمي الصادر في الجزائر الذي لا یعتبر مجرد واقعة مادیة

الجزائر فقط دون تلك بإذن اقتصار الطعن بالبطلان في الأحكام التحكیمیة الصادرة 

الصادرة خارج الوطن مردّه لأسباب قانونیة إجرائیة محضة، لكن كان بإمكان المشرع 

إعطاء ھذا الحق حتى للأحكام التحكیمیة الأجنبیة الصادرة خارج الوطن، بعد تقدیم ما یثبت 

قاضین وجودھا وبعد صدور الأمر بالاعتراف بھا وتنفیذھا، إعمالا لمبدأ مساواة جمیع المت

أمام مرفق القضاء ومبدأ مساواة المستثمرین جمیعا دون تمییز أمام القوانین الوطنیة 

:بقولھا1058من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي على نفس مضمون المادة 1518تنص المادة -1
« La sentence rendue en France en matière d’arbitrage international ne peut faire l’objet que
d’un recours d’annulation ».
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الموضوعیة منھا والإجرائیة، فكیف السبیل لتحقیق ھذین المبدأین في ظل قانون یكفل 

، وھذا ما 1058تفاضلیة في الحقوق وتمییز في مراتب التقاضي كما ھو الحال بالنسبة للمادة 

.على الاستثمارات في الجزائر واستقطابھاینعكس سلبا

وبعد استعراضنا لحالات وقف تنفیذ حكم التحكیم القضائي والقانوني، نستنتج أن 

التشریعات التي لا ترتب على رفع عدوى البطلان وقف التنفیذ بقوة القانون أصابت بھذا 

حكم التحكیم وفاعلیة المسلك، فھو مناسب لما یھدف إلیھ نظام التحكیم من تقریر احترام 

وسرعة تنفیذه، لأن القول بأنھ بمجرد رفع دعوى البطلان یؤدي إلى وقف التنفیذ، قد یدفع 

بالشخص المحكوم علیھ إذا كان سيء النیة في أن یظل ممتنعا عن رفع دعواه حتى آخر 

لحظة من میعاد الطعن بالبطلان والتي حدّدھا المشرع الجزائري بشھر كامل من تاریخ 

.وھذا ما یؤدي إلى تعطیل حكم التحكیم بقوة القانون1059لتبلیغ الرسمي وفقا لنص المادة ا

ولذلك نأمل من المشرع الجزائري على وجھ الخصوص، إعادة النظر في المادة 

بحیث لا یرتب على مجرد رفع دعوى ،نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا 1060

وأن الأمر للسلطة التقدیریة للمحكمةوإنما تتركقوة القانونبطلان حكم التحكیم وقف تنفیذه ب

ینص على أنھ في حال أمر المحكمة بوقف التنفیذ أن تحدد مدة الوقف بحیث لا یتجاوز كحد 

.من قانون التحكیم55أقصى ستون یوما مثلا كما ذھب إلیھ المشرع السوري في المادة 
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.حكیم التجاري الدولي وتنفیذھا في الجزائرالاعتراف بأحكام الت:المطلب الثاني

أرست الاتفاقیات والأنظمة الدولیة مبدأ الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي 

وتنفیذھا في أقالیم الدول المتعاقدة التي یطلب إلیھا ذلك، كما أقرت القوانین الوطنیة ھذا المبدأ 

فرنسا، بید أنھ یلزم لھذا الاعتراف بنصوص تشریعیة صریحة كما ھو الحال في الجزائر و

والتنفیذ توافر شروط معینة في تلك الأحكام كما یجب إتباع إجراءات معینة لصدور الأمر 

.بتنفیذھا

وعلى ذلك نقسم الدراسة، في ھذا المطلب إلى فرعین نتكلم في الأول عن مبدأ 

ثاني الشروط والقواعد الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي وتنفیذھا، ونعالج في ال

.الإجرائیة للأمر بتنفیذھاوالطعن فیھا

.مبدأ الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي وشروط تنفیذھا:الفرع الأول

بشأن شروط التحكیم، حیث نصت 1932ھذا المبدأ ببروتوكول جنیف لعام  ىأرس

التحكیم الصادرة في أقالیمھا طبقا منھ على التزام الدول المتعاقدة بكفالة تنفیذ أحكام3المادة 

لأحكام ھذا البروتوكول، وذلك عن طریق سلطاتھا الوطنیة وبما یتفق مع أحكام قوانینھا 

، بید أن ھذا البروتوكول لم یضع شروطا معینة للاعتراف الدولي بأحكام التحكیم 1الوطنیة

لتي كان یطلب إلیھا ذلك وإنما الصادرة طبقا لأحكامھ أو لتنفیذھا في أقالیم الدول المتعاقدة ا

ولقد أدرك ھذه الملاحظة واضعو .ترك تحدید ھذه الشروط للقوانین الوطنیة لتلك الدول

بشأن تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة فحرصوا على تأكید المبدأ المتقدم 1927اتفاقیة جنیف لعام 

التحكیم الصادرة فضلا على تحدید شروط معینة للحصول على الاعتراف الدولي بأحكام

وتنفیذھا في أقالیم الدول المتعاقدة ویظھر ذلك مما نصت 1923طبقا لبروتوكول جنیف لعام 

:بقولھاعلیھ المادة الأولى من الاتفاقیة المذكورة 

1 -« Tout Etat contractant s’engage à assurer l’exécution, par ses autorité et conformément aux
dispositions de sa loi nationale, des sentences arbitrales rendues sur son territoire en vertu des
articles précédents ».
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یحوز حكم التحكیم الذي یصدر بناء على مشارطة أو شرط التحكیم المشار إلیھ في «

لأمر المقضي في أقالیم الدول الأطراف في ھذه بحجیة ا1923بروتوكول جنیف لعام 

الاتفاقیة، كما یحوز ھذا الحكم الاعتراف بھ من قبل أي دولة متعاقدة ویجب علیھا تنفیذه في 

إقلیمھا متى طلب منھا ذلك طبقا للقواعد الإجرائیة المتبعة في ھذا الإقلیم، وذلك متى توافرت 

ولم یتوافر مانع من موانع الاعتراف .المادةالشروط المقررة في الفقرة الثانیة من نفس

.1»والتنفیذ المنصوص علیھا في المادة الثانیة من نفس الاتفاقیة

ورغبة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربیة في تیسیر تنفیذ الأحكام في 

:أن، ونصت المادة الأولى منھا على 1952أقالیمھا فقد أبرمت جامعة الدول العربیة لعام 

صادر من ھیئة قضائیة في إحدى ...كل حكم نھائي مقرر لحقوق مدنیة أو تجاریة«

دول الجامعة العربیة یكون قابلا للتنفیذ في سائر دول الجامعة وفقا لأحكام التحكیم الصادرة 

ومن ثم تكون الاتفاقیة قد اعتنقت مبدأ الاعتراف .2»في إحدى الدول الأعضاء في الجامعة

، وذلك على ھدى بروتوكول جنیف لعام 3حكیم وتنفیذھا في أي دولة من ھذه الدولبأحكام الت

كذلك أخذت بنفس المبدأ اتفاقیة نیویورك .المشار إلیھما1927واتفاقیة جنیف لعام 1923

:منھا على أن3/1، إذ نصت المادة 1958لعام 

بتنفیذه طبقا لقواعد تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بحجیة حكم التحكیم وتأمر «

المرافعات المتبعة في الإقلیم المطلوب إلیھ التنفیذ وطبقا للشروط المنصوص علیھا في المواد 

ومن ضمن ھذه الشروط ألا یتوافر مانع من موانع تنفیذ الحكم المنصوص علیھا .4»التالیة

.315، ص 127أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، مرجع سابق، بند .د، ینظر -1
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام التحكیم الصادرة، في أي دول من ھذه الدول، طبقا للاتفاقیة، تحوز حجیة الأمر المقضي، -2

لا تملك السلطة المطلوب إلیھا تنفیذ حكم محكمین صادر في إحدى دول «:حیث نصت المادة الثالثة المذكورة على أن
.»...الجامعة العربیة إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فیھا حكم المحكمین المطلوب تنفیذه

.101و100و34إلیھا آنفا، ص حسني المصري، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي، المشار .، دنظری
.سبق الإشارة إلى أن الجزائر طرف في ھذه الاتفاقیة-3

4 - «Each contracting state shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in
accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under
the conditions laid down in the following articles».
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ة الأوروبیة لعام من الاتفاقی9/1كما أوجبت المادة 1في المادة الخامسة من نفس الاتفاقیة

بشأن التحكیم التجاري الدولي على كل دولة من الدول الأطراف الاعتراف بأحكام 1961

التحكیم الصادرة طبقا للاتفاقیة وتنفیذھا ولو قضى ببطلانھا في دولة طرف طالما لم یكن ھذا 

54لمادة وتقرر ا.البطلان قد تقرر في الدولة التي صدر فیھا الحكم أو صدر طبقا لقانونھا

بشأن تسویة منازعات الاستثمار أنھ یجب على كل دولة 1966من اتفاقیة واشنطن لعام 

متعاقدة الاعتراف بكل حكم تحكیم یصدر في نطاق ھذه الاتفاقیة كحكم ملزم فضلا على كفالة 

تنفیذه في إقلیمھا فیما فرضھ من التزامات مالیة تماما كالأحكام النھائیة الصادرة من محاكم 

ولم یتضمن نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس نص مقابل لنص المادة .2ھذا الإقلیم

المذكورة رغم اعتبار الغرفة من مؤسسات التحكیم الدولیة الدائمة كمركز تسویة 54

التزام الغرفةلذا فإنھ وإن كان الأصل وفقا لنظام تحكیم.منازعات الاستثمار بواشنطن

من ھذا النظام، 24یذ الحكم باعتباره حكم نھائیا وملزما طبقا لنص المادة المحكوم ضده بتنف

إلا أنھ یجوز للمحكوم لھ في حالة امتناع المحكوم ضده عن تنفیذ الحكم اختیارا طلب الأمر 

بتنفیذه جبرا طبقا للاتفاقیات الدولیة الثنائیة أو الجماعیة أو متعددة الأطراف التي كفل ھذا 

فضلا على جواز تنفیذه طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل المعمول بھ في العلاقات التنفیذ، وذلك

ونرى أن نفس الحل ھو المتعین إتباعھ أیضا بالنسبة لأحكام التحكیم الصادرة طبقا .3الدولیة

لقواعد تحكیم لجنة الأمم المتحدة لنفس الاعتبارات المشار إلیھا حیث لم تتضمن قواعد خاصة 

.ولي بھذه الأحكام وتنفیذھا وتركت ذلك للقواعد الدولیة العامةبالاعتراف الد

.نعلم أن كلا من الجزائر، فرنسا ومصر قد انضمت إلى ھذه الاتفاقیة-1
2 -« Chaque Etat contractant reconnait toute sentence dans le cadre de la présente convention
comme obligatoire et assure sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence
impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le
territoire dudit wtat… ».

وتنفیذه في دولة اتحادیة وقد استطردت نفس المادة بالقول إذا طلب الاعتراف بحكم التحكیم الصادر طبقا لنفس الاتفاقیة
وجب أن یكون ذلك عن طریق محاكمھا الاتحادیة ویعامل حكم التحكیم كالحكم القضائي النھائي الصادر من أي محكمة من 

.محاكم الولایات الاتحادیة لتلك الدولة
.51دلیل التحكیم الدولي لغرفة التجارة الدولیة بباریس، ص  نظری-3



  تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر: ............................................... الفصل الثاني

246

أما القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي الصادر عن لجنة القانون التجاري 

الدولي المنبثقة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة فقد قرر أن یكون حكم التحكیم ملزما 

بناء على طلب كتابي یقدم إلى محكمة مختصة، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فیھ وینفذ 

.من نفس القانون36وذلك طالما لم یتوافر أحد موانع التنفیذ المنصوص علیھا في المادة 

ویعني ھذا اعتناق القانون النموذجي المذكور لمبدأ الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي 

.لاعتراف والتنفیذوتنفیذھا في أقالیم الدول الملتزمة دولیا بھذا ا

ولقد سایرت الجزائر أیضا ما جاءت بھ اتفاقیة نیویورك والقانون النموذجي للتحكیم 

التجاري الدولي وھذا من خلال إدماج نصوص قانونیة قریبة جدا من نصوص اتفاقیة 

نیویورك وھذا من أجل الاعتراف وتنفیذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة على أرض 

لا تخرج -في مجملھ–قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والذي الوطنویتضح ھذا في

1052و1051نصوصھ عن أحكام اتفاقیة الاعتراف وتنفیذ الأحكام الأجنبیة، فنجد المادتین 

یتم الاعتراف في الجزائر بأحكام التحكیم الدولي إذا أثبت «:تنصان على التوالي أنھ

.»...تراف غیر مخالف للنظام العام الدوليالمتمسك بھا وجودھا، وكان ھذا الاع

تستوفي  ا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنھایثبت وجود حكم التحكیم بتقدیم الأصل مرفق«

.»شروط صحتھا

تعتبر أنّ حكم التحكیم الصادر عن محكمة خارج الجزائر یعد مجرد 1051فالمادة 

فوضّحت كیفیة إثبات وجود ھذا 1052واقعة یقع إثبات وجودھا على من یدّعیھا، أما المادة 

الحكم التحكیمي والتي تكون بتقدیم الأصل أو نسخ من الحكم واتفاقیة التحكیم، على أنّ ھذه 

المادة وعلى عكس المادة الرابعة من الاتفاقیة المذكورة أعلاه لم تتطرق لمسألة ترجمة الحكم 

ا اللغة الرسمیة، عند تقدیمھا للمحاكم والاتفاقیة إذا لم تكن محررة باللغة العربیة باعتبارھ

.1الوطنیة سواء للاعتراف بھا أو الأمر بتنفیذھا

، تنفیذ احكام التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي حسني المصري.ینظر، د-1
.96، ص 2012الحقوقیة، بیروت، لبنان،
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وقد تتداخل بعض المفاھیم المتقاربة في دلالاتھا كالتبلیغ والاعتراف والتنفیذ 

، فالتبلیغ كما سبق تفصیلھ ھو إجراء 1الطوعي، لكن شرح كل عبارة تباعا سیوضح الفروق

كیمي ویسعى من صدر لصالحھ ھذا القرار إلى تبلیغھ للطرف الآخر یلي صدور القرار التح

في النزاع، أو تقوم بھ الھیئة التحكیمیة ذاتھا خاصة عندما یكون التحكیم مؤسساتي فتقوم ھذه 

الھیئة بتبلیغ طرفي النزاع بقرارھا، أما الاعتراف بالقرار التحكیمي فینقلنا من نطاق القانون 

، فالاعتراف یستلزم القیام بمجموعة من 2القانون الوطنيالدولي الخاص إلى نطاق

المذكورة آنفا، وحتى یقدم 1052الإجراءات أمام المحاكم الوطنیة نصت علیھا المادة 

الطرف الصادر لمصلحتھ الحكم التحكیمي لا بد أن یلجأ للمحاكم الجزائریة والتي یقع في 

قا بالوثائق المطلوبة وبعریضة یطلب فیھا ، مرف1051دائرة اختصاصھا التنفیذ طبقا للمادة 

من رئیس المحكمة الأمر لھ على ذیلھا بالاعتراف وتنفیذ الحكم متى توافر فیھ الشرطین 

:وھما)1051(المقررین في الفقرة الأولى من ذات المادة 

.أن یثبت طالب الاعتراف وجود ھذا الحكم التحكیمي-1

.للنظام العام الدوليألاّ یكون ھذا الحكم التحكیمي مخالفا -2

وإثبات وجود ھذا الحكم كما سبق شرحھ یقع على عاتق من یدعي وجوده ویكون ذلك 

.بتقدیم أصل ھذا الحكم واتفاقیة التحكیم أو نسخا منھما مطابقة للأصل

أما الشرط الثاني والمتعلق بعدم مخالفة الحكم التحكیمي لفكرة النظام العام الدولي فھو 

.رحھ عند تطرقنا للتنفیذ الجبريشرط سنسھب في ش

وطالب الاعتراف قد یطالب بعدم مواصلة إجراءات التنفیذ الجبري لغایة ما، كتسویة 

، أو رغبتھ في تحسیس الطرف الآخر بمسؤولیتھ رغم 3النزاع قبل صدور حكم التحكیم مثلا

ا تعویضھ من طرف شركات التأمین، أو حفاظا على مصالح أسمى وأكبر من تنفیذ ھذ

.الخ...الحكم

.302حمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري و الاجباري، المرجع السابق،صأ.ینظر، د-1
.119حسني المصري، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
.305حمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والاجباري، المرجع السابق،صأ.ینظر، د-3
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أمّا التنفیذ الطوعي للقرار أو الحكم التحكیمي فیجسد الغایة المثالیة المرجوة من 

اللجوء للتحكیم الدولي عوض القضاء الوطني، ألا وھي حل النزاعات بتراضي وإرادة 

مشتركة للمحتكمین، بعیدا عن النصوص الآمرة وسلطة القضاء المتمیزة بالجبر والإكراه 

التنفیذ، فالمنفذ كوعا بعد صدور الحكم التحكیمي دون الحاجة إلى إجراءات خاصة عند 

الاعتراف أو التنفیذ الجبري یھدف من وراءھا إلى اختصار الإجراءات والمصاریف وتعبیر 

ضمني عن الرغبة في مواصلة الاستثمار أو الشراكة بین أطراف النزاع، وبالنسبة للمجتمع 

ني أن التحكیم قد استطاع خلق مكانة أصیلة ومستقلة عن القضاء الدولي فالتنفیذ الرضائي یع

.1الوطني في جمیع مراحل التحكیم

وعالجت الفصول من الأول إلى الرابع من الكتاب من قانون الإجراءات الفرنسي 

L’arbitrageالجدید التحكیم الداخلي  interne تنفیذ أحكام التحكیم -بصفة خاصة –ونظمت

Sentencesالفرنسیة  françaises فإن الفصل السادس المضاف إلى ھذا القانون بمرسوم ،

Sentencesقد عالج الاعتراف بأحكام التحكیم غیر الفرنسیة 2011/48 non françaises

ویقصد بأحكام التحكیم غیر الفرنسیة طائفتان من الأحكام ھما أحكام .وتنفیذھا في فرنسا

arbitrageحكیم الدولي التحكیم الصادرة في نطاق الت international أیا كان المكان الذي

àجرت فیھ إجراءات التحكیم وأحكام التحكیم الصادرة في خارج فرنسا  l’étranger سواء

uneصدرت في نطاق تحكیم دولي أو صدرت وفقا لقانون أجنبي  loi étrangère.

برغم اختلاف إحداھما عن ''یةغیر الفرنس''وتخضع ھاتین الطائفتین من أحكام التحكیم 

الأخرى، لبعض القواعد المشتركة بسبب معالجة المشرع الفرنسي لھما خارج نطاق النظام 

L’ordreالقانوني الفرنسي  juridique français.

ومن أھم ھذه القواعد المشتركة التي تخضع لھا أحكام التحكیم غیر الفرنسیة القاعدة 

قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي التي بمقتضاھا یتمتع حكم من  1484المقررة في المادة 

التحكیم بحجیة الأمر المقضي منذ صدوره وقبل تزویده بالأمر بتنفیذه، حیث نصت المادة 

.وما بعدھا44فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص .د، ینظر -1
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من  1486إلى 1479من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي على أن تسري المواد 1506

مذكورة، مما یعني أن المشرع الفرنسي قد قانون الإجراءات المدنیة على أحكام التحكیم ال

اعتنق مبدأ الاعتراف بأحكام التحكیم غیر الفرنسیة سواء صدرت في ظل قواعد التحكیم 

ومن جھة أخرى فإن .أو صدرت في ظل قانون أجنبي2011الدولي المقررة بمرسوم عام 

.المقررة لھذا التنفیذھذه المواد قد أجازت ھذه الأحكام في الإقلیم الفرنسي طبقا للإجراءات

في '' غیر الفرنسي''ویتجھ الرأي، في فرنسا إلى أن الحكم ببطلان حكم التحكیم 

الخارج لا یحول دون الاعتراف بھ وتنفیذه في فرنسا كأصل عام، إذ یتعین على القاضي 

الفرنسي الذي یطلب إلیھ الاعتراف بھذا الحكم وتنفیذه في فرنسا الرجوع، في ھذا 

شأن الاعتداد 1958إلى أحكام الاتفاقیات الدولیة عموما واتفاقیتي نیویورك لعام الخصوص،

ویستتبع ذلك من القاضي الفرنسي التحقق، على الاعتراف بھ وتنفیذه .بھذا البطلان من عدمھ

في فرنسا، وذلك دون أن یكون لھذا القاضي إعادة النظر في موضوع الحكم في الحالة 

.1الأخیرة

المشرع الفرنسي مبدأ الاعتراف بأحكام التحكیم غیر الفرنسیة، الصادرة ولقد جسد 

من قانون 1514في ظل نظام التحكیم الدولي الفرنسي أو الصادرة في الخارج، في المادة 

الإجراءات المدنیة الفرنسي، إذ تنص على أن یعترف بھذه الأحكام وتكون قابلة للتنفیذ متى 

.2العام الدوليثبت عدم تعارضھا مع النظام 

وغالبا ما تحرص اتفاقیات وأنظمة التحكیم التجاري الدولي على مراعاة نصوص 

القوانین الوطنیة المبینة لشروط الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي في الدول التي 

–یطلب إلیھا ذلك، وذلك بالنظر إلى أن ھذا الأمر لا بد وأن یصدر من سلطة وطنیة مختصة 

1- Voir : Boisseson (M) et Juglart (M) : Le droit français de l’arbitrage, 4eme Edition, Edition
Sirey, Paris, 2009, p425.

:فقد نصت ھذه المادة، بشأن الاعتراف بالأحكام المذكورة وتنفیذھا في فرنسا، على ما یلي-2
« Les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui
s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est pas manifestement contraire à l’ordre public
international. Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le
juge de l’exécution ».
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وبدونھ یتعذر تنفیذ ھذه الأحكام تنفیذا جبریا في الدولة التي -لبا ما تكون سلطة قضائیةغا

یطلب إلیھا ھذا التنفیذ، إذ یترتب على القول بغیر ذلك المساس بسیادة ھذه الدولة، ومن أجل 

ذلك كثیرا ما تلتقي شروط الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي في الاتفاقیات 

.مة الدولیة مع شروط الأمر بتنفیذھا في القوانین الوطنیةوالأنظ

وتتمثل ھذه الشروط إجمالا في أن یكون عقد التحكیم صحیحا، وأن یكون الحكم 

صادر من محكمة تحكیم مختصة وبناء على إجراءات صحیحة، وأن یكون الحكم نھائیا 

محكمة الدولة التي یطلب وقابلا للتنفیذ، وأن لا یتعارض مع حكم أو أمر مسبق صدوره من 

.، وأن یكون قد صدر في دولة تعامل ھذه الدولة بالمثل في تنفیذ أحكام التحكیم1إلیھا التنفیذ

في الاتفاقیات -في آن معا–وإنما تجدر الإشارة إلى أنھ قلما یرد ذكر كل ھذه الشروط 

.طني بذكر بعضھا وحسبالدولیة والقوانین الوطنیة، إذ غالبا ما یعني المشرع الدولي أو الو

ومن جھة أخرى فإن الشروط المتقدمة لصدور الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي لا 

تثیر جدلا كبیرا في الفقھ والقضاء بعكس شروط أخرى تندرج في موانع تنفیذ ھذه الأحكام، 

دولي وتعارض وھي الموانع المتمثلة في عدم تجاریة النزاع الذي فصل فیھ حكم التحكیم ال

.2ھذا الحكم مع النظام العام

وفیما یلي نعرض لشروط صدور الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي حسب 

:الترتیب التالي

.یشترط أن یكون عقد التحكیم صحیحا:أولاً 

للاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذھا في الدول 1923اشترط بروتوكول جنیف لعام 

التحكیم صحیحا سواء كان في صورة مشارطة أو في صورة ) عقد(اتفاق الأطراف أن یكون 

بشأن تنفیذ أحكام التحكیم 1927وھو ما أكدتھ مرة أخرى اتفاقیة جنیف لعام .3شرط تحكیم

.307احمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والاجباري، المرجع السابق، ص.ینظر، د-1
.58بق، ص فوزي محمد سامي، المرجع السا.د، ینظر-2
.من البروتوكول المذكور3-1نظر المواد ی-3
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یكون«أن الأجنبیة بما نصت علیھ من أنھ یشترط للحصول على ھذا الاعتراف والتنفیذ 

.1»الحكم قد صدر بناء على مشارطة أو شرط تحكیم صحیح وفقا للتشریع الذي یخضعان لھ

من اتفاقیة جامعة الدول العربیة على أنھ یجوز للدولة التي طلب إلیھا )ب(3وصنت المادة 

كان حكم المحكمین غیر صادر تنفیذا لشرط إذا«تنفیذ حكم المحكمین أن ترفض ھذا الطلب 

.»صحیحینأو عقد تحكیم 

والعبرة في القول بصحة اتفاق التحكیم أو ببطلانھ بقانون الدولة التي خضعت لھ 

إجراءات التحكیم متى كان ھذا القانون مختارا باتفاق الطرفین، فإذا لم یوجد ھذا الاتفاق 

ولقد تقرر ھذا .كانت العبرة بقانون الدولة التي صدر فیھا الحكم بناء على قانون إجراءاتھا

من أنھ لا یجوز رفض 1958من اتفاقیة نیویورك لعام )أ(5ل فیما نصت علیھا المادة الح

الاعتراف وتنفیذ الحكم بناء على طلب الخصم إلا إذا ثبت للسلطة المختصة في البلد 

...التحكیممشارطة أو شرط (الاتفاق أن«المطلوب إلیھا الاعتراف والتنفیذ  المذكور غیر )

الذي أخضعھ لھ الطرفان أو عند عدم النص على ذلك، طبقا لقانون البلد صحیح وفقا للقانون

كذلك أخذ بنفس الحل القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي .2»الذي صدر فیھ الحكم

، بل وجاء نص المادة 1985الصادر عن لجنة القانون التجاري الدولي للأمم المتحدة عام 

من اتفاقیة )أ(5نون مطابقا تطابقا یكاد یكون تاما لنص المادة نبذة أولى من ھذا القا)أ(36/1

، وذلك لا سیما أن ھذا الحل قد كرستھ بعض الاتفاقیات الدولیة 3نیویورك في ھذا الخصوص

بشأن التحكیم 1961السابقة على القانون النموذجي المذكور كالاتفاقیة الأوروبیة لعام 

ات وأنظمة التحكیم التجاري الدولي المذكورة على وتجمع نصوص اتفاقی.4التجاري الدولي

:من ھذه الاتفاقیة على الشرط الآتي1فقد نصت المادة الأولى، الفقرة -1
« Que la sentence ait été rendue à la suite d’un compromis ou d’une clause compromissoire
valables d’après législation qui leur est applicable ».

:وجاءت، ھذه العبارة على النحو التالي-2
« …the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or,
failing any indication thereon, under the law of country where the award was made».

، حیث أشارت أن واضعي 1988مة للجنة القانون التجاري الدولي للأمم المتحدة، الصادرة عام مذكرة الأمانة العا نظری-3
من اتفاقیة نیویورك بالنظر إلى أھمیة )أ(5القانون النموذجي المذكور قد استصوبوا تماثل ھذا النص مع نھج وصیانة المادة 

.من جھة أخرىھذه الاتفاقیة من جھة ولكي یتحقق التطابق في النھج والصیاغة 
.من الاتفاقیة المذكورة)أ(فقرة أولى 9المادة -4
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أن انعدام أھلیة الطرفین أو نقصھا یعد أھم أسباب بطلان اتفاق التحكیم، لذا عنیت ھذه 

النصوص بذكر ھذا السبب، وھي بصدد اشتراط صحة اتفاق التحكیم للحصول على 

ة المختصة بإصدار الأمر الاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه، لكن ذلك لا یمنع المحكمة الوطنی

بالتنفیذ من رفض طلب التنفیذ إذا كان اتفاق التحكیم باطلا لسبب آخر سواء تعلق بشكل 

أو برضاء الطرفین أو بمضمون الاتفاق أو بأي شرط آخر مقرر -كشرط الكتابة–الاتفاق 

.1في القانون الواجب التطبیق لصحة الاتفاق

یة تجیز الطعن في حكم التحكیم، بالطرق المقررة ومن نافلة القول أن القوانین الوطن

، إذا صدر بناء على اتفاق تحكیم باطل، كما تشترط للأمر بتنفیذ حكم التحكیم أن یتم 2فیھا

إثبات حكم التحكیم بإیداع أصل اتفاق التحكیم أو نسخ عنھما مع الحكم حتى تراقب محكمة 

.3یذ، وھو الحال في فرنساالتنفیذ صحة ھذا الاتفاق قبل إصدار الأمر بالتنف

وفي الجزائر ذھب المشرع الجزائري إلى تبني ما صادقت علیھ الجزائر من اتفاقیات 

دولیة وإقلیمیة وثنائیة بشأن التحكیم الدولي والاعتراف وتنفیذ أحكامھ، وھذا ما أكده في المادة 

1052:

سخ عنھما، تستوفي حكم التحكیم بتقدیم الأصل مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنیثبت«

.»شروط صحتھا

تودع لدى أمانة 1052على أن الوثائق المذكورة في المادة 1053وأكدت المادة 

.ضبط الجھة القضائیة المختصة ومن الطرف الذي یھمھ التعجیل

.ونحیل، بشأن شروط صحة اتفاق التحكیم، إلى ما سبقت دراستھ-1
إن القانونالفرنسي یجیز الطعن في حكم التحكیم بالاستئناف والنقض من أجل الوصول إلى إلغاء حكم التحكیم الذي یصدر -2

باطل، كما یفتح القانون الكویتي الباب لاستئناف ھذا الحكم والطعن فیھ بالتمییز لنفس السبب، فضلا بناء على اتفاق تحكیم 
على جواز الطعن في ھذا الحكم بالبطلان بدعوى البطلان الأصلیة، وھي الطریق الوحید للطعن في حكم التحكیم وفقا 

.للقانون الجزائري
3-Voir: Boisseson (M) et Juglart (M), op cit, p430.
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.یشترط صدور حكم التحكیم من محكمة مختصة وبناء على إجراءات صحیحة:ثانیاً 

ین الوطنیة مع اتفاقیات وأنظمة التحكیم التجاري الدولي التقت حول ھذا الشرط القوان

مما یكشف عن أھمیتھ على المستویین الوطني والدولي، فقد قدمنا أن الأصل العام في حل 

منازعات أشخاص القانون الخاص ھو اللجوء إلى القضاء العام الوطني باعتباره صاحب 

، وھو الذي تتوافر لدیھ ضمانات التقاضي الولایة العامة الذي یقول كلمة القانون في النزاع

المقررة للخصوم، وبالتالي إذا جاز المشرع حل النزاع بطریق التحكیم فإنھ یكون قد قرر 

بذلك استثناء على الأصل، ویصبح من اللازم رسم الحدود للعمل بھذا الاستثناء سواء عن 

.1طریق المشرع أو بإرادة الخصوم

لى تشكیل محكمة تحكیم على نحو لا یخالف القواعد وعلى ذلك إذا اتفق الخصوم ع

الآمرة في التشریع الوطني أو الدولي وجب احترام إرادة الخصوم طالما احترمت بدورھا 

كما  2تلك القواعد الآمرة كالقاعدة التي توجب أن یكون عدد المحكمین وترا على سبیل المثال

ا الخصوم للمحكمة في حدود القواعد یجب صدور حكم التحكیم في نطاق الولایة التي خولھ

الآمرة في التشریع الوطني أو الدولي وإلا عدا صادرا من جھة لا ولایة لھا بالنزاع، ناھیك 

عن وجوب احترام محكمة التحكیم للمبادئ الأساسیة الموجھة لخصومة التحكیم التجاري 

واحترام القواعد الدولي كمبدأ المواجھة والمساواة بین الخصوم وكفالة حقوق الدفاع

فإذا لم یصدر حكم التحكیم من محكمة التحكیم مختصة .3الإجرائیة المتعلقة بالنظام العام

ومشكلة تشكیلا صحیحا أو في حدود ولایتھا المخولة لھا وبمراعاة الإجراءات الصحیحة 

وعلى ذلك جرت ولا یجوز بالتالي الأمر بتنفیذهللتقاضي أمامھا كان ھذا الحكم باطلا

.نصوص القوانین الوطنیة وأنظمة واتفاقیات التحكیم التجاري الدولي

كتاب أبو زید رضوان، المرجع رفض تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي في إطار اتفاقیة نیویورك المشار إلیھ في:راجع-1
.وما یلیھا492السابق، ص 

.119حسني المصري، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي،المرجع السابق، ص .، دظرین-2
3-Voir: Boisseson (M) et Juglart (M), op cit,p434.
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على أن تكفل كل دولة 1923فقد نصت المادة الثالثة من بروتوكول جنیف لعام 

متعاقدة تنفیذ أحكام التحكیم الصادرة في ظل ھذا البروتوكول عن طریق سلطاتھا الوطنیة 

الوطني للدولة التي یطلب إلیھا ھذا التنفیذ، وبالتالي إذا المختصة وطبقا لأحكام القانون

اشترط ھذا القانون للاعتراف أو لتنفیذ الحكم أن یكون صادرا من محكمة التحكیم المبینة في 

اتفاق التحكیم أو المشكلة وفقا لإرادة الخصوم أو وفقا للقانون المطبق على إجراءات التحكیم 

الوطنیة المختصة بإصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم رفض فإنھ یجوز للقاضي أو للسلطة 

من المادة الأولى من اتفاقیة جنیف لعام )ج(طلب تنفیذه ولقد نصت على ذلك صراحة الفقرة 

بشأن تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، حیث قالت أنھ یشترط للحصول على الاعتراف 1927

أن یكون الحكم قد صدر من «لتي یطلب إلیھا ذلك بحكم التحكیم الأجنبي أو تنفیذه في الدولة ا

محكمة التحكیم المنصوص علیھا في مشارطة أو شرط التحكیم أو المشكلة وفقا لاتفاق 

، كذلك نصت المادة 1»الطرفین أو وفقا لقواعد القانون الذي خضعت لھ إجراءات التحكیم

إذا «حكم التحكیم وتنفیذه من نفس الاتفاقیة على وجوب رفض الاعتراف ب)فقرة ب(الثانیة 

»ثبت عدم علم المحكوم ضده بإجراءات التحكیم في الوقت المفید الذي یسمح لھ بتقدیم دفاعھ

.2سواء رجع ذلك إلى عدم إعلانھ بھذه الإجراءات في الوقت المناسب أو لأي سبب آخر

على جواز رفض طلب الاعتراف بحكم التحكیم 1958ونصت اتفاقیة نیویورك لعام 

وتنفیذه متى قدم المحكوم ضده إلى السلطة الوطنیة المختصة في البلد الذي طلب إلیھا ھذا 

تشكیل محكمة التحكیم أو إجراءات التحكیم مخالفة لما اتفق أن«الاعتراف والتنفیذ ما یثبت 

وكذلك .3»علیھ الأطراف أو مخالفة لقانون البلد الذي تم فیھ التحكیم في حالة عدم الاتفاق

1 -« Que la sentence a été prononcée par le tribunal arbitral prévu compromis ou la clause
compromissoire, ou constitue conformément à l’accord des parties et aux règles de droit
applicable à la procédure d’arbitrage ».

الاتفاقیة للأمر بتنفیذ حكم التحكیم بأن یكون صادرا من محكمة تتمتع بولایة الفصل في النزاع وإنما تطلب وبذا لم تكتف -2
.أیضا احترام مبدأ المواجھة وكفالة حقوق الدفاع

:من المادة الخامسة من الاتفاقیة، وتنص على جواز رفض الاعتراف والتنفیذ إذا)د(الفقرة -3
« The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance
with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the
law of the country where the arbitration took place ».
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الخصم المطلوب تنفیذ الحكم أن«ن الأمر إذا قدم المحكوم ضده إلى تلك السلطة ما یثبت یكو

علیھ لم یعلن إعلانا صحیحا بتعیین المحكم أو بإجراءات التحكیم أو كان من المستحیل علیھ 

وبذا تكون اتفاقیة نیویورك قد كرست نفس المبادئ المقررة في .»لسبب آخر أن یقدم دفاعھ

ویرى البعض .1بشأن وجوب كفالة مبدأ المواجھة وحقوق الدفاع1927نیف لعام اتفاقیة ج

اتفاقیة نیویورك، شأنھا في ذلك شأن اتفاقیة جنیف المذكورة، قد أطلقت العنان لإرادة أن

الطرفین في شان الاتفاق على تشكیل محكمة التحكیم التي تكون لھا الولایة بالنزاع فضلا 

لواجبة الإتباع أمامھا، وذلك إلى الحد الذي یصح معھ النظر إلى على تحدید الإجراءات ا

قانون إجراءات الدولة التي تم فیھا التحكیم أو جرى التحكیم على مقتضاه باعتباره مجرد 

.2قانون احتیاطي لا یعول علیھ إلا في حالة عدم وجود ذلك الاتفاق

لم تتكلم عن موانع 1961م وبالرغم من أن الاتفاقیة الأوروبیة للتحكیم الدولي لعا

–الاعتراف بأحكام التحكیم الصادرة وفقا لھا أو تنفیذھا إلا أنھا قد أوردت السببین المتقدمین 

عدم صدور الحكم من محكمة تحكیم ذات ولایة بالنزاع وعدم احترام مبدأ المواجھة وحقوق 

أما القانون .3یمضمن الأسباب التي تجیز للمحكوم ضده طلب بطلان حكم التحك-الدفاع

فقد سار على منھج اتفاقیة نیویورك لعام 1958النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام 

أسباب رفض ''التي تحمل عنوان 36، حیث أورد السببین المتقدمین في المادة 1958

)ب(وصاغ ھذین السببین صیاغة تكاد تكون حرفیة لصیاغة الفقرتین ''الاعتراف والتنفیذ

.4من المادة الخامسة من ھذه الاتفاقیة)د(و

في شأن تحدید المحكمة صاحبة الولایة بإصدار حكم التحكیم –1927جنیف لعام ومع ذلك نلاحظ أنھ بینما تعتد اتفاقیة-1
.بقواعد القانون الذي خضعت لھ إجراءات التحكیم فإن اتفاقیة نیویورك تعتد بقانون البلد الذي حصل فیھ التحكیم

، ص 2010ربیة الحدیثة، القاھرة،ثروت حبیب، دراسة في قانون التجارة الدولیة، الطبعة الثالثة، المطبعة الع:ینظر-2
161.

من المادة التاسعة من ھذه الاتفاقیة، وبدیھي أن توافر أي سبب من السببین المذكورین في المتن یجیز )د(و)ب(الفقرتان -3
للسلطة الوطنیة المختصة بإصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم رفض ھذا الأمر دون أن یلزم لذلك صدور حكم ببطلان حكم 

من نفس الاتفاقیة إلى أن حصرھا لأسباب بطلان حكم التحكیم قد جاء على أساس المادة 9/2التحكیم، لذا أشارت المادة 
.الخامسة من اتفاقیة نیویورك التي تعتبر نفس الأسباب موانع للاعتراف بالحكم أو لتنفیذه في البلد الذي یطلب إلیھا ذلك

:من القانون النموذجي تحت عنوان36من الفقرة الأولى من المادة )4(و)2(قارن ھاتین الفقرتین بالبندین -4
“Grounds for refusing recognition or enforcement”.
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بشأن تنفیذ 1952ولا یختلف الحال كثیرا في اتفاقیة جامعة الدول العربیة لعام 

الأحكام القضائیة وأحكام التحكیم في أقالیم الدول الأعضاء إذ خولت لكل دولة من ھذه الدول 

إذا كان المحكمون غیر «الحق في رفض ھذا الطلب -إذا طلب منھا تنفیذ حكم المحكمین–

مختصین طبقا لعقد أو شرط التحكیم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمین غیر 

مختصین طبقا لعقد أو شرط التحكیم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمین على 

فالذي یظھر من .»إذا كان الخصوم لم یعلنوا بالحضور على الوجھ الصحیح«، أو »مقتضاه

نصین أن الاتفاقیة قد اشترطت لتنفیذ حكم التحكیم في إقلیم أي دولة عضو أن یكون قد ھذین ال

صدر من محكمة ذات الولایة بالنزاع طبقا لإرادة الخصوم أو طبقا لقانون الإجراءات التي 

.وذلك ناھیك عن كفالة الاتفاقیة لمبدأ المواجھة واحترام حقوق الدفاع.1أتبعت في التحكیم

بق موانع التنفیذ المنصوص علیھا في اتفاقیات وأنظمة التحكیم التجاري وتكاد تتطا

الدولي المتقدمة، بشأن محكمة التحكیم ومبدأ المواجھة وحقوق الدفاع، مع موانع التنفیذ 

ففي قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي .المنصوص علیھا في القوانین الوطنیة في نفس الشأن

الطریق أمام المحكوم ضده للطعن في حكم التحكیم 1493دة فتحت الما2011المعدل في 

التجاري الدولي إذا صدر من محكمة التحكیم مشكلة تشكیلا غیر صحیح أو إذا عین المحكم 

L’arbitreالوحید  unique تعیینا غیر صحیح، وھو التشكیل أو التعیین الذي یتم وفقا

م الدولي عند عدم وجود اتفاق، كما یجوز لإرادة الخصوم أو وفقا للقواعد الفرنسیة للتحكی

.2الطعن في حكم التحكیم الدولي أیضا إذا لم یحترم مبدأ المواجھة بین الخصوم

من قانون 1051ونفس التوجھ تبناه المشرع الجزائري أیضا عندما نص في المادة 

ي الدولي في الإجراءات المدنیة والإداریة على شروط القابلیة لتنفیذ أحكام التحكیم التجار

:الجزائر والتي حصرھا في شرطین ھما

إثبات حكم التحكیم التجاري الدولي.

فیما قررتھ من الاعتداد بقانون الإجراءات المتبع في التحكیم، 1927مع ملاحظة تأثر ھذه الاتفاقیة باتفاقیة جنیف لعام -1
.الطرفین ولیس بقانون البلد الذي صدر فیھ حكم التحكیمعند عدم وجود اتفاق بین

2 - Voir :Boisseson (M) et Juglart (M),op cit, p 427 et suite.
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أن یكون الحكم غیر مخالف للنظام العام الدولي.

كما أن المشرع الجزائري اعتبر أن الحكم القضائي الآمر بتنفیذ حكم التحكیم یكون 

محكمة التحكیم حدود سلطتھا محل طعن بالاستئناف إذا لم یحترم الوجاھیة أو إذا تجاوزت 

أو إذا لأخیرة باطلة أو غیر موجودة أصلاالمخولة لھا بموجب اتفاقیة التحكیم أو كانت ھذه ا

كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون وھي حالات ذكرتھا المادة 

فصل لاحقا في دعوى ، ونفس ھذه الحالات یمكن أن تكون محل طعن بالبطلان كما سن1056

.1بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي

.یشترط أن یكون حكم التحكیم قابلا للتنفیذ:ثالثاً 

لقد أحال المشرع الجزائري بشأن تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي إلى نصوص 

المادة وھي المواد المتعلقة بتنفیذ أحكام التحكیم وھذا ما أكدتھ 1038إلى 1035المواد من 

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولھا1054

أعلاه، فیما یتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم 1038إلى 1035تطبق أحكام المواد من «

.»الدولي

ومن ثم فإن موقف المشرع الجزائري من تنفیذ أحكام التحكیم الدولي یرجع إلى المواد 

میة الدولیة القابلة للتنفیذ في الجزائر ھي تلك ، فطبیعة الأحكام التحكی1038إلى 1035

.الأحكام النھائیة الفاصلة في موضوع النزاع أو الجزئیة أو التحضیریة

والأحكام النھائیة ھي التي تحوز قوة الشيء المقضي فیھ وھي حجة بین أطراف 

فذة لمحل النزاع، وعرّفھا البعض على أنھا تلك الأحكام المنھیة للخصومة التحكیمیة والمن

.2اتفاقیة التحكیم

.دناهأوالوارد لمبحث الثاني من الفصل الحالي لذات الأطروحة اجع ار-1
.216فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
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أما الأحكام الجزئیة والتحضیریة، فلقد مكنھا المشرع الجزائري من القابلیة للأمر 

القضائي بتنفیذھا لما لھا من أھمیة في إنتاج الحكم التحكیمي، ذلك أن ھذه الأحكام التحكیمیة 

التحكیمیة إما ، فإنھا تصدر عن الھیئة 1الجزئیة أو التحضیریة وكما سبق شرحھ أعلاه

في إصدار الحكم التحكیمي النھائي وإما تصدر جزئیا كتدبیر تقنیةلتحضیر وسائل قانونیة 

الخ، وحتى تتسم بطابع الإلزامیة فإن المشرع الجزائري أصبغھا ...مؤقت أو كإجراء تحفظي

.بالقابلیة لإصدار الأمر القضائي بتنفیذھا

بین أحكام التحكیم الوطنیة وأحكام التحكیم وأما المشرع الفرنسي قد سوى في المعاملة

، ''دولیة''أو أحكام تحكیم ''أجنبیة''سواء كانت أحكام تحكیم )غیر الفرنسیة(غیر الوطنیة 

حیث اعترف لھا جمیعھا بحجیة الأمر المقضي من تاریخ صدورھا، وذلك بموجب المادة 

لتحكیم التجاري الدولي والتي من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید بشأن ا1506

nonنصت على خضوع الأحكام غیر الفرنسیة  françaises إلى 1479لنصوص المواد

.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید1486

.یشترط عدم تعارض حكم التحكیم مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنیة:رابعاً 

مظھرا من مظاھر السیادة الوطنیة في -ریببلا  –تعتبر السلطة القضائیة الوطنیة 

الدولة وسلطة عامة من سلطاتھا الثلاث، ومن ثم فإن أي عمل قضائي صادر عنھا تكون لھ 

الأولویة في التطبیق من أي عمل قضائي مماثل لاحق صادر من سلطة قضائیة أجنبیة 

.2جنبیة عند الاقتضاءموازیة، حیث یفضل النظام القانوني الوطني بداھة النظم القضائیة الأ

وكما یسري ھذا المبدأ على الأحكام القضائیة والأوامر التي سبق صدورھا عن 

-لنفس الاعتبارات المتقدمة–الوطنیة فإنھ یسري أیضا )محاكم الدولة(السلطة القضائیة 

على أحكام التحكیم الصادرة في ھذه الدولة طبقا لقانون إجراءاتھا، بمعنى أنھ یجب تفضیل 

.ن الفصل الأول للباب الأول من الأطروحةلمبحث الثاني ماجع ار-1
وھو یشیر إلى تطبیق ھذا المبدأ في القانون المصري .53و52عز الدین عبد الله، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2

.والقانون الفرنسي والقانون الإیطالي
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أحكام التحكیم الوطنیة متى كانت سابقة على أحكام التحكیم الأجنبیة الصادرة في بلد أجنبي 

وأحكام التحكیم الدولیة الصادرة خارج الدولة المطلوب إلیھا الاعتراف بھا وتنفیذھا في 

إقلیمھا أو الصادرة داخل ھذه الدولة وفقا لقانون إجراءات أجنبي، وذلك متى تعارضت أحكام 

ولا یخفى أن القول بغیر .مع أحكام التحكیم الأجنبیة أو الدولیة المشار إلیھا1یم الوطنیةالتحك

ذلك یؤدي إلى إھدار حجیة الأمر المقضي التي تتمتع بھا أحكام التحكیم الوطنیة التي سبق 

صدورھا لحساب أحكام التحكیم الأجنبیة أو الدولیة اللاحقة، ولا یقبل اعتراف المشرع 

ھدر فیھ حجیة أحكام التحكیم الوطنیة كام الأخیرة في نفس الوقت الذي یحجیة الأحالوطني ب

.السابقة علیھا

ونظرا لوجاھة ھذه الاعتبارات اعترفت كثیر من القوانین الوطنیة بالمبدأ المتقدم 

وأودعتھ نصوصھا، ومنھا القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون الكویتي، كما أقرتھ 

نظمة الدولیة فیما قررتھ من عدم جواز تعارض الأحكام مع النظام العام، إذ أصبح معظم الأ

من المسلم أن ضرورات ازدھار التجارة الدولیة وتنفیذھا في أقالیم الدول التي یطلب إلیھا 

ذلك فإن كل ضرورة تقدر بقدرھا وھو القدر الذي عددتھ النصوص الوطنیة والدولیة بعدم 

مع أحكام قضائیة أو تحكیمیة سبق صدورھا في الدولة التي یطلب إلیھا تعارض ھذه الأحكام 

ھذا الاعتراف والتنفیذ، الأمر الذي یضمن عدم المساس بحجیة ھذه الأحكام القضائیة أو 

.التحكیمیة واستقرار المراكز القانونیة لأطرافھا

ض فیھ، فلم ، أما المشرع الفرنسي فتحاشى الخو2والمبدأ المتقدم مسلم بھ في فرنسا

یقننّھ في أحكام التحكیم التجاري الدولي ولم یتناولھ في أحكامھ التشریعیة ولو ضمنیا، مكتفیا 

بمجموع الاتفاقیات التي صادق علیھا والخاصة بالاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم التجاري 

.الدولي

یم التجاري الدولي الصادرة طبقا لقانون أو أحكام التحكیم الدولیة الصادرة طبقا للقانون الوطني للدولة، كأحكام التحك-1
 .1994لسنة  27التحكیم المصري رقم 

.57عز الدین عبد الله، المرجع السابق، ص.د، نظری-2
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لة بنصوص أماالاتفاقیات وأنظمة التحكیم التجاري فلم تتعرض في أغلبھا لھذه المسأ

صریحة وإنما تعرضت لھا بنصوص ضمنیة من جھة باعتبارھا من المسلمات، كما أنھا 

تتضمن نصا عاما یتسع لیشمل ھذه المسألة، وھو النص الذي بمقتضاه لا یجوز الاعتراف 

بأحكام التحكیم الأجنبیة أو الدولیة في البلد الذي یطلب إلیھ ذلك إذا كانت متعارضة مع النظام 

.في ھذا البلدالعام 

، 1923من بروتوكول جنیف لعام 3فمن النصوص الضمنیة المشار إلیھا نص المادة 

حیث یقول بأن كل دولة متعاقدة تتعھد بكفالة تنفیذ أحكام التحكیم عن طریق سلطاتھا وطبقا 

یذ ، وبالتالي طالما اشترط القانون الوطني للدولة التي یطلب إلیھا تنف1لأحكام قانونھا الوطني

حكم التحكیم في إقلیمھا ألا یتعارض ھذا الحكم مع حكم سبق صدوره من إحدى محاكمھا 

.الوطنیة فإن ھذا الشرط یتعین احترامھ طبقا للبروتوكول الدولي المذكور

أما النص العام الذي بمقتضاه لا یقبل طلب الاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه إذا كان 

لد الذي یطلب إلیھ ھذا الاعتراف والتنفیذ فقد ورد في معظم متعارضا مع النظام العام في الب

-ھـ2فقرة –ومن ذلك ما نصت علیھ المادة الأولى .اتفاقیات وأنظمة التحكیم التجاري الدولي

بشان تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة من أنھ یجب للحصول على 1927من اتفاقیة جنیف لعام 

2أن لا یكون«نفیذه في إقلیم أي دولة من الدول الأطراف الاعتراف بحكم التحكیم الأجنبي وت

في الدولة التي یطلب إلیھا ذلك ...الاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه متعارضا مع النظام العام

فیما نصت علیھ من 1958كما قررت نفس الشرط المادة الخامسة من اتفاقیة نیویورك لعام 

مطلوب إلیھ الاعتراف بحكم المحكمین الأجنبي أو أنھ یجوز للسلطة المختصة في البلد ال

1 -« Tout Etat contractant s’engage à assurer l’exécution, par ses autorité et conformément aux
dispositions de sa loi nationale ».

بشان تسویة منازعات 1966من اتفاقیة واشنطن لعام 54/3ونجد نصا مشابھا للنص المتقدم مقرر بموجب المادة 
الاستثمار، حیث نصت على خضوع تنفیذ الأحكام التحكیمیة الصادرة في ظل ھذه الاتفاقیة للتشریع الذي یسري على تنفیذ 

.الأحكام في البلد الذي یطلب إلیھ التنفیذ
إبراھیم نجیب سعد، ھیئات وقواعد التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة، مطبعة .، دنظری

.20، ص 2010الفجر، بیروت، لبنان، 
:فقد اشترطت ھذه المادة للاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه في إحدى الدول المتعاقدة ما یلي-2

« Que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence ne soit pas contraire à l’ordre public…
du pays ou elle est invoquée ».
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أن في الاعتراف بحكم »الدولي وتنفیذه أن ترفض ھذا الاعتراف والتنفیذ إذا تبین لھا

، وھو نفس النص المقرر حرفیا 1المحكمین أو تنفیذه ما یخالف النظام العام في ھذا البلد

ري الدولي الصادر عن الأمم المتحدة من القانون النموذجي للتحكیم التجا2)ب(36/1بالمادة 

.1985لعام 

ومما قدمنا فإن النص في اتفاقیات وأنظمة التحكیم التجاري الدولي على عدم جواز 

الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة أو الدولیة في إقلیم إحدى الدول إذا تعارض ھذا التنفیذ مع 

تنفیذ حكم تحكیم أجنبي أو دولي یتعارض مع النظام العام في ھذه الدولة یغطي حالة طلب 

ویستند ھذا القول إلى ما یقرره فقھ القانون الدولي .حكم مسبق صدوره في دولة التنفیذ

مع الحكم الوطني ھو صورة من )أو الدولي(تعارض الحكم الأجنبي «الخاص من أن 

لتنفیذ، وذلك لأن الحكم صور التعارض مع النظام العام في بلد القاضي المطلوب منھ الأمر با

الوطني ھو یحمل قرینة الصحة وقرینة الحقیقة یعتبر عنوانا لأداء العدالة كما ھي مقدرة في 

وترتیبا على ذلك فإنھ ولئن لم تتضمن اتفاقیات وأنظمة التحكیم التجاري .2»بلد ذلك القاضي

إقلیم إحدى الدول الدولي النص صراحة على عدم جواز تنفیذ حكم تحكیم أجنبي أو دولي في

الملتزمة بھا إذا تعارض مع حكم وطني سبق صدوره في ھذه الدولة إلا أن ذلك لا یحول 

بین تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي أو الدولي مع -في ھذه الحالة–دون القول بقیام تعارض 

الدولة وقوامھا أمراً متعلقاً بھیبة«النظام العام في تلك الدولة لأن احترام الأحكام الوطنیة یعد 

.3»الأساسي

ولقد انعكست ھذه الأفكار بصورة مباشرة، على نصوص اتفاقیة جامعة الدول العربیة 

، فبرغم ما نصت علیھ 1958، وبصورة غیر مباشرة على اتفاقیة نیویورك لعام 1952لعام 

من اتفاقیة جامعة الدول العربیة من المبدأ العام الذي بمقتضاه لا یجوز أن )ھـ(3المادة 

:من ھذه المادة، وھي تنص على أنھ)ب(2ینظر الفقرة -1
« The recognition or renforcement of the award would be contrary to the public policy of that

country ».
.10صإبراھیم أحمد إبراھیم، المرجع السابق، :؛ وفي نفس المعنى53عز الدین عبد الله، المرجع السابق، ص .، دینظر-2
.14إبراھیم أحمد إبراھیم، المرجع السابق، ص .، دینظر-3
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في إقلیم إحدى )الأطراف(الأحكام الصادرة في أقالیم الدول الأعضاء یتعارض الأمر بتنفیذ

ھذه الدول مع النظام العام في دولة التنفیذ فإن واضعي ھذه الاتفاقیة لم یترددوا في النص في 

إذا كان صدر حكم نھائي بین نفس «على انھ یجوز رفض تنفیذ الحكم )د(المادة الثانیة 

وبالرغم من »...ي إحدى محاكم الدولة المطلوب إلیھا التنفیذالخصوم في ذات الموضوع ف

في سحب  - في اعتقادنا–تعلق ھذا النص بتنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة فإنھ لیس ما یحول 

)الأطراف في الاتفاقیة(تطبیقھ على أحكام التحكیم الأجنبیة الصادرة في الدول الأعضاء 

و تحكیمي سبق صدوره في دولة التنفیذ، وذلك لنفس متى كانت متعارضة مع حكم قضائي أ

الاعتبارات التي یمتنع لجلھا تنفیذ الأحكام القضائیة التي تتعارض مع أحكام قضائیة أخرى 

.1سبق صدورھا في دولة التنفیذ

فقد حالت، بطریقة غیر مباشرة، دون قیام التعارض 1958أما اتفاقیة نیویورك لعام 

إذ فضلا على ما .جنبیة والدولیة وبین الأحكام الوطنیة من الأصلبین أحكام التحكیم الأ

قدمناه من النص في ھذه الاتفاقیة على المبدأ العام الذي لا یجیز تعارض تنفیذ ھذه الأحكام 

یجوز للسلطة «:منھا على أنھ6/1، نصت المادة 2مع النظام العام الوطني في بلد التنفیذ

م، إذا رأت مبررا، أن توقف الفصل في ھذا الحكم إذا كان قد المختصة المطروح أمامھا الحك

من المادة )ھـ(طلب إلغاء الحكم أو وقفھ أمام السلطة المختصة المشار إلیھا في الفقرة 

فالذي یستفاد من ھذا النص أنھ یجوز للسلطة الوطنیة المطروح علیھا طلب تنفیذ .السابقة

یمھا أن تقرر وقف الفصل في ھذا الطلب حتى یتم حكم التحكیم الأجنبي أو الدولي في إقل

الفصل في الدعوى أو الطلب الذي أقامھ المحكوم ضده بإلغاء الحكم أو بوقفھ أمام السلطة 

–لیھ ھذا التعارض ذلك أنھ لیس من مصلحة التعامل التجاري الدولي تعارض أحكام التحكیم التجاري الدولي لما یؤدي إ-1
من المساس بحجیة الأحكام التي سبق صدورھا في دولة التنفیذ وعدم استقرار المراكز القانونیة، وعدم تحقیق -عند التنفیذ

Laالأمن القانوني  sécurité juridiqueبرغم صیرورة الأحكام الوطنیة حائزة لھذا الأمر المقضي.
2 -« In an application for the setting aside or suspension of the award has been made to a
component authority referred to article V(1) (e), the authority before which the award is
sought to be relied upon may, if considers it proper, adjourn the decision on the enforcement
of the award… ».

من المادة الخامسة السلطة المختصة في البلد التي فیھا أو بموجب )ھـ(ویقصد بالسلطة المختصة المشار إلیھا في الفقرة 
.قانونھا صدر الحكم
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الأجنبیة في البلد الذي صدر فیھ، وذلك متى رأت السلطة الوطنیة أن لوقف الفصل في طلب 

إذا كان حكم التحكیم -لى ما یراه الفقھع –ویقوم ھذا المبرر .التنفیذ في إقلیمھا ما یبرره

الأجنبي أو الدولي المطلوب تنفیذه یتضمن في طیاتھ ما یجعلھ مھددا بإلغائھ أو بوقفھ من 

السلطة المختصة في البلد الذي صدر فیھ أو صدر على مقتضى قانونھ الأجنبي، وذلك تفادیا 

.1طراب مراكز الخصوملتعارض الأحكام وأوامر تنفیذھا وما یترتب على ذلك من اض

ھذا المعنى بصورة أكمل وأوضح 1952ولقد أكدت اتفاقیة جامعة الدول العربیة لعام 

من أنھ لا یجوز للسلطة القضائیة المختصة في البلد المطلوب )ھـ(2فیما نصت علیھا المادّة 

محاكم دعوى قید أنھ توجد لدى ھذه ال«إلیھ تنفیذ الحكم أن ترفض ھذا التنفیذ إلا إذا ثبت لھا 

النظر بین نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة 

التي أصدرت الحكم المطلوب تنفیذه فبناء على ھذا النص، الذي یھدف إلى عدم تعارض 

نبي الأحكام منذ البدایة، أو عند التنفیذ، إذا كان یجوز للبلد الذي طلب إلیھ تنفیذ الحكم الأج

أمام أحدى محاكمھا -قید النظر–رفض ھذا الطلب لمجرد سبق رفع نفس الدعوى ووجودھا 

الوطنیة فإن رفض تنفیذ ھذا الحكم في ھذا البلد یكون من باب أولى متى سبق صدور حكم 

یتعارض معھ من إحدى ھذه المحاكم، حیث یتعارض ھذا التنفیذ مع النظام العام في بلد التنفیذ 

تعلیقا على النص المشار إلیھ أنھ لا یعدو أن یكون تطبیقا لفكرة «ویرى الفقھ . كما قدمنا

إنكار الدفع بطلب الإحالة لقیام ذات الدعوى أمام محاكم دولة أخرى في میدان الاختصاص 

ونحن نرى أنھ لیس ما یمنع من تطبیق نفس الأفكار لتفادي تنفیذ حكم .2القضائي الدولي

في دولة سبق أن صدر فیھا حكم تحكیم وطني یتعارض مع ذلك الحكم تحكیم أجنبي أو دولي

.لنفس الاعتبارات سابقة الذكر

Boisseson:؛ وكذلك485أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص .ینظر، د-1 (M) et Juglart (M) 240، ص
من اتفاقیة 6/1من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي المقابل لنص المادة 36/2وما بعدھا؛وانظر نص المادة 

.المشار إلیھ في المتن فتلاحظ أنھما نصان متطابقان1958نیویورك لعام 
.55عز الدین عبد الله، المرجع السابق، ص.، دینظر-2
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وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري وكما سبق القول حدد شرطین لازمین 

1051للاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي وھما المذكوران في المادة 

:والمتمثلان في

.لحكم التحكیميإثبات وجود ا-1

.عدم تناقض ھذا الحكم والنظام الدولي العام-2

المعروض علیھ الحكم التحكیمي –والشرط الثاني ھو الذي یفتح لقاضي الموضوع 

سلطة تقدیریة واسعة في الرجوع إلى الاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة -من أجل الأمر بتنفیذه

صة بالاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الموقعة والمصادق علیھا من طرف الجزائر والخا

التجاري الدولي إلى جانب القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة بشأن التحكیم التجاري 

فسلطة  ط التي سبق التفصیل فیھا من عدمھالدولي، وھذا للبحث في مدى احترام باقي الشرو

بل تمتد إلى غایة اتفاقیة القاضي الوطني واسعة جداً ولا یعكسھا النص القانوني أعلاه فقط

التحكیم المنشأة للھیئة التحكیمیة، فھذه السلطة لا تتوقف عند حدود الحكم التحكیمي وتسبیبھ 

.ومنطوقھ بل ھي أوسع وأبعد من ذلك

.القواعد الإجرائیة للأمر بالتنفیذ والطعن فیھ:الفرع الثاني

-النزاعات الاستثماریة –لي تكلمنا آنفا عن الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدو

في الجزائر وكذا موقف الاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة منھا، وبعد ذلك سنتطرق في ھذا الفرع 

''الدولیة''وأحكام التحكیم ''الأجنبیة''بالدراسة للقواعد الإجرائیة للأمر بتنفیذ أحكام التحكیم 

.1الدولة التي یطلب إلیھا التنفیذالصادرة على غیر مقتضى القانون الإجرائي الوطني في 

وبدیھي أنھ إذا لم یوجد نص في اتفاقیة دولیة أو نظام قانوني دولي تلتزم بھ دولة التنفیذ بشأن 

فضلاً –تنفیذ ھذه الطائفة الأخیرة من أحكام التحكیم الأجنبیة والدولیة فإن القواعد الإجرائیة 

1- Voir: Fouchard (PH), L’arbitrage commercial international, Paris , Vol II,1965.
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ة التنفیذ ھي التي تسري في ھذا المقررة في قانون دول-على القواعد الموضوعیة

.1الخصوص

ونسارع إلى القول من الآن من أن النصوص الواردة في الاتفاقیات والأنظمة الدولیة 

للتحكیم التجاري الدولي تھدف إلى تبسیط إجراءات تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي ولا 

قررة في القوانین الوطنیة لتنفیذ تحرم المحكوم لھ من الاستفادة من الإجراءات الأقل شدة الم

كما نذكر، من جھة أخرى، بأنھ لا حاجة للمحكوم لھ إلى إتباع القواعد –أحكام التحكیم 

Exécutionالإجرائیة للأمر بالتنفیذ الجبري متى قبل المحكوم علیھ تنفیذ الحكم تنفیذا ودیا 

amiable2كما سبق القول.

أربع مسائل ھي تقدیم طلب تنفیذ حكم التحكیم ونتناول، في دراستنا ھذا الموضوع،

الأجنبي أو الدولي من شخص طبیعي أو معنوي خاص أو عام، والمحكمة المختصة بإصدار 

.ھذا الأمر، والإجراءات اللازمة لإصداره، وإصدار الأمر بالتنفیذ

.تقدیم طلب التنفیذ من شخص طبیعي أو معنوي خاص أو عام:أولاً 

تفصل أحكام التحكیم التجاري الدولي في منازعات التجارة الدولیة، ومن ثم فإنھا 

ولا خلاف حول جواز اللجوء إلى التحكیم .تتناول مسائل تتصل بعلاقات القانون الخاص

التجاري الدولي إذا تعلق النزاع بأشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو 

تجاري، مجلة القضاء والقانون 78/88، الطعن 1988نوفمبر  21، )محكمة الاستئناف العلیا(ینظر، تمییز كویتي -1
''نیویورك ؛ حیث قررت المحكمة أن الغایة من نصوص اتفاقیة 188، ص 1995، العدد الثاني، یونیو 16الكویتیة، السنة 

على أن المقصود بقواعد الإجراءات المتبعة –ھي توحید معاملة حكم التحكیم الأجنبي في الدولة المتعاقدة أو المنضمة إلیھا 
ھو إجراءات التداعي التي یجب إتباعھا للحصول على الأمر بتنفیذ الحكم، ولا عبرة بعد، ''في الإقلیم المطلوب إلیھ التنفیذ

التداعي بما ینص علیھ قانون البلد الصادر منھا حكم التحكیم من إجراءات مماثلة أو مغایرة لإجراءاتفي ھذا الخصوص، 
المنصوص علیھا في قانون البلد الصادر فیھا الحكم منعا للازدواج الإجرائي المفضي إلى التعقید المنھى عنھ وأما ما عدا 

زم توافرھا في حكم التحكیم وعلى من یقع علیھ عبء إثباتھا ذلك من قواعد تتعلق بالشروط الشكلیة والموضوعیة اللا
والمستندات التي یتعین على طالب التنفیذ تقدیمھا وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفیذ فإنھ یخضع لنصوص 

في ھذا –ي ویعقد اتفاقیة وحدھا دون سواھا، والقول بغیر ذلك یخل بالتوازن بین مواقف الدول بالنسبة لحكم المحكم الأجنب
8)محكمة الاستئناف العلیا(وفي نفس الاتجاه، تمییز كویتي .''الإجراءات التي ھدفت الاتفاقیة إلى تبسیطھا-المجال أیضا

.92، ص 1995، العدد الأول، مارس 16تجاري، مجلة القضاء والقانون الكویتیة، السنة 166/87، الطعن 1988فبرایر 
Boisseson:وراجعینظر ما سبق، نبذة،-2 (M) et Julgart (M) ودلیل التحكیم التجاري -14، ، ص 341-340، ص

.وما بعدھا51الدولي لغرفة التجارة الدولیة باریس، ص 
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ي فیمن لھ الحق في طلب تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي أن یكون معنویین، وبالتالي یستو

شخصا طبیعیا أو معنویا خاصا أو عاما، على أن ھذا الأخیر لا یجوز لھ التحكیم التجاري 

الدولي إلا في مصالحھ الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة وھذا طبقا لأحكام 

.1ءات المدنیة والإداریةمن قانون الإجرا1006المادة 

ویشترط بعض الفقھ أن یكون حكم التحكیم الأجنبي أو الدولي المراد تنفیذه وفقا 

Unلقوانین المرافعات المدنیة والتجاریة الوطنیة فاصلا في منازعة خاصة دولیة  litige

privé internationalلیة لا ، لأن القواعد المنظمة لآثار أحكام التحكیم الأجنبیة أو الدو

تتعامل إلا مع ھذا النوع من المنازعات، ولأن ھذه الأحكام تستند إلى القواعد الموضوعیة 

المقررة في القوانین المدنیة والتجاریة والمتعلقة بالاستثمارات، بحسب ما إذا كانت المنازعة 

مدنیة أو تجاریة أو استثماریة، وذلك كلھ یصرف النظر عن طبیعة محكمة التحكیم التي 

أصدرت الحكم، أي بصرف النظر عما إذا كانت ھذه المحكمة محكمة تحكیم مدنیة أو تجاریة 

كما یستوي فیما تقدم أن تكون محكمة التحكیم التي أصدرت حكم التحكیم الأجنبي .2أو إداریة

adأو الدولي محكمة تحكیم خاصة  hoc أو محكمة تحكیم دائمة ،permanente دولیة، بل

.3أو غیر متخصصةspécialiséeمحكمة تحكیم متخصصة ویستوي أن تكون

في قانون الإجراءات المدنیة -في ھذا الخصوص–على أن قواعد التحكیم المقررة 

ومع ري الدولي التي تلتزم بھا الدولةوالإداریة لا تخل بقواعد الاتفاقیات الدولیة للتحكیم التجا

.لأفكار السابقةذلك ینَدُر أن تخرج ھذه الاتفاقیات عن إجماع ا

لم یشترط لالتزام الدول الأطراف بتنفیذ أحكام 1923فبالنسبة لبروتوكول جنیف لعام 

التحكیم وفقا لقوانینھا الوطنیة إلا أن یكون اتفاق التحكیم صحیحا طبقا لھذه القوانین سواء 

كان في صورة مشارطة أو شرط تحكیم مما یعني أنھ لم یضع شروطاً خاصة بصفة أطراف 

:،وراجع6، ص2001فتحي والي، الضمانات الإجرائیة حول نظام التحكیم، منشأة المعارف بالإسكندریة، .دینظر، -1
Roblot (J), Les Etats et l’arbitrage international, revue de l’arbitrage, N04, 1985, p. 489 et
suite.

.358عكاشة محمد عبد العال، ص .؛ وكذلك، د411-410سلامة، المرجع السابق، ص أحمد عبد الكریم.د، ینظر-2
.61حسني المصري، المرجع السابق، ص .د،ینظر-3
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التحكیم أو طبیعة محكمة التحكیم وإن كان یستفاد من صیاغتھا ضرورة تعلق اتفاق التحكیم 

، ولا یختلف ذلك عما ھو 1بمنازعة مدنیة أو تجاریة مما یتدرج في علاقات القانون الخاص

.2بشأن تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة1927مقرر في اتفاقیة جنیف لعام 

، التي انضمت إلیھا الجزائر، فقد 1952دول العربیة لعام وبالنسبة لاتفاقیة جامعة ال

جاءت مجسدة للأفكار المشار إلیھا بشأن صفة أطراف الحكم وطبیعة المنازعة وطبیعة 

التي علیھ المادة الأولى من الاتفاقیةویظھر ذلك مما نصت .محكمة التحكیم التي فصلت فیھا

كل « كیم الأجنبیة، من تعھد الدول الأطراف بتنفیذ بشأن تنفیذ أحكام التح3أحالت إلیھا المادة 

حكم نھائي مقرر لحقوق مدنیة أو تجاریة أو قاض بتعویض من المحاكم الجنائیة أو متعلق 

وبالتالي فإنھ، .»بالأحوال الشخصیة صادر من ھیئة قضائیة في إحدى دول الجامعة العربیة

ولیس من محاكم قضائیة عادیة، یستوي مع مراعاة صدور أحكام التحكیم من محاكم تحكیمیة 

فیمن یتقدم بطلب تنفیذ حكم التحكیم أن یكون من أشخاص القانون الخاص أو من أشخاص 

طبقا للنص المتقدم –القانون العام، وذلك أیا كانت طبیعة محكمة التحكیم، وإنما یشترط 

.3الحكم المراد تنفیذه بمنازعة خاصة دولیة

، التي انضمت إلیھا الجزائر، إذ 1958ة نیویورك لعام ولم تخرج عن ذلك اتفاقی

یستوي في تطبیق ھذه الاتفاقیة الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة أو الدولیة 

ناشئة عن منازعات بین أشخاص «وتنفیذھا في أقالیم الدول الأطراف أن تكون ھذه الأحكام 

رة من محكمین معینین للفصل في حالات أن تكون صاد«، كما یستوي 4»طبیعیة أو معنویة

.وكول جنیفمن بروت4-1ینظر المواد من -1
.من الاتفاقیة المذكورة6-1ینظر المواد من -2
لا تسري ھذه الاتفاقیة، بأي وجھ من الوجوه، على «من نفس الاتفاقیة، حیث نصت على أن 4ولقد أكدت ذلك المادة -3

.»الوظیفة فقطالأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إلیھا التنفیذ أو ضد موظفیھا عن أعمال قام بھا بسبب 
وبدیھي أن ھذه الأحكام لا تتعلق بمنازعات خاصة دولیة وإنما تتعلق بأعمال الحكومة أو بعمال موظفیھا المتعلقة بوظائفھم 

.العامة مما یندرج في أعمال السیادة أو أعمال الإدارة مما یمتنع معھ طلب تنفیذ أحكام التحكیم الصادرة جدلا بشأنھا
تطبق الاتفاقیة الحالیة للاعتراف وتنفیذ -1«:الفقرة الأولى من المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة التي تقولوذلك طبقا لنص -4

أحكام المحكمین الصادرة في إقلیم دولة غیر التي یطلب إلیھا الاعتراف وتنفیذ ھذه الأحكام على إقلیمھا وتكون ناشئة عن 
بق أیضا على أحكام المحكمین التي لا تعتبر وطنیة في الدولة المطلوب منازعات بین أشخاص طبیعیة أو معنویة، كما تط

.»إلیھا الاعتراف أو تنفیذ ھذه الأحكام
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بشرط تعلق المنازعة برابطة 1محددة أو صادرة من محاكم تحكیم دائما یحتكم إلیھا الأطراف

طالما جاز تسویتھا بطریق 2من روابط القانون الخاص تعاقدیة كانت أو غیر تعاقدیة

الخاص الذي تكون ویقرر الفقھ أن نصوص ھذه الاتفاقیة تتسع لصور التحكیم .3التحكیم

وھو قول یصدق كذلك على نصوص 4الدولة أو احد أشخاصھا الاعتباریة العامة طرفا فیھ

واتفاقیة تشجیع وحمایة 1974اتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار بین الدول العربیة لعام 

التین تتعلقان بعلاقات1981الاستثمارات بین الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي لعام 

.5القانون الخاص التجاري الدولي

1961كذلك تسیر في نفس الاتجاه الاتفاقیة الأوروبیة للتحكیم التجاري الدولي لعام 

فوفقا للمادة .حیث تشیر نصوصھا صراحة إلى تبني واضعیھا لذات الأفكار سالفة الذكر

یم المبرمة لتسویة اتفاقیات التحك«من ھذه الاتفاقیة تسري أحكامھا على )فقرة أولى(الأولى 

المنازعات الناشئة عن عملیات التجارة الدولیة، بین الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین 

.»توجد مواطنھم المعتادة أو مراكز إداراتھم، عند إبرام الاتفاقیة، في أقالیم الدول المتعاقدة

تعتبر، طبقا یجوز للأشخاص المعنویة التي «:وتنص ھذه الاتفاقیة صراحة على أنھ

.6للقوانین الوطنیة المطبقة علیھا، من الأشخاص المعنویة العامة، إبرام اتفاقیات التحكیم

ویستوي إسناد المنازعات المشار إلیھا إلى محاكم تحكیم خاصة أو محاكم تحكیم دولیة 

.7دائمة

ویقصد بأحكام المحكمین لیس فقط الأحكام -2«:وذلك طبقا للفقرة الثانیة من المادة الأولى من نفس الاتفاقیة، إذ تقول-1
محددة بل أیضا الأحكام الصادرة من ھیئات تحكیم دائمة یحتكم إلیھا الصادرة عن محكمین معینین للفصل في حالات

.»الأطراف
.من المادة الأولى من نفس الاتفاقیة3ینظر، الفقرة -2
.155ثروت حبیب، المرجع السابق، ص .د، ینظر-3
.62حسني المصري، المرجع السابق، ص .د، ینظر-4
:على أنھمن ھذه الاتفاقیة 2/1إذ تنص المادة -5

« Les personnes morales qualifiées, par la loi qui leur est applicable, de ‘’personnes morales
de droit public’’ ont la faculté conclure valablement des conventions d’arbitrage ».

لى محاكم التحكیم الخاصة ومحاكم التحكیم الدائمة نظر المادة الرابعة من نفس الاتفاقیة، حیث نظمت كل حالات اللجوء إی-6
.والمحاكم التي یتولى تشكیلھا الجھات المختصة التي حددتھا ھذه المادة

.من الاتفاقیة المذكورة56-36ینظر المواد -7
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ن ، الخاصة بتسویة منازعات الاستثمار بی1966ھذا كما عنیت اتفاقیة واشنطن لعام 

الدول المضیفة للاستثمار ورعایا الدول الأطراف بتنظیم التحكیم في ھذه المنازعات التي 

تنشأ عن العقود المعروفة بعقود الدولة، وھي منازعات متعلقة بعلاقات القانون الخاص 

، ھذا ولئن كان التحكیم في ھذه المنازعات یسند إلى محاكم 1وغالبا ما تكون الدولة طرفا فیھا

یتم تشكیلھا داخل إطار مركز التحكیم الدولي المنازعات الاستثمار كمركز تحكیم دائم تحكیم 

أنشأتھ الاتفاقیة، كما أصبحت ھذه الاتفاقیة الإطار العام المنظم للعلاقات الاستثماریة الدولیة 

والأجنبیة بصفة عامة والمرجع في الإجراءات التحكیمیة بما فیھا اختیار الھیئة التحكیمیة 

.دائمة التي أنشأتھا ھذه الاتفاقیةال

1985وأخیراً یظھر من نصوص القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام 

أنھ نون الإجراءات المدنیة والإداریة  الذي اقتبس المشرع الجزائري كثیراً من أحكامھ في قا

كصورة للتحكیم في المنازعات الخاصة التجاریة ''التجاري الدولي''یعالج أحكام التحكیم 

والاستثماریة الدولیة، دون تفرقة بین ما إذا كان أطراف المنازعة من أشخاص القانون 

الخاص أو من أشخاص القانون العام، ودون تفرقة بین ما إذا كان التحكیم یتم عن طریق 

ویمثل ھذا .دولیة دائمة أو محكمة تحكیم دولیة من محاكم الحالات الخاصةمؤسسة تحكیم

القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، أعلى مراحل 

تطور التحكیم التجاري الدولي من حیث استھدافھ لتسییر تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة الصادرة 

.2ة عن علاقات القانون الخاص الدولیةفي المنازعات الناشئ

.المحكمة المختصة بالأمر بتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي:ثانیاً 

تختلف القوانین الوطنیة في بیان السلطة المختصة بإصدار الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم 

لندیتجعل الأمر الأجنبیة أو الدولیة اختلافا كبیرا، فبعض القوانین، كالقانون السویدي والفن

.68عز الدین عبد الله، المرجع السابق، ص .ینظر، د-1
.62حسني المصري، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
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، وبعضھا یجعلھ من اختصاص رئیس 1بتنفیذ ھذه الأحكام من اختصاص موظف إداري

، في حین یناط 2الجھة القضائیة لتنفیذ الحكم التحكیمي لدیھ كما ھو الحال في القانون الفرنسي

، للمحكمة 1942ھذا الاختصاص في قوانین وطنیة أخرى، كقانون المرافعات الإیطالي لعام 

.3ستئنافیة التي یقع في دائرتھا محل التنفیذالا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 1051أما في الجزائر فقد نصت المادة 

:ما یلي

لي إذا أثبت المتمسك بھا وجودھا یتم الاعتراف في الجزائر بأحكام التحكیم الدو«

.وكان ھذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي

بر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي وتعت

صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصھا أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة 

.»التحكیم موجوداً خارج الإقلیم الوطني

نبیة وبالتالي فالمشرع الجزائر حدّد سلطة الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأج

الخاصة بتسویة منازعات الاستثمارات الأجنبیة المقامة في الجزائر على الخصوص وأحكام 

التحكیم عموما في شخص رئیس المحكمة التي صدرت ھذه الأحكام التحكیمیة في دائرة 

.اختصاصھا إذا كان الأطراف اختاروا ھیئة تحكیمیة داخل الوطن

الاختصاص في استصدار الأمر القضائي أما إذا كان التحكیم واقع خارج الوطن، ف

.من أجل التنفیذ یؤول لرئیس المحكمة المراد تنفیذ ھذا الحكم التحكیمي فیھا

.397أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص .د،ینظر-1
Boisseson(M)ینظر الأستاذین -2 et Juglart (M) ؛ إذ یقرران أن426، ص:

« Le juge de l’exéquatur est le juge chargé de l’exécution, appartenant, selon le cas, à un
tribunal civil ou à tout autre tribunal compétent ».

، حیث یشیر 11، ص 1997فتحي والي، دعوى بطلان حكم التحكیم وقوتھ التنفیذیة، منشأة المعارف بالإسكندریة،.د، ینظر
الذي  1991لسنة  650إلى التعدیلات التشریعیة الفرنسیة التي طرأت على ھذا الاختصاص وانتھت بالتشریع الفرنسي رقم 

.نفیذ لقاضي التنفیذجعل الاختصاص بإصدار أمر الت
.63عز الدین عبد الله، المرجع السابق، ص .د:؛ وكذلك423حمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص أ.د، ینظر-3
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وبالنظر إلى ھذا الاختلاف البینّ بین القوانین الوطنیة، فیما یتعلق بتحدید الجھة 

لإجراءات المختصة بإصدار الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة أو الدولیة وا

الواجبة الإتباع أمامھا من حیث كونھا الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو إجراءات الأوامر 

على العرائض، فإنھ كان من المتعذر على واضعي اتفاقیات وأنظمة التحكیم التجاري الدولي 

تضمینھا قواعد موحدة تعالج ھذه المسائل وتكون مقبولة من جمیع الدول ورعایاھا من 

، ومن ثم لم یجدوا مناصاً من مراعاة القوانین الوطنیة في ھذا الخصوص مع 1تجار الدولیینال

تعھد كل دولة ملتزمة بالاتفاقیة الدولیة أو بالنظام الدولي بإحاطة الدول الأخرى الأطراف 

.علما بالقواعد والإجراءات التي یتضمنھا قانونھا الوطني لتنفیذ الأحكام

بشأن تنفیذ 1952من اتفاقیة جامعة الدول العربیة لعام 8مادة وتطبیقا لذلك نصت ال

تعین كل دولة السلطة «الأحكام القضائیة والتحكیمیة في أقالیم الدول الأطراف على أن 

من ) ج(11القضائیة المختصة التي ترفع إلیھا طلبات التنفیذ وإجراءاتھ كما نصت المادة 

بناء  –تقدم الدول الاتحادیة الطرف في ھذه الاتفاقیة «على أن 1958اتفاقیة نیویورك لعام 

بیانا لتشریع -على طلب أي دولة متعاقدة ترسل إلیھا عن طریق السكرتیر العام للأمم المتحدة

الاتحاد وما یجري علیھ العمل في الولایات التابعة لھا، وذلك فیما یتعلق بأي نص من 

جراءات تشریعیة أو غیرھا بصدد ھذه نصوص ھذه الاتفاقیة من بیان ما اتخذ من إ

.2النصوص

بشان تسویة منازعات 1966من اتفاقیة واشنطن لعام 54/2كذلك نصت المادة 

الاستثمار على أن تلتزم كل دولة متعاقدة بإخطار الأمین العام لمركز تسویة منازعات 

ولة لإصدار الأمر الاستثمار بالمحكمة المختصة أو بالسلطات المختصة التي تعینھا ھذه الد

.13، ص 1988وھذا ما أشارت إلیھ مذكرة الأمانة العامة للجنة القانون التجاري الدولي للأمم المتحدة لعام -1
مبدأ المعاملة بالمثل أو مبدأ للتبادل، یظھر منھ أنھ یعتد بمبدأ التبادل الدبلوماسي والتبادل ویفید ھذا النص في أعمال-2

.بما یعرف بالتبادل الواقعي فیما أشار إلیھ مما یجري علیھ العمل في الولایات–التشریعي، كما یعتد بصورة ما 
.58ینظر، حسني المصري، المرجع السابق، ص 
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، وھو نص 1بتنفیذ الحكم فضلا على إخطاره بأي تغییرات محتملة تطرأ على ھذه المسألة

1974.2لاتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار بین الدول العربیة لعام  62مطابق لنص 

من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام 6وأخیراً أكدت نفس الحل المادة 

لمعدل والمنقح، وذلك بما نصت علیھ من أن تحدد كل دولة تصدر ھذا القانون ا1985

النموذجي المحكمة أو المحاكم أو السلطة الأخرى عندما یشار إلى ھذه المحكمة أو السلطة 

ومن بین ھذه الوظائف ما أشارت إلیھ المادة .في ذلك القانون، المختصة بأداء ھذه الوظائف

وینفذ بناء على طلب ...یكون حكم التحكیم ملزما«لنموذجي من أن من نفس القانون ا35/1

إصدار ''الوطنیة''، حیث یدخل في وظائف ھذه المحكمة »...كتابي یقدم إلى محكمة مختصة

.الأمر بتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي

ومن أن انعقاد الاختصاص بطلب تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي والإجراءات 

القضائیة الواجبة الإتباع لإصدار أمر التنفیذ یعد من الأمور الخاضعة للقانون الوطني للدولة 

التي یطلب إلیھا تنفیذ الحكم في إقلیمھا، وذلك إعمالا للمبدأ العام الذي أخذت بھ اتفاقیات 

، ولقد3وأنظمة التحكیم التجاري الدولي، وبمقتضاه تخضع قواعد المرافعات لقانون القاضي

3تجسد ھذا المبدأ في نصوص كثیر من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتحكیم، كنص المادة 

ونص .بشان الاعتراف بصحة مشارطات وشروط التحكیم1923من بروتوكول جنیف لعام 

بشأن تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، 1927من اتفاقیة جنیف لعام )فقرة أولى(المادة الأولى 

بشأن تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة 1952ن اتفاقیة جامعة الدول العربیة لعام م 3ونص المادة 

بشان تسویة منازعات 1966من اتفاقیة واشنطن لعام 54/3والدولیة، ونص المادة 

:ت علیھ ھذه المادة من أنویستفاد ذلك مما نص-1
« Chaque Etat contractant fait savoir au secrétaire général le tribunal compétent ou les
autorités qu’il désigne à cet effet et le tient informé des changements éventuels ».

خطر الأمین العام بتعیین محكمة مختصة أو جھة رسمیة یجب على كل دولة عضو أن ت«:فقد نصت ھذه المادة على أنھ-2
.»مھمتھا تنفیذ أحكام محاكم التحكیم

.62عز الدین عبد الله، المرجع السابق، ص .د، ینظر-3
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من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، لكن لیس ھناك 35، ونص المادة 1الاستثمار

ثنائیة أو متعددة الأطراف تقرر حلول أخرى بشأن تحدید الجھة ما یمنع من إبرام اتفاقیات 

.2المختصة بإصدار الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم والإجراءات الواجبة الإتباع أمامھا

ومھما یكن الأمر فإن مبدأ خضوع إجراءات تنفیذ أحكام التحكیم لقانون القاضي، على 

شدیداً، إذ یكفیھ أن یقدم طلب تنفیذ حكم ، لا یكلف المحكوم لھ عناءً 3ما یراه البعض بحق

التحكیم إلى الجھة المختصة في الدولة التي یرید تنفیذه في إقلیمھا وفقا لقانون إجراءاتھا، كما 

أن اتفاقیات وأنظمة التحكیم التجاري الدولي ولئن عجزت عن الوصول إلى قاعدة موحدة في 

ور الذي یعتبر، بالأقل، قاعدة إسناد موحدة لا ھذا الخصوص فیكفیھا أنھا قد تبنت المبدأ المذك

.یثور حولھا غموض أو خلاف كبیر

.الإجراءات اللازمة لصدور الأمر بتنفیذ حكم التحكیم:ثالثاً 

تتمثل ھذه الإجراءات في تقدیم طلب الأمر بالتنفیذ، وإیداع المستندات، وأداء 

:وفیما یلي نتكلم عن ھذه الإجراءات.المصاریف

:لب الأمر على عریضةتقدیم ط.أ

قدمنا أن إجراءات تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة الخاصة في دراستنا بالاستثمارات 

الأجنبیة، تخضع لقانون قاضي الدولة المراد حكم التحكیم فیھا، وفي الجزائر نصت المادة 

:على ما یلي1054

:من اتفاقیة نیویورك، على أنھ3نصت ھذه المادة، المقابلة لنص المادة -1
« L’exécution est régie par la législation concernant l’exécution des jugements en vigueur
dans l’Etat sur le territoire duquel on cherche à y procéder ».

دلیل التحكیم التجاري الدولي لغرفة التجارة الدولیة بباریس، حیث یقرر ھذه الإمكانیة مع اعتناق نظام الغرفة للمبدأ  نظری-2
.المشار إلیھ

.159ثروت حبیب، المرجع السابق، ص .د، ینظر-3
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بتنفیذ أحكام التحكیم أعلاه، فیما یتعلق 1038إلى 1035تطبق أحكام المواد من «

.»الدولي

وبالتالي فالمشرع لم یكلفّ نفسھ عناء إفراد أحكام خاصة لأحكام التحكیم التجاري 

الدولي بشأن مرحلة التنفیذ، بل أحال طالبي التنفیذ على نصوص المواد الخاصة بالتحكیم 

.عموماً 

طریقة الواجب من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ال1035وقد أوضحت المادة 

إتباعھا لطلب تنفیذ حكم تحكیم دولي بشأن نزاع استثماري، وھو تقدیم طلب التنفیذ لرئیس 

المحكمة التي صدر الحكم التحكیمي في دائرة اختصاصھا إذا كان الأطراف قد اختاروا ھیئة 

adتحكیمیة حرة  hocة أو مؤسساتیة قائمة في الجزائر وھو نفس النص الذي جاءت بھ الفقر

والتي أضافت أیضا أنھ في حال كان التحكیم خارج الوطن فالجھة 1051الثانیة من المادة 

القضائیة المختصة بإصدار أمر التنفیذ ھو رئیس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصھا محل 

.التنفیذ

إذن المشرع الجزائري تبنى فكرة الأمر الصادر على عریضة لتنفیذ الحكم التحكیمي 

، وھذا 1جة لرفع دعوى قضائیة كما ھو الشأن بالنسبة للمشرع المصري والكویتيدون الحا

تبسیطا لإجراءات تنفیذ الحكم التحكیمي الدولي وفي ذلك احترام من المشرع الجزائري 

.لالتزاماتھ الإقلیمیة والدولیة الموقع والمصادق علیھا

:إیداع مستندات التحكیم الأجنبي أو الدولي.ب

شرع الجزائري أنم یقدم طلب التنفیذ للحكم التحكیمي إرفاق عریضة لقد اشترط الم

.طلب التنفیذ بأصل الحكم التحكیمي الذي یودع لدى أمانة ضبط المحكمة

.وما بعدھا183ثروت حبیب، المرجع السابق، ص .ینظر، د-1
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  :على 1035كما نصت الفقرة الثانیة من المادة 

.»یتحمل الأطراف نفقات إیداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكیم«

un)أن عریضة طلب التنفیذ یجب أن یصاحبھا إیداع ونتبینّ من ھذه الفقرة  dépôt)

للعرائض التي تم تبادلھا بین دفاع الطرفین في مرحلة إجراءات التحكیم إضافة إلى إیداع 

الوثائق التي تم تقدیمھا من قبل دفاع كل طرف بما فیھا الخبرات والترجمات إن وجدت 

لدى أمانة ضبط المحكمة والغایة من ھذا وبالطبع أصل الحكم التحكیمي والتي تم إیداعھا

الإیداع ھو بسط القاضي لرقابتھ على مدى صحة إجراءات التحكیم ومنھ سلامة الحكم 

.التحكیمي

ومفھوم الإیداع بأمانة ضبط المحكمة یقابلھ في قانون التسجیل مصاریف قضائیة كما 

داع القانون الأساسي للشركة أو ھو الشأن في إیداع القانون الداخلي للمؤسسة أو الشركة أو إی

إیداع الاتفاقیات العامة للعمل أو إیداع محضر تسویة لنزاع اجتماعي أو عمالي أو إیداع 

.الخ...خبرة قضائیة

إذن استعمال المشرع الجزائري لمصطلح إیداع أمام أمانة الضبط یعني دفع 

.التحكیميمصاریف قضائیة عن تقدیم العرائض والوثائق وأصل الحكم 

وبالحدیث عن تنفیذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة فلا بد من التطرق ولو في عجالة 

للبروتوكولات والاتفاقیات الدولیة الخاصة والمنظمة للاعتراف وتنفیذ الأحكام التحكیمیة 

.الأجنبیة

، بشأن تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة في أقالیم 1927فلقد حرصت اتفاقیة جنیف لعام 

الدول الأطراف فیھا، على بیان المستندات التي یتعین على المحكوم لھ إیداعھا لدى السلطة 

.الوطنیة المختصة بإصدار الأمر بالتنفیذ
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:1وتتمثل ھذه المستندات حسب نص المادة الرابعة من الاتفاقیة فیما یلي

لمقومات أصل حكم التحكیم أو نسخة منھ بشرط أن یكون الحكم أو نسختھ مستجمعا -1

.السند الرسمي طبقا لقانون الدولة التي صدر فیھا

.الأوراق والشھادات المثبتة لصیرورة حكم التحكیم نھائیا في الدولة التي صدر فیھا-2

وعند الاقتضاء الأوراق والشھادات المثبتة لصحة شرط أو مشارطة التحكیم طبقا -3

التحكیم واحترام مبادئھ للقانون الذي یخضع لھ الشرط أو المشارطة وصحة إجراءات

العامة وعدم صدور حكم ببطلان حكم التحكیم أو عدم تجاوز محكمة التحكیم لولایتھا 

.المخولة لھا بمقتضى اتفاق التحكیم

فإذا كان حكم التحكیم أو الوراق أو الشھادات المشار إلیھا آنفا محررة بلغة أجنبیة -4

لھا أن تطلب تقدیم ترجمة لھا بلغتھا غیر لغة الدولة التي یطلب إلیھا التنفیذ جاز 

الرسمیة، ویجب أن تكون ھذه الترجمة معتمدة من الجھة الدبلوماسیة أو الرسمیة 

.المختصة في الدولة التي صدر فیھا الحكم أو الأوراق المترجمة

في بعض المستندات 1952وتتفق ھذه الاتفاقیة مع اتفاقیة جامعة الدول العربیة لعام 

لشھادات التي یلزم إیداعھا للحصول على الأمر بتنفیذ حكم التحكیم الأجنبي في والأوراق وا

5أقالیم الدول الأطراف وتختلف معھا في بعضھا الآخر ویظھر ذلك مما نصت علیھ المادة 

:2من الاتفاقیة الأخیرة من أنھ یجب أن ترفق بطلب التنفیذ المستندات الآتیة

من الجھات المختصة للحكم صورة رسمیة طبق الأصل مصدق علیھا-1

.المطلوب تنفیذه المذیل بالصیغة التنفیذیة

أصل إعلان الحكم المطلوب تنفیذه أو شھادة رسمیة دالة على أن الحكم قد تم -2

.إعلانھ على الوجھ الصحیح

وتعتبر المستندات التي یلزم إیداعھا، بمقتضى ھذه الاتفاقیة، الحد الأدنى للمستندات التي یجب على المحكوم لھ إیداعھا -1
یتصور معھ التزامھ بإیداع مستندات أخرى طبقا للقانون الإجرائي كشرط لحصولھ على الأمر بتنفیذ حكم التحكیم، مما 

:على أنھ-في صدرھا–من ھذه الاتفاقیة 4الوطني للدولة الطرف التي یطلب إلیھا التنفیذ، حیث نصت المادة 
« La partie qui invoque la sentence, qui en demande l’exécution, doit fournir notamment ».

ما كانت أحكام التحكیم التي تصدر طبقا لھذه الاتفاقیة في إقلیم الدول العربیة الأطراف غالبا ما تحرر باللغة العربیة ول-2
.تقدیم ترجمة عربیة رسمیة للحكم-فیما یبدو–ویجري تنفیذھا في إقلیم ھذه الدول فإن الاتفاقیة لم تستلزم لھذا السبب 
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شھادة من الجھات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفیذه ھو حكم نھائي -3

.واجب التنفیذ

على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجھات المختصة أو أمام شھادة دالة -4

.ھیئة المحكمین على الوجھ الصحیح إذا كان الحكم قد صدر غیابیاً 

وأیا كان وجھ الاختلاف بین الاتفاقیتین سالفتي الذكر فیما یتعلق بالمستندات والأوراق 

لتحكیم فإن الحكمة من ھذا والشھادات التي یجب إیداعھا للحصول على الأمر بتنفیذ حكم ا

الإیداع واضحة ألا وھي تمكین السلطة المختصة بإصدار ھذا الأمر من أداء وظیفتھا 

.1ومباشرة رقابتھا على سلامة الحكم وقابلیتھ للتنفیذ في إقلیمھا

من اتفاقیة جامعة الدول العربیة فیما 5/1لكن یلاحظ التشدد الذي یطبع نص المادة 

شتمال الصورة الرسمیة للحكم على الصیغة التنفیذیة التي تضعھا السلطة اقتضتھ من وجوب ا

وقد أرجع البعض ھذا التشدد إلى تأثر ھذه .المختصة في الدولة التي تصدر فیھا الحكم

وذلك لما ذھب إلیھ ھذا البعض من أن الاتفاقیة الأخیرة قد 1927الاتفاقیة باتفاقیة جنیف لعام 

ومع اعتقادنا بأن المادة الأخیرة لم تصرح .3منھا4/1ي المادة ، ف2استلزمت الشرط نفسھ

باقتضاء شمول الحكم أو نسختھ للصیغة التنفیذیة كشرط لصحة المستند فإن ھذا الشرط لا 

فلقد قدمنا أنھ .4یفلت من سھام النقد لما یترتب على إعمالھ من كلفة ومشقة ومضیعة للوقت

أن یطلب المحكوم لھ من السلطة المختصة في -مبرربغیر –من قبیل ازدواج الإجراءات 

الدولة التي صدر فیھا الحكم تذییلھ بالصیغة التنفیذیة في الوقت الذي لا یطلب فیھ التنفیذ إلى 

على إقلیم دولة أخرى مما یقتضي تقدمھ مرة أخرى إلى السلطة المختصة في الدولة الأخیرة 

ذلك أن الخطاب الذي تتضمنھ الصیغة التنفیذیة لا بطلب تزوید الحكم بأمر التنفیذ، أضف إلى

، حیث یشیر إلى 13محسن شفیق، المرجع السابق، ص .د؛ وراجع، 66عبد الله، ص ینظر في نفس المعنى، عز الدین -1
Unطبیعة ھذه الرقابة ویقرر أنھا مجرد رقابة شكلیة محضة  contrôle purement formel.

.151ثروت حبیب، المرجع السابق، ص .دینظر، -2
:ویعتمد ھذا الرأي على تفسیره لنص المادة التي توجب إیداع-2

« L’original de la sentence ou une copie réunissant, d’après la législation du pays où elle a été
rendue, les conditions requises pour son authenticité ».

.151ثروت حبیب، المرجع السابق، ص .دینظر، -4
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یعدو أن یكون خطابا موجھا إلى السلطات المختصة بالتنفیذ الجبري في الدول الأجنبیة التي 

صدر فیھا الحكم ولیس خطابا موجھا إلى السلطة المختصة بإصدار أمر التنفیذ في الدولة 

بالامتثال لذلك الخطاب الصادر من سلطة التي یطلب إلیھا التنفیذ، وھي سلطة وطنیة مكلفة

.أجنبیة

من شرط أن 1958ولعل ھذه الاعتبارات ھي التي بررت خلو اتفاقیة نیویورك لعام 

یكون حكم التحكیم الأجنبي أو الدولي أو نسختھ الرسمیة مذیلة بالصیغة التنفیذیة، حیث 

من الأصل تجمع أصل الحكم أو صورة «على وجوب إیداع )أ(4/1اقتصرت المادة 

، ولا یظھر من ھذا النص وجوب اشتمال أصل الحكم أو »الشروط المطلوبة لرسمیة السند

من ھذه )أ(4/1صورتھ المطابقة للأصل على الصیغة التنفیذیة، بل ونعتقد أن نص المادة 

مما یجعلنا نمیل إلى القول 19271من اتفاقیة جنیف لعام 4/1الاتفاقیة مطابق لنص المادة 

أن ھذه الاتفاقیة لم تتطلب بدورھا اشتمال أصل الحكم أو صورتھ الرسمیة على الصیغة ب

.2التنفیذیة تماما كما ھو الحال في اتفاقیة نیویورك

أو صورتھ فضلا على إیداع أصل الحكم الرسمی، 1958وتطلب اتفاقیة نیویورك لعام 

داع أصل اتفاق التحكیم أو المطابقة للأصل المستجمع للشروط المطلوبة لرسمیة السند إی

فإذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إلیھما غیر محرر .صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمیتھ

بلغة البلد الرسمیة المطلوب إلیھا التنفیذ وجب على طالب التنفیذ تقدیم ترجمة لتلك الأوراق 

حد رجال السلك بھذه اللغة، ویجب أن یشھد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أ

.الدبلوماسي أو القنصلي وھذا وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقیة

:داعمن اتفاقیة نیویورك مقتصرا على إی)أ(فقد جاء نص الفقرة -1
« The duly authenticated original awardor a duly certified copy thereof ».

خلوا من شرط اشتمال الصورة المصدقة من 1974كذلك جاءت اتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار بین الدول العربیة لعام 
).ب26المادة (حكم التحكیم والموقعة من الأمین العام على الصیغة التنفیذیة 

2- Voir: Robert (J),op,cit , p. 223 et s.
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واتفاقیة 1927ویظھر من ذلك أن اتفاقیة نیویورك، وعلى خلاف اتفاقیة جنیف لعام 

، قد تطلب إیداع مستند لم تطلب الاتفاقیتان الأخریان إیداعھ 1952جامعة الدولة العربیة لعام 

).ب4/1المادة (»لمطلوبة لرسمیتھق التحكیم أو صورة تجمع الشروط اأصل اتفا«ألا وھو 

وھذا الإیداع اقتضتھ كذلك القوانین الوطنیة حتى تتمكن السلطة المختصة بإصدار 

أمر التنفیذ من مراقبة احترام المحكمین لاتفاق التحكیم وعدم الجنوح عنھ، سواء فیما تضمنھ 

المحكمین وتحدید سلطاتھم، أو بیان القانون الواجب من تحدید موضوع النزاع، أو تعیین 

.الخ...التطبیق على إجراءات التحكیم أو على موضوع النزاع، أو تحدید مھلة التحكیم

عندما  1052وھذا الإیداع لاتفاقیة التحكیم اشترطھ المشرع الجزائري في المادة 

الراغب في الاعتراف لھ تحدث عن تقدیم الحكم التحكیمي للاعتراف بھ، فألزم الطرف 

.بالحكم التحكیمي الصادر لمصلحتھ من ضرورة إیداع أیضا اتفاقیة التحكیم

والحدیث عن الاعتراف یجرّ طالبھ حتما إلى تنفیذ محتوى الحكم التحكیمي جبرا متى 

رفض الطرف الآخر الانصیاع وتنفیذه طوعا أو اختیاریا، وبالتالي فعند اللجوء إلى إجراء 

نفیذ أمام نفس الجھة القضائیة الآمرة بالاعتراف یكون القاضي قد بسط سلطتھ طلب الت

الرقابیة على جمیع الوثائق المودعة بما فیھا اتفاقیة التحكیم، وقد سایر المشرع الجزائري 

الاتفاقیات السابق التفصیل فیھا بشأن تنفیذ أحكام التحكیم الدولي، كما سایر أیضا ما جاء بھ 

.وذجي للتحكیم التجاري الدوليالقانون النم

:أداء مصاریف تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي أو الدولي وتخفیف أعباء ھذا التنفیذ.ج

بشأن تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة للغرض الذي 1927عرضت اتفاقیة جنیف لعام 

اقیات یطلب فیھ المحكوم لھ الأمر بتنفیذ حكم تحكیم في دولة یتضمن قانونھا الوطني أو الاتف
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الدولیة قواعد أخف لھذا التنفیذ من تلك التي قررتھا الاتفاقیة المذكورة فلم تحرم المحكوم لھ 

.1من الاستفادة من ھذه القواعد المخففة

وانطلاقا من ھذه الفكرة حرصت الاتفاقیات الدولیة اللاحقة على عدم إرھاق طالب 

مصاریف ورسوم قضائیة أمام السلطة التنفیذ بما قد تفرضھ القوانین الوطنیة المختلفة من

القضائیة الوطنیة لطلب تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة أو الدولیة بحیث لا یخضع طالب التنفیذ 

لأعباء مالیة أكثر شدة من تلك المنصوص علیھا في القوانین الوطنیة لتنفیذ الأحكام الوطنیة 

من اتفاقیة جامعة الدول 7علیھ المادة من ذلك ما نصت .في الدولة التي یطلب إلیھا التنفیذ

لا یجوز مطالبة رعایا الدولة طالبة التنفیذ في بلد من بلاد الجامعة بتقدیم «:العربیة من أنھ

رسم أو أمانة أو كفالة لا یلزم بھا رعایا ھذا البلد، كذلك لا یجوز حرمانھم مما یتمتع بھ 

ویھدف ھذا النص .»من الرسوم القضائیةھؤلاء من حق في المساعدة القضائیة أو الإعفاء 

إلى تحقیق المساواة بین رعایا الدول الأطراف في الاتفاقیة المذكورة في الأعباء المالیة التي 

یلزم وفاؤھا لتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة وفي استفادتھم من نظم المساعدة القضائیة والإعفاء 

في القوانین الوطنیة أو الاتفاقیات الدولیة من الرسوم القضائیة، سواء تقررت ھذه النظم 

الثنائیة أو الجماعیة، مما یضمن معاملة كل من یطلب تنفیذ تلك الأحكام بنفس معاملة من 

.2یطلب تنفیذ حكم تحكیم وطني في دولة التنفیذ

في نفس الاتجاه إلا أنھا لم تضمن 1958وبالرغم من سیر اتفاقیة نیویورك لعام 

التامة في المعاملة بین تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة والدولیة وتنفیذ أحكام تحقیق المساواة 

لا تفرض للاعتراف أو «:من ھذه الاتفاقیة على أن3/2فقد نصت المادة .التحكیم الوطنیة

لتنفیذ أحكام المحكمین التي تطبق علیھا أحكام ھذه الاتفاقیة شروط أكثر شدة ولا رسوم 

ا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف أو لتنفیذ أحكام قضائیة أكثر ارتفاع

:من الاتفاقیة المذكورة، على أن5تنص المادة -1
« Les dispositions des articles précédents ne privent aucune partie intéressée du droit de se
prévaloir d’une sentence arbitrale, de la manière et dans la mesure admise par la législation ou
traités du pays où cette sentence est invoquée ».

.65-64حسني المصري، المرجع السابق، ص .د، ینظر-2
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لا یتطلب المساواة التامة -والحال كذلك–ویرى البعض أن ھذا النص .1»المحكمین الوطنیة

بین أحكام التحكیم الوطنیة وبین أحكام التحكیم الأجنبیة أو الدولیة، لأن النص بصیغتھ 

ارق یجد مرده في طبیعة الأمور، حیث تصدر أوامر المذكورة من شأنھ الإبقاء على ثمة ف

-)الأجنبیة أو الدولیة(بعكس الطائفة الثانیة –)الوطنیة(تنفیذ الطائفة الأولى من الأحكام 

.2على حسب الأصول العامة للنظام القانوني والقضائي للدولة التي یطلب إلیھا التنفیذ

لمذكور ھو ألا یكون الفارق في المعاملة ویضیف ھذا الرأي إلى ذلك أن المراد من النص ا

بین ھاتین الطائفتین من الأحكام قد بلغ حد الجسامة بحیث یصبح تنفیذ حكم التحكیم الوطني 

میسوراً بمصروفات ھینة بینما یكون تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة أو الدولیة بمصروفات 

ننا كنا نفضل أن تأخذ اتفاقیة ، غیر أ3عالیة وتحت رقابة شاملة تمارسھا محكمة التنفیذ

بفكرة التسویة التامة في معاملة تنفیذ الطائفتین السابقتین من الأحكام في 1958نیویورك لعام 

دولة التنفیذ، ولا تقتصر على منع المبالغة في فرض الأعباء المالیة اللازمة لتنفیذ أحكام 

لواضعي ھذه الاتفاقیة الاستھداء في وكان یمكن .التحكیم الأجنبیة أو الدولیة في ھذه الدولة

المشار إلیھا، إذ كانت نفس 1952من اتفاقیة جامعة الدول العربیة لعام 7ذلك بنص المادة 

الاعتبارات التي ساقھا أصحاب الرأي المذكور أمام واضعي الاتفاقیة الأخیرة لكنھا لم 

ة في تلك المعاملة كما المذكورة التي تضمن التسویة التام7تمنعھم من وضع نص المادة 

.4قدمنا

1 -« There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or
charges on the recognition or enforcement or arbitral awards to which this convention applies
than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards ».

.نفس الصفحة)1(وھامش 159ثروت حبیب، المرجع السابق، ص .، دینظر-2
.55تجارة الدولیة بباریس، ص ینظر دلیل التحكیم التجاري الدولي لغرفة ال-3
وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا كان طالب تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي من رعایا إحدى الدول الأطراف في اتفاقیة نیویورك -4

فإنھ یستفید من القواعد 1952في اتفاقیة جامعة الدول العربیة لعام -في آن ما–وكانت ھذه الدولة طرفا 1958لعام 
وذلك لتي تتضمنھا الاتفاقیة الأخیرة بشأن الأعباء المالیة لتنفیذ الحكم لأنھا الأولى في التطبیق من اتفاقیة نیویورك،المخففة ا

لا تخل أحكام ھذه الاتفاقیة بصحة الاتفاقیات «:أن-صراحة–الذي قرر )الأخیرة(من ھذه الاتفاقیة 7إعمالا لنص المادة 
وھي في حالتنا اتفاقیة جامعة (تھا الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمین وتنفیذھا الجماعیة أو الثنائیة التي أبرم

ولا تحرم أي طرف من حقھ في الاستفادة بحكم من أحكام المحكمین بالكیفیة أو بالقدر المقرر في )1952الدول العربیة 
فق ھذا النص مع المبادئ العامة للتعھد بالاتفاقیات الدولیة، ، ویت»تشریع أو معاھدات البلد المطلوب إلیھا الاعتراف والتنفیذ

.المشار إلیھا آنفا1927من اتفاقیة جنیف لعام 5كما یتفق الشطر الأخیر منھ تماما مع نص المادة 



  تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر: ............................................... الفصل الثاني

282

والمشرع الجزائري وبالرغم من أنھ انضم إلى كل الاتفاقیات المشار إلیھا أعلاه إلا 

أنھ لم یشرع ولم یشر صراحة ولا ضمنیا لھذا الأمر المتعلق بالرسوم والمصاریف القضائیة 

.الخاصة بتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة

:یم الأجنبي أو الدوليإصدار الأمر بتنفیذ حكم التحك.د

سبق التفصیل أن المحكمین یتمتعون بسلطة القضاء دون سلطة إصدار الأحكام 

والأوامر القضائیة، لذا فإن حكمھم لا یتمتع بالقوة التنفیذیة إلا بأمر یصدر من الجھة 

.المختصة التي تملك ھذه السلطة وفقا للقانون

 یمثل فقط نقطة التقاء بین القضاء الخاص وما یلاحظ أن الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم لا

والقضاء العام وإنما یمثل أیضا نقطة التقاء بین القضاء الخاص الأجنبي أو الدولي والقضاء 

.1العام الوطني للدولة التي یطلب إلیھا تنفیذ الحكم في إقلیمھا

لیة والجھة وفیما یتعلق بشروط وإجراءات الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة أو الدو

المختصة بإصدار الأمر بتنفیذ ھذه الأحكام وعدم وجود قاعدة دولیة موحدة في ھذه المسائل 

فمن المقرر أن ھذا التنفیذ یتم وفقا للقوانین الوطنیة للدول التي یطلب إلیھا التنفیذ في إقلیمھا، 

.وقد سبق لنا بیان ذلك

م التحكیم الأجنبیة أو الدولیة ھو مدى إنما السؤال الھام الذي یثیره الأمر بتنفیذ أحكا

سلطة الجھة المختصة بإصداره في إعادة النظر في حكم التحكیم الأجنبي أو الدولي المراد 

تنفیذه في إقلیمھا؟ وتتوقف الإجابة على ھذا السؤال على ما إذا كان القانون الوطني للدولة 

.و یكتفي بنظام المراقبةالمراد تنفیذ الحكم في إقلیمھا یأخذ بنظام المراجعة أ

Systèmeفوفقا لنظام المراجعة  de la révision یكون للجھة المختصة بإصدار

أمر التنفیذ التعرض لحكم التحكیم من حیث الموضوع للتحقق من أن المحكمین الذي أصدروا 

لذي الحكم المراد تنفیذه قد أحسنوا القضاء، وھو ما لا یمكن معرفتھ إلا بالتعرض للموضوع ا

.76حسني المصري، المرجع السابق، ص .د،ینظر-1
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فصل فیھ الحكم والأسباب التي بني علیھا والوقوف على مدى صحة تطبیق القانون الواجب 

لكن لما كان ھذا النظام فیھ مساس بقوة الأمر المقضي، فضلا على إنكاره .1التطبیق علیھ

لمبدأ الاعتراف لأحكام التحكیم التجاري الدولي بحجیتھا من تاریخ صدورھا، ناھیك عن انھ 

الباب أمام إعادة تفسیر العقد الأصلي مثار النزاع ومراقبة أدلة الثبوت وتقدیر الضرر یفتح 

وتحدید التعویض وإدخال التعدیلات التي یقتضیھا ھذا البحث عن حكم التحكیم، فإن النظام 

سیما وأن الدولة الأجنبیة التي صدر فیھا الحكم الأجنبي أو د، لاالمذكور قد تعرض لنقد شدی

لمراد تنفیذه قد ترد على ذلك بالمثل حین یطلب إلیھا تنفیذ حكم صادر في الدولة التي الدولي ا

.2اتبعت نظام المراجعة المذكور

Systèmeأما وفقا لنظام المراقبة  de contrôle فیقتصر دور الجھة المختصة

ي یكفي بإصدار أمر التنفیذ على مباشرة رقابة شكلیة وخارجیة على حكم التحكیم وبالقدر الذ

وبالتالي لا یسمح نظام المراقبة .للتحقق من توافر شروط التنفیذ وعدم وجود مانع یحول دونھ

للجھة المختصة بإصدار أمر التنفیذ، التعرض لموضوع الحكم وإعادة تقدیر وقائعھا والبحث 

في ملائمة أسباب الحكم وكفایتھا لحمل منطوقھ لأن ذلك یتطلب إعادة النظر في موضوع 

زاع بینما یتمثل موضوع طلب أو دعوى الأمر بالتنفیذ مجرد صدور ھذا الأمر بعد التحقق الن

.3من توافر شروطھ وتخلف موانعھ

وإذا یضمن نظام المراقبة شرعة تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة والدولیة، كما یتفق مع 

إنھ قد حظي المبادئ الأخرى المقررة بشأنھا كالاعتراف بحجیتھا من تاریخ صدورھا، ف

بقبول الفقھ والقضاء في معظم الدول، فیكاد الفقھ یجمع على أنھ لا یجوز للجھة المختصة 

  :كذلك؛ و64ص المرجع السابق، عز الدین عبد الله، .د،ینظر-1
Boisseson (M) et Julgart (M).,op.cit,p345-344 .

محمد نور شحاتة، الرقابة على .وما بعدھا؛ ود430ینظر ھذا النقد في، أحمد عبد الكریمسلامة، المرجع السابق، ص -2
.17-16، ص 1993أعمال المحكمین، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، 

؛ أحمد عبد الكریم، 112ص المرجع السابق، وجدي راغب، .د؛ 91ص المرجع السابق، ، عز الدین عبد الله، ینظر-3
:؛ وبصفة خاصة456زمي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص ع. د؛ 441- 440المرجع السابق، ص 

Boisseson (M) et Juglart (M):op, cit, p 344.
« Le juge d’exéquatur ne peut donc pas réviser au fonds la sentence ni d’une manière

générale, exercer au contrôle approfondi, puisque les parties ne peuvent participer à ce
contrôle en exprimant au juge leurs observations ».
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بإصدار أمر التنفیذ التطرق إلى موضوع الحكم الذي فصل فیھ الحكم المراد تنفیذه، وإنما 

خلالھا التي تطمئن من''الرقابة الخارجیة''أو ''الرقابة الشكلیة''یقتصر دور ھذه الجھة على 

على صحة حكم التحكیم من الناحیة الشكلیة أو الخارجیة باشتمالھ على البیانات الجوھریة 

التي یتطلبھا القانون وأنھ قد صدر في نطاق اتفاق التحكیم وفي حدود ولایة محكمة التحكیم 

وبإیجاز یكفي تلك الجھة التحقق .1ما یخالف النظام العام-بحسب ظاھره–وأنھ لا یتضمن 

من توافر شروط الأمر بتنفیذ حكم التحكیم وعدم قیام مانع من الموانع التي تحول دون تنفیذه 

وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في المواد المتعلقة بتنفیذ حكم التحكیم الأجنبیة المتعلقة 

.بالاستثمارات الأجنبیة أو التجارة الدولیة

طني في رفضھما لنظام المراجعة وإذا كان ذلك ھو موقف الفقھ والتشریع الو

واكتفائھم بنظام المراقبة سواء عند الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم الوطنیة أو الأجنبیة، فإن 

الاتفاقیات الدولیة بشأن تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة أحیانا ما تمنع الدول الأطراف من 

صریحة من ھذا القبیل ما اللجوء إلى نظام المراجعة وتفرض علیھا نظام المراقبة بنصوص

لا یجوز للسلطة القضائیة «:من أنھ1952نصت علیھ اتفاقیة جامعة الدول العربیة لعام 

، )2/1المادة (»المختصة في الدولة المطلوب إلیھا التنفیذ أن تبحث في موضوع الدعوى

العربیة ولا تملك السلطة المطلوب إلیھا تنفیذ حكم محكمین صادر في إحدى دول الجامعة «

المادة (»...إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فیھا حكم المحكمین المطلوب تنفیذه

، وینبني على ھذه النصوص الصریحة القول بأن دور المحكمة التي یطلب إلیھا إصدار )3/1

الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة یقتصر على الرقابة على مدى توافر الشروط الشكلیة 

، بل وأحیاناً ما تذھب بعض الاتفاقیات الدولیة إلى أبعد من ذلك 2بل الأمر بتنفیذھاالخارجیة ق

بإلزامھا الدول الأطراف بمعاملة تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة أو الدولیة بنفس معاملة تنفیذ 

الأحكام القضائیة الصادرة من محاكمھا الوطنیة، وذلك على غرار ما نصت علیھ صراحة 

.13فتحي والي، دعوى بطلان حكم التحكیم وقوتھ التنفیذیة، المرجع السابق، ص .دینظر، -1
.66عز الدین عبد الله، المرجع السابق، ص .ینظر، د -2
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ومقتضى ذلك أنھ لما كان لا .1بشأن تسویة منازعات الاستثمار1966نطن لعام اتفاقیة واش

یجوز إعادة النظر في الأحكام القضائیة النھائیة فإنھ یجب تطبیق نفس المبدأ على أحكام 

التحكیم الأجنبیة أو الدولیة ومعاملتھا بنفس معاملة تلك الأحكام القضائیة من حیث آلیة 

یذیة، ویظھر ھذا المعنى مما نصت علیھ اتفاقیة تسویة منازعات تزویدھا بالقوة التنف

ینفذ حكم التحكیم في الدولة التي یطلب «من أن 21974الاستثمار بین الدول العربیة لعام 

إلیھا ذلك كما لو كان حكما نھائیا واجب النفاذ وصادرا من إحدى محاكم تلك الدولة، ویتمتع 

).أ26المادة (»حلیا لوجوب نفاذ الأحكام الوطنیةالحكم بجمیع الضمانات المقررة م

وتفید نصوص ھذه الاتفاقیة بوضوح وجوب معاملة أحكام التحكیم الصادرة طبقا لھا 

نفس معاملة الأحكام الوطنیة في الدولة التي یطلب إلیھا التنفیذ بحیث إذا كان القانون 

ار الأمر بتنفیذ الأحكام الوطنیة فلا الإجرائي الوطني لھذه الدولة یكتفي بنظام المراقبة لإصد

یجوز للسلطة القضائیة المختصة بأمر تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة أو الدولیة اللجوء إلى 

نظام المراجعة، وعلیھا إصدار الأمر بالتنفیذ طالما توافرت شروطھ المقررة في ذلك 

من قبیل الاتفاقات التي تعقدھا القانون، ھذا وتعتبر الاتفاقیات الثلاث الأخیرة المشار إلیھا

.3الدول لتنظیم شرط المعاملة بالمثل في مجال تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة أو الدولیة

ھذا ویخضع الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي من حیث شكلھ وتسبیبھ وأثره 

المقررة في القانون الوطني ومدى جواز التظلم منھ أو الطعن فیھ أو وقفھ للقواعد الإجرائیة 

للدولة التي یطلب إلیھا التنفیذ وكذلك النظام من رفض ھذا الأمر أو الطعن فیھ وأسباب ذلك 

.4الرفض

:من ھذه الاتفاقیة على أنھ54/1فقد نصت المادة -1
« Chaque Etat contractant reconnait toute sentence rendue dans le cadre de la présente
convention comme obligatoire et assure l’exécution sur son territoire… comme s’il s’agissait
d’un jugement défini d’un tribunal fonctionnant le territoire dudit Etat ».

دار ، 1994لسنة  47القانون التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة،رقمناریمان عبد القادر،اتفاق التحكیم وفق.دینظر ،-2
.217ص،1996الطبعة الأولى،النھضة العربیة،

.21محمد نور شحاتة،المرجع السابق، ص.، دینظر-3
.وما بعدھا112وجدي راغب، النظریة العامة للتنفیذ القضائي، المرجع السابق، ص .، دینظر-4
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والأمر الرافض للتنفیذ الجبري للقرار التحكیمي الصادر عن القاضي المختص إقلیمیا 

:ما یليوالتي تنص على 1055یمكن أن یكون محل استئناف وھذا حسب المادة 

.»یكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ قابلا للاستئناف«

الحالات التي یمكن على أساسھا استئناف الأمر القضائي 1056وحددت المادة 

القاضي بالاعتراف وتنفیذ الحكم التحكیمي والصادر عن رئیس المحكمة المختص وھذه 

:الحالات حسب ھذه المادة ھي

:استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ إلاّ في الحالات التالیةلا یجوز«

إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناءً على اتفاقیة باطلة أو .1

انقضاء مدة الاتفاقیة،

إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون،.2

یخالف المھمة المسندة إلیھا،إذا فصلت محكمة التحكیم بما.3

إذا لم یراعى مبدأ الوجاھیة،.4

ھا، أو إذا وجد تناقض في الأسبابإذا لم تسبب محكمة التحكیم حكم.5

.»إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي.6

وھذه الحالات ذكرھا المشرع الجزائري على سبیل الحصر لا المثال، ویجوز 

للطرف المتضرر من منح الصیغة التنفیذیة للطلب المقدم لخصمھ أن یرفع استئنافھ إلى 

المجلس القضائي الواقع في دائرة اختصاصھ المحكمة المصدرة لأمر الاعتراف أو التنفیذ 

المشرع الجزائري من لھ سلطة الفصل في استئناف ھذا ولم یحدد.وھذا بعریضة استئنافیة

عوض فتح الاستئنافالأمر الولائي وكان یتوجب تحدید صفة صاحب السلطة للبث في ھذا 

باب التأویلات والقیاس على الأوامر الولائیة الأخرى التي تصدر في إطار العمل القضائي 

.1الولائي

.176صالمرجع السابق،حمدي باشا عمر،.دینظر،-1



  تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر: ............................................... الفصل الثاني

287

بشھر واحد وھذا من تاریخ 1057لمادة أما آجال رفع ھذا الاستئناف فقد حددتھ ا

التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحكمة، أي من تاریخ تبلیغھ بالمحضر القضائي بأمر الرفض 

یرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجر شھر «:الصادر عن المحكمة وھذا بقولھا

.»ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحكمة)01(واحد 

على الأثر الموقف لتنفیذ أحكام التحكیم في حالات استئناف 1060ونصت المادة 

رفض الاعتراف وتنفیذ الأحكام التحكیمیة أو في حالات استئناف الأمر بمنح الصیغة 

التنفیذیة للاعتراف وتنفیذ الحكم التحكیمي، وھذا الأمر الموقف لیس في حالات تقدیم الطعن 

.یوما التالیة للتبلیغ الرسمي30ممارستھا أي طیلة بالاستئناف بل حتى أجل 

كما اعتبر المشرع الجزائري على غرار تشریعات العالم أنھ یمكن الطعن بالبطلان 

أي الخاصة بالقرارات الصادرة 1055في القرارات القضائیة للحالات المذكورة في المادة 

وأیضا القرارات الصادرة بعد بعد استئناف الأمر الرافض للاعتراف أو الرافض للتنفیذ 

، لكن ھذا الطعن 1056استئناف أوامر الاعتراف وأوامر التنفیذ الواردة في حدود المادة 

1061بالنقض أمام المحكمة العلیا لیس لھ أثر موقف للتنفیذ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

:بقولھا

ه قابلة للطعن أعلا1058و1056و1055تكون القرارات الصادرة تطبیقا للمواد «

 .»بالنقض
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.دعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي:المبحث الثاني

تعرّف طرق الطعن بصورة عامة على أنھا تلك الوسائل القانونیة التي أتاح المشرع 

من خلالھا وضمن سقف زمني محدد، للمحكوم علیھ من طلب إعادة النظر في الحكم الصادر 

فسخھ أو نقضھ أو تعدیلھ، سواء تم تقدیم الطلب أمام المحكمة التي ضده بقصد إبطالھ أو 

.1أصدرت الحكم أو أمام محكمة الطعن

والغایة من إجازة الطعن على الأحكام ترجع إلى حرص المشرع على أن یخرج 

الحكم القضائي سواء كان صادراً من المحكمة المختصة أو محكمة تحكیمیة، بصورة 

وطرق الطعن بالأحكام ھي .ون وأن یحقق العدالة المرجوة من الحكمصحیحة ومطابقة للقان

ضمانة من ضمانات تحقیق العدالة التي ھي جوھر عمل القضاء، وفیھا یتم تدارك الأخطاء 

ونظراً للخصوصیة التي یتمتع بھا التحكیم .التي یمكن أن یقع فیھا المحكم أو القاضي

اریة الدولیة، وما تتسم بھ من سرعة في التداول التجاري الدولي على صعید العلاقات التج

وحساب دقیق لعامل الوقت، فإن القانون المقارن في مجال التحكیم قد حرص على أن یكون 

الطعن بالأحكام التحكیمیة بطریقة تحافظ على مزایا التحكیم في السرعة واختصار الوقت 

.2والجھد

قد حرصت ھذه التشریعات على حصر طرق الطعن بالحكم التحكیمي التجاري ول

فضلاً على أن «.الدولي وجعلتھا خاضعة لطریق طعن واحد ألا وھو طریق الطعن بالبطلان

ھناك أنظمة تحكیم لا تجیز الطعن في حكم التحكیم بأي طریق من طرق الطعن ومنھا نظام 

من ھذا النظام على أن حكم المحكمین 24ت المادة تحكیم غرفة التجارة الدولیة، فقد نص

نھائي وأن الطرفین یلتزمان ضمنیاً، نتیجة لإخضاع نزاعھما لتحكیم الغرفة، بتنفیذ الحكم 

الذي یصدر دون إبطال ویتنازلان عن مباشرة طرق الطعن التي یجوز لھما التنازل عنھا 

.351، ص 1988طباعة والنشر، جامعة الموصل، آدم وھیب النداوي، المرافعات المدنیة، دار الكتب لل.د،ینظر-1
.39محسن شفیق، المرجع السابق، ص .، دینظر-2
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والحد منھا یھدف بالدرجة الأساس إن محاولة حصر طرق الطعن بأحكام التحكیم .1قانوناً 

إلى ضمان تنفیذ سریع لھذه الأحكام، إذ أن أغلب التشریعات الوطنیة وكذلك الاتفاقیات 

الدولیة التي نظمت التحكیم اشترطت أن یكون الحكم التحكیمي نھائیاً لغرض الاعتراف بھ 

.وتنفیذه

لتحكیم التجاري ولغرض بیان موقف القانون الجزائري من شروط الطعن بأحكام ا

الدولي، سوف نتعرض أولاً لشروط الطعن ببطلان أحكام التحكیم التجاري الدولي في 

المطلب الأول، أما المطلب الثاني فخصصناه لموضوع إجراءات دعوى البطلان والمحكمة 

.المختصة

.شروط الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي:المطلب الأول

طلان أحكام التحكیم التجاري الدولي ھي تلك الشروط التي أوردتھا شروط الطعن بب

التشریعات المختصة بالتحكیم التجاري الدولي بصورة حصریة والتي عند تحققھا أو تحقق 

أي شرط منھا یحق للطرف المحكوم علیھ أو الذي صدر الحكم التحكیمي ضده أن یرفع 

داً إلى ھذه الأسباب الواردة حصراً بموجب دعوى بطلان الحكم التحكیمي الصادر ضده استنا

القانون، كذلك نظمت التشریعات والاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي عملیة 

الطعن بالحكم الصادر بموجب قواعدھا وحصرتھ في أسباب حصریة أوردتھا في موادھا 

الدولي بالبطلان إلاّ استناداً إلى القانونیة، إذ أنھ لا یجوز الطعن بالحكم التحكیمي التجاري 

علیھ سوف نتناول الموضوع في فرعین، .2تحقق ھذه الأسباب أو تحقق سبب واحد منھا

الفرع الأول نخصصھ للشروط الشكلیة للطعن، أما الفرع الثاني فقد خصصناه للشروط 

.الموضوعیة للطعن

.482-481حسني المصري، المرجع السابق، ص .د، ینظر-1
.482-481ص ص حسني المصري، المرجع السابق، .د،ینظر-2
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.یم التجاري الدوليالشروط الشكلیة للطعن بالبطلان في حكم التحك:الفرع الأول

لغرض قبول الطعن بأحكام المحكمین شكلاً، یجب أن یوجھ الطعن ضد حكم تحكیمي 

تجاري دولي أي أن الطعن مختص بحكم تحكیمي تجاري دولي على سبیل الحصر وأن یقدم 

.ضمن المدة القانونیة إلى المحكمة المختصة بنظر ھذا الطعن بموجب القانون

وّن الشروط الشكلیة الواجب توافرھا لقبول الطعن شكلاً ھذه الشروط الثلاثة تك

:وسوف نتناولھا بالتحلیل تباعاً 

اشتراط أن یكون الطعن موجھاً ضد حكم تحكیمي تجاري :الشرط الأول

.دولي

اشتراط تقدیم الطعن ضمن المدة المقررة قانوناً :الشرط الثاني.

1.صةاشتراط تقدیم الطعن للمحكمة المخت:الشرط الثالث

.اشتراط أن یكون الطعن موجھاً ضد حكم تحكیمي تجاري دولي:أولا

فمعناه أنھ ولغرض الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي أن یكون ھذا 

الطعن موجھاً فعلاً ضد حكم تحكیمي تجاري دولي، فلا یكفي أن یكون الطعن موجھاً ضد 

یحمل صفتین ھما صفة التجاریة وصفة الدولیة، حكم تحكیمي، إنما یشترط في ھذا الحكم أن 

علیھ فإنھ ینبغي علینا أن نوضح ما ھو المقصود بالصفة التجاریة أولاً ثم نبین ما ھو 

.المقصود بالصفة الدولیة للحكم التحكیمي ثانیاً 

یقصد بالصفة التجاریة أن یكون التحكیم قد جرى بصدد منازعة تجاریة أي أن 

حكم التحكیم التي تتعلق بروابط قانونیة تعاقدیة أو غیر تعاقدیة تعدّ المنازعة التي حسمھا

تجاریة طبقاً للقانون الوطني أو طبقاً للقوانین التجاریة الدولیة والقوانین المنظمة للتحكیم 

بھذا الصدد فقد ذھبت اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام .2التجاري الدولي

.512فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص .د،نظری-1
.167التحتیوي، تنفیذ حكم المحكمین، المرجع السابق، ص محمود السید عمر.د،نظری-2
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صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكیم التجاري الدولي في المحكمین الأجنبیة ال

، على أن الدول المتعاقدة ستقصر تطبیق ھذه الاتفاقیة على المنازعات 1958جوان عام 10

القانونیة التي تعدّ تجاریة طبقاً لقانونھا الوطني أي أن ھذه المعاھدة الماثلة قد اعتبرت أن 

عات القانونیة ھو كون النزاع ذو صفة تجاریة استناداً لنصوص معیار التجاریة في المناز

.1القانون ووفقاً للمعاییر التقلیدیة للعمل التجاري لكل من الدول المنظمة للاتفاقیة الماثلة أعلاه

ومن خلال تتبع نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقیة الماثلة یتضح أن 

التجاریة للمنازعة التحكیمیة إنما تعتمد على اعتبار العلاقة المادة تقرر مبدأ أن الصفة 

القانونیة موضوع النزاع تجاریة استناداً للقانون الداخلي للدولة أي القانون التجاري وكذلك 

بموجب المعاییر التقلیدیة للعمل التجاري والعرف التجاري، إذ أنھ من المعروف أن القوانین 

عریفاً للعمل التجاري وتورد طائفة من الأمثلة على اعتبار التجاریة غالباً ما تتضمن ت

وعلیھ فإن الحكم التحكیمي المطلوب إبطالھ .2الأعمال الواردة في نصوصھا أعمالاً تجاریة

لا بد أن تتوفر فیھ صفة التجاریة وبخلافھ فإنھ لا یمكن الطعن بھ بأسلوب الطعن على 

ك الحال في طلب تنفیذ الحكم التحكیمي التجاري الأحكام التحكیمیة التجاریة الدولیة، كذل

الدولي، من قبل المحكوم لھ فإن للخصم أن یدفع بعدم تجاریة المنازعة لغرض إیقاف تنفیذ 

الحكم الصادر ضده، إذ أن الدفع بعدم تجاریة المنازعة سوف یؤدي إلى إیقاف تنفیذ الحكم 

من قانون التحكیم 20فقد نصت المادة .میةومن ثم إبطالھ فیما یتعلق بتجاریة المنازعة التحكی

على أن النزاع یكون تجاریاً  1994لسنة  27في المواد المدنیة والتجاریة المصري رقم 

بموجب ھذا القانون، إذ نشأ النزاع حول علاقة قانونیة ذات طابع اقتصادي وقد أورد 

ذ نصت ، إ1958من المادة الأولى من اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین لعام 3ینظر نص الفقرة -1
لكل دولة عند التوقیع على الاتفاقیة أو التصدیق علیھا أو الانضمام إلیھا أو الإخطار بامتداد تطبیقھا عملاً بنص «:على أنھ

المادة العاشرة أن تصرح على أساس المعاملة بالمثل أنھا ستقصر تطبیق الاتفاقیة على الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین 
أخرى متعاقدة كما أن للدولة أن تصرح أیضاً بأنھا ستقصر تطبیق الاتفاقیة على المنازعات الناشئة الصادرة على إقلیم دولة

.»عن روابط القانون التعاقدیة أو غیر التعاقدیة التي تعدّ تجاریة طبقا لقانونھا الوطني
من ذات القانون فأوردت ثلاثة نظر نص المادة الأولى من القانون التجاري التي عرفت التاجر أما المادة الثانیة ی-2

.وعشرون عملاً اعتبرتھا أعمالاً تجاریة بحسب الموضوع
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قتصادیة وبالتالي تكون لھا المشرع على سبیل المثال الأعمال التي تعدّ من قبیل العلاقات الا

.1صفة التجاریة

وفیما یتعلق بموضوع التجاریة وفقاً للقانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي 

، فإنھ قد أخذ بالمفھوم 2010المنقح والمعدل في 1985الصادر عن الأمم المتحدة لعام 

:ون، إذ نصت على أنھالواسع للتجاریة بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من القان

ینطبق ھذا القانون على التحكیم التجاري الدولي مع مراعاة أي اتفاق نافذ مبرم بین «

وقد قرر القانون اعتماد مبدأ التوسع في تفسیر .»ھذه الدولة وأیة دولة أو دولة أخرى

قات مصطلح التجاري بحیث یكون التفسیر واسعاً شاملاً لمجمل المسائل الناشئة عن العلا

أما فیما یتعلق بالصفة الدولیة للتحكیم التجاري فإنھ قد سبق .2القانونیة ذات الطابع التجاري

لنا بیان المعاییر المعتبرة لإضفاء الصفة الدولیة للتحكیم التجاري وعلیھ فإننا نحیل إلى 

ي من الموضوع الذي بحثناه في الفصل الأول، المطلب الثاني الصفة الدولیة للتحكیم التجار

.بحثنا ھذا وطلك منعاً للتكرار في بحث الموضوع

أما المشرع الجزائري، وعلى عكس المشرع المصري، جاء بمفھوم غامض 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي حددت 531في المادة ''التجاریة''لمصطلح 

:صلاحیات القسم التجاري بقولھ

یكون التحكیم تجاریاً في «:، إذ نصت على أنھ1994لسنة ) 27(من قانون التحكیم المصري رقم 02نظر نص المادة ی-1
ة كانت أو غیر عقدیة، ویشمل ذلك على سبیل حكم ھذا القانون إذ نشأ النزاع حول علاقة قانونیة ذات طابع اقتصادي، عقدی

المثال تورید السلع أو الخدمات والوكالات التجاریة وعقود التشیید والخبرة الھندسیة أو الفنیة ومنح التراخیص الصناعیة 
واستخراج والسیاحیة وغیرھا ونقل التكنولوجیا والاستثمار وعقود التنمیة وعملیات البنوك والتأمین والنقل وعملیات تنقیب

الثروات الطبیعیة وتورید الطاقة ومد أنابیب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعیة وحمایة 
.»البیئة وإقامة المفاعلات النوویة

طلح ، إذ جاء فیھا تفسیر لمص1985ینظر حاشیة المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام -2
تفسیراً واسعاً بحیث یشمل المسائل الناشئة عن جمیع العلاقات ذات )التجاري(ینبغي تفسیر مصطلح «:التجاري بقولھا 

أي :الطبیعة التجاریة تعاقدیة كانت أو غیر تعاقدیة، والعلاقات ذات الطبیعة التجاریة تشمل دون حصر المعاملات الآتیة
خدمات أو تبادلھا، اتفاقات التوزیع، التمثیل التجاري أو الوكالة التجاریة، إدارة الحقوق معاملة تجاریة لتورید السلع أو ال

لدى الغیر، التأجیر الشرائي، تشیید المصانع، الخدمات الاستشاریة، الأعمال الھندسیة، إصدار التراخیص، الاستثمار، 
المشاریع المشتركة وغیرھا من أشكال التعاون الصناعي التمویل، الأعمال المصرفیة، التامین، اتفاق أو امتیاز الاستغلال، 

.»أو التجاري، نقل البضائع أو الركاب جواً أو بحراً بالسكك الحدیدیة أو بالطرق البریة
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التجاریة، وعند الاقتضاء في المنازعات ینظر القسم التجاري في المنازعات «

البحریة، وفقا لما ھو منصوص علیھ في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص 

.»من ھذا القانون32الخاصة، مع مراعاة أحكام المادة 

فعوض تبیین النظرة الحدیثة للنزاعات التجاریة والتي تفسر بمفھوم اقتصادي 

ن النزاعات وإصباغھا بالصبغة التجاریة لتمكین القاضي التجاري لاحتواء أكبر عدد ممكن م

من نظرھا أو اتفاق الأطراف على اللجوء بخصوصھا للتحكیم التجاري الدولي، حدد المشرع 

دون توضیح أو تفسیر أو ذكر ''بالمنازعات التجاریة''الجزائري اختصاص القسم التجاري 

ا جاء في القانون النموذجي للتحكیم التجاري لبعض النزاعات التي تدخل في اختصاصھ كم

الدولي، مكتفیا بإحالتنا على القانون التجاري والقانون البحري واللذان یتضمنان جملة من 

المعاییر لتحدید الأعمال التجاریة بحسب الشكل والموضوع، وحدود الأعمال البحریة 

.ونزاعاتھا

.قانوناً اشتراط تقدیم الطعن ضمن المدة المقررة:ثانیا

فمدة الطعن بالأحكام بصورة عامة ھي المدة المحددة في القانون التي یمكن الطعن 

والحكمة من قیام المشرع بتحدید آجال .بالحكم خلالھا والتي بانقضائھا یسقط الحق في الطعن

، لذا فقد حددت 1للطعن بالأحكام تتمثل في العمل على استقرار المعاملات والمراكز القانونیة

قوانین المرافعات ھذه المدد وجعلھا من النظام العام حتى لا یمكن الاتفاق على ما یخالفھا أو 

الاتفاق على عدم مراعاتھا، فبانقضاء المدة المحددة للطعن یسقط حق الطاعن في تقدیم طعنھ 

ن علیھم وبالتالي فإن الحكم یصبح حكماً باتاً إذا استنفذ طرق الطعن فیھ، أو إذا بلُِّغ المحكومو

ومعلوم لدینا بأن الحكم .بالحكم ولم یطعنوا فیھ أو إذا أسقط الخصوم بالاتفاق حقھم بالطعن

، لذا فإن موضوع الآجال 2إذا اكتسب درجة البتات یؤدي إلى منع رؤیة الدعوى مجدداً 

، 1992، نشورات القانونیة ،الطبعة الأولىطاھري حسین، شرح وجیز لقانون الإجراءات المدنیة، زكریا للم.، دینظر-1
.185ص 

.من القانون المدني الجزائري338المادة راجع -2
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المقررة قانوناً للطعون موضوع مھم وضروري بالنسبة إلى ممارسة الخصوم لحقھم بالطعن 

.ام الصادرة ضدھمبالأحك

وكما جاء سابقاً، فالغایة من ضبط مواعید وآجال الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم 

التجاري الدولي، ھو الإسراع في إقرار حجیة الحكم التحكیمي واستقرار المعاملات بمجرد 

احد انقضاء المواعید المقررة قانوناً للطعن، والمشرع الجزائري حدّد ھذا الأجل بمدة شھر و

من قانون الإجراءات 1059یوما كاملة وھذا ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 30أي 

:المدنیة والإداریة بقولھا

من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر )01(لا یقبل ھذا الطعن بعد أجل شھر واحد «

.»القاضي بالتنفیذ

ھ وھي السرعة في إیجاد وھذا الأجل یعتبر جدّ معقول ویسایر معاني التحكیم وغایت

حل للنزاع الاستثماري الأجنبي المقام في الجزائر، ونفس التوجھ أخذ بھ المشرع الفرنسي 

من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي، وھذا الأجل أخذت 1519في الفقرة الثانیة من المادة 

.1بھ جل التشریعات العربیة أیضا

الطعن بالنقض یكون ممكنا حتى قبل التبلیغ على أن المشرع الجزائري اعتبر أن ھذا 

الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ، ویقُبل ھذا الطعن ابتداء من تاریخ النطق بحكم التحكیم وھذا 

:بقولھا1059ما نصت علیھ الفقرة الأولى للمادة 

أعلاه، 1058یرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكیم المنصوص علیھ في المادة «

القضائي الذي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصھ، ویقبل الطعن ابتداء من أمام المجلس

.»تاریخ النطق بحكم التحكیم

كل من « : إلى القول 1983لسنة  90من قانون أصول المحاكمات المدنیة رقم 802ذھب المشرع اللبناني في المادة -1
الاستئناف والطعن بطریق الإبطال یكون جائزا منذ صدور القرار المطعون فیھ غیر أنھ لا یقبل إذا قدم بعد انقضاء ثلاثین 

.»یوما على تبلیغ القرار المعطي للصیغة التنفیذیة
یكون الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي مقبولا «:على ما یلي187ونص المشرع الكویتي في قانون التحكیم في مادتھ 

.»یوماً التالیة لإیداع الحكم للتنفیذ30منذ تاریخ إعلان الحكم، ویمكن تقدیم ھذا الطعن في أجل 
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من قانون 51/1أما مدة الطعن بالحكم التحكیمي في القانون المصري، فإن المادة 

، حددت المیعاد الذي یتعین أن ترفع خلالھ دعوى 1994لسنة  27التحكیم المصري رقم 

تسعین یوما من تاریخ إعلان حكم التحكیم للمحكوم علیھ، ولا یحول دون قبول البطلان ب

.دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقھ في رفعھا قبل صدور حكم التحكیم

ویلاحظ أن ھذه المدة طویلة نسبیاً ولا تتناسب مع خواص التحكیم وھي السرعة في 

اللجوء إلیھ، وكان الأجدر بالمشرع المصري الإنجاز كما لا تنسجم و فلسفة التحكیم ودواعي

أن یجعل مدة الطعن أقل من تسعین یوماً مما ینسجم وروح التحكیم والغایة منھ، -في رأینا-

ومن الجدیر بالذكر أن المشرع المصري قد استعار ھذه المدة من القانون النموذجي للتحكیم 

للتحكیم إذ نصت علیھا المادة التجاري الدولي الذي ھو أحد مصادر القانون المصري

ولقد انتقد فقھاء القانون والمتخصصون في قانون التحكیم المقارن ھذه المدة، إذ أن .3ب/34

الغایة من مدة الطعن وتحدیدھا ھو الاطلاع على الحكم الصادر ضده واتخاذ الإجراءات 

)54/1(اءت بھا المادة وھذا ما لا یمكن استنتاجھ من مدة الطعن التي ج.المناسبة للطعن فیھ

1994.1لسنة ) 27(من قانون التحكیم المصري رقم 

وبعد أن استعرضنا مدة الطعن في التشریع الوطني وبعض التشریعات الأخرى، 

ستناول مدة الطعن في اتفاقیة واشنطن لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول 

لطعن في القانون النموذجي للتحكیم التجاري ، ومدد ا1965مواطني الدول الأخرى لعام 

.1985الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام (UNCITRAL)الدولي 

، 1965إن مدة الطعن بالنسبة إلى اتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار لعام 

ریخ النطق بحكم التحكیم، إلا إذا یوماً من تا120من الاتفاقیة المذكورة ھي 52/2وفقاً للمادة 

كان مرجع البطلان عدم صلاحیة أحد أعضاء محكمة التحكیم، ففي ھذه الحالة یجب تقدیم 

بعد فترة من البدء بإجراءات 2یوما من تاریخ اكتشاف عدم الصلاحیة120الطلب خلال 

.247-246، ص 2003أحمد خلیل، قواعد التحكیم، منشورات الجلیس الحقوقیة، بیروت، لبنان، سنة الطبع .د،ینظر-1
.وما بعدھا305أحمد السید صاوي، المرجع السابق، ص .د،ینظر-2
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ثناء فترة نظر التحكیم أو بعد فترة من صدور الحكم كون أن مثل ھذه العوارض قد لا تظھر أ

الدعوى من قبل محكمة التحكیم ولكون عارض عدم الصلاحیة في الغالب یمس المحكم في 

شخصھ وذاتھ فإنھ غالباً ما یصعب اكتشافھ بسھولة ویسر بل ویحتاج إلى تدقیق ومتابعة 

وقد اشترطت المادة أعلاه لقبول طلب البطلان استناداً لعدم صلاحیة أحد أعضاء .مستمرة

التحكیم للحكم أن یقدم الطلب خلال الثلاث سنوات التي تلي صدور الحكم أي أن محكمة 

الطلب إذا قدم بعد مضي ثلاث سنوات على صدور حكم التحكیم فإنھ لا یصلح سببا للطعن 

.استنادا لھذه المادة

قد  52/2ومن خلال نص المادة 1965ویتضح مما تقدم أن اتفاقیة واشنطن لعام 

یوماً إلا أنھا فرّقت بین حالتین للطعن، 120بالحكم التحكیمي وجعلتھ حددت مدة الطعن 

الحالة الأولى وتبدأ مدتھا من تاریخ النطق بالحكم التحكیمي، والحالة الثانیة وتبدأ مدتھا من 

تاریخ اكتشاف عدم الصلاحیة لأحد أعضاء محكمة التحكیم إذا كان الطعن منصباً على عدم 

ة التحكیم التي تنظر في النزاع وكما یلاحظ فإن ھناك توحید مدة صلاحیة أحد أعضاء محكم

.یوماً ولكن ھناك اختلاف في بدء سریانھا120الطعن وھي 

بالنسبة إلى مقدار المدة الخاصة بالطعن وفق القانون النموذجي للتحكیم التجاري 

نقضاء ثلاثة أشھر فلا یجوز تقدیم طلب بطلان حكم التحكیم بعد ا34/2الدولي حددتھا المادة 

من یوم تسلم الطرف صاحب الطلب حكم التحكیم أو من الیوم الذي فصلت فیھ محكمة 

إذا كان قد قدم مثل ھذا الطلب، ویقصد بھ 33التحكیم في الطلب الذي قدم بموجب المادة 

طلب تفسیر حكم التحكیم أو تصحیحھ أو إصدار حكم إضافي یفصل فیما أغفل الحكم الأصلي 

.1فیھ من طلباتللفصل 

ویجب التأكید على أن مدة حساب الآجال في الطعن بالنقض حددھا المشرع من تاریخ 

حدوث واقعة معینة التي تعد بنظر القانون مجریة لمیعاد الطعن بالأحكام، وھي عادة تكون 

على نوعین الأول تبدأ مدة الطعن بموجبھ منذ صدور القرار أو الحكم المطعون فیھ، والثاني 

.513حسني المصري، المرجع السابق، ص .د،  ینظر-1
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بدأ مدة الطعن بموجبھ من تاریخ تبلیغ الأمر القاضي بتنفیذ الحكم المطعون فیھ إلى ت

وفي مجال التحكیم التجاري الدولي تبدأ مدة الطعن من تاریخ تبلیغ الحكم التحكیمي .الخصوم

القابل للتنفیذ، ولا یقبل الطعن من الناحیة الشكلیة بعد ثلاثین یوماً من ھذا التاریخ، ولكن 

تقدیم طلب الطعن فور صدور الحكم وحتى قبل حصول الحكم التحكیمي على الصیغة یمكن 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1059التنفیذیة لھ، وذلك كلھ یستدل من نص المادة 

.تقدیم الطعن للمحكمة المختصة: ثالثا

لتحكیم، فینعقد الاختصاص بنظر دعوى البطلان لقضاء دولة تربطھا روابط بحكم ا

وھذه الروابط قد تستغرق العملیة التحكیمیة ككل من البدایة إلى النھایة أو أن یكون جزء منھا 

الأول ھو صدور :وعلى العموم یمكن إرجاع ھذه الروابط إلى نوعین.متعلق بالدولة المعنیة

ھو صدور حكم التحكیم أو انعقاد جلسات التحكیم على إقلیم ھذه الدولة، أما الرابط الثاني ف

.1حكم التحكیم وفقا لقانونھا الإجرائي

وعلیھ فإن الاختصاص بنظر دعوى حكم التحكیم التجاري ینعقد لمحاكم الدولة التي 

.جرى التحكیم على إقلیمھا أي أنھا كانت مقراً للتحكیم أي مقراً للعملیة التحكیمیة ككل

ي الأھمیة الكبرى لھذا لقد أولى القانون المقارن المختص بالتحكیم التجاري الدول

الموضوع لما یترتب علیھ من نتائج خطیرة تخص الاعتراف والتنفیذ للحكم التحكیمي 

وقد .التجاري الدولي وكذلك تخص إبطال ھذا الحكم وما یترتب علیھ من نتائج قانونیة مھمة

ق علیھا حرصت الاتفاقات الدولیة المنظمة لعملیات التحكیم التجاري الدولي الموقع والمصاد

من طرف الجزائر على التعرض لمسألة الاختصاص القضائي للنظر في بطلان حكم التحكیم 

.التجاري الدولي

لذا سوف نستعرض للموضوع بالنسبة إلى الاتفاقیات الدولیة ثم نعرّج بعد ذلك على 

عند بحثنا لقواعد البطلان والمحكمة المختصة وفقاً .موقف المشرع الجزائري في الموضوع

الدولي بحكم التحكیم، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، طرح البجور علي حسن، الاختصاص القضائي .د، ینظر-1
.115، ص 2006الطبعة الأولى، 
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للقوانین المنظمة للتحكیم التجاري الدولي والاتفاقیات الدولیة لا بد لنا من بیان أن الھدف 

الأساس من إیجاد نظام طعن خاص بأحكام التحكیم التجاري الدولي في القوانین المنظمة 

لعملیات التحكیم، وما انبثق عنھا من مراكز تحكیمیة دولیة وإقلیمیة ھو إتاحة الفرصة أمام 

وتدارك .م للطعن بالحكم الصادر ضده إذا كان غیر مقتنع بھ، أو لدیھ ملاحظات علیھالخص

الأخطاء التي قد تكون وقعت فیھا ھیئة التحكیم أو تعمدتھا، ومن ثم إعطاء الحكم الصادر 

حجیة القضیة المحكوم بھا كتلك التي تعطى للأحكام القضائیة مما یعجل في تنفیذ الحكم 

ابتداءً یمكن لنا التمییز بین 1.ي من أجلھا وجدت قوانین وأنظمة التحكیموتحقیق الغایة الت

اتجاھین یحكمان موضوع الطعن بالحكم التحكیمي التجاري الدولي والمحكمة المختصة 

بنظره في إطار مراكز التحكیم التجاري الدولي المنتشرة في عالمنا الیوم والقوانین المنظمة 

الاتجاه الأول وھو الذي لا یجیز الطعن بأي .ما تتصف بالدولیةلقواعد التحكیم التي غالبا 

طریقة بالأحكام التحكیمیة الصادرة منھ وذلك بسبب خضوعھا لنظام خاص بالطعن یستند 

، وكذلك الحال بالنسبة إلى القوانین 2إلى القواعد القانونیة التي أنشئت بموجبھا مراكز التحكیم

ة ومثال ھذا الاتجاه ھو اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري المنظمة لعملیات التحكیم الدولی

، وقواعد مركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي، ونظام المصالحة 1987لعام 

أما الاتجاه الثاني .1998والتحكیم لغرفة التجارة الدولیة بباریس الساري اعتباراً من عام 

الطعن بالحكم التحكیمي ویحد المحكمة المختصة بنظر فھو الذي یجیز للأطراف المتنازعة

الطعن بالحكم ومثالھ اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة عام 

.19853، والقانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام 1958

نبدأ من الاتجاه الأول الذي لا یجیز الطعن بأي طریقة بالأحكام التحكیمیة الصادرة 

منھ بسبب خضوعھا لنظام خاص مثالنا في ذلك ھي أحكام اتفاقیة واشنطن الخاصة بتسویة 

ففي مجال تنفیذ أحكام التحكیم نصت المادة .1965المنازعات الناشئة عن الاستثمارات لعام 

.253حمد خلیل، المرجع السابق، ص أ.د،ینظر-1
.312أحمد السید صاوي، المرجع السابق، ص .د،ینظر-2
.317أحمد السید صاوي، المرجع السابق، ص .وفي نفس المعنى د42محسن شفیق، المرجع السابق، ص .د،ینظر-3
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تفاقیة الماثلة على أن حكم التحكیم یكون ملزماً للطرفین ولا یمكن استئنافھ من الا1فقرة 53

بأي طریقة إلا في الحالات الواردة في ھذه الاتفاقیة أي أن حكم التحكیم التجاري الدولي 

الصادر بموجب ھذه الاتفاقیة لا یجوز الطعن بھ من قبل الخصوم أمام أي من المحاكم 

وفي حالة إقرار الاتفاقیة .لات المنشأة بموجب أحكام الاتفاقیةالمختصة خارج إطار التشكی

لأي طریق من طرق الطعن على الأحكام الصادرة استناداً لأحكامھا فإن طلب الطعن یقدم 

كتابیاً إلى السكرتیر العام للمركز الدولي لتسویة المنازعات الناشئة عن الاستثمارات سواء 

، أو كان الطعن ینصب على إعادة 52أو إلغاءه وفقاً للمادة كان الطعن متعلقاً بإبطال الحكم 

وعلیھ .51/11النظر في الحكم على أساس اكتشاف حقیقة تؤثر على الحكم وفقاً لنص المادة 

فإن الاتفاقیة الماثلة قد أقرت مبدأ الطعن بالأحكام الصادرة وفقاً لنظامھا القانوني وحصرتھا 

لا أن الطعن تختص بھ الھیئات المشكلة بموجب الاتفاقیة أي بالبطلان وإعادة النظر بالحكم إ

وبعبارة أخرى إن ھذه الأحكام لا تقبل الطعن .أنھ لا یقدم إلى المحاكم المختصة بالطعن عادة

والمثال الثاني الذي یمكن أن نورده على .أمام المحاكم الوطنیة فھي غیر مختصة للنظر فیھا

حكام التحكیمیة ھو نظام المصالحة والتحكیم لغرفة عدم منح الخصوم حق الطعن في الأ

وفقاً لھذا النظام فإن أحكام التحكیم .1998التجارة الدولیة بباریس الساري اعتبارا من عام 

التجاري الدولي الصادرة بالاستناد إلى قواعده القانونیة ھي أحكام باتة واجبة التنفیذ من قبل 

وز لھم الطعن فیھا، إذ أن مجرد لجوئھم إلى التحكیم أطراف النزاع بمجرد صدورھا ولا یج

.وفقاً لقواعدھا یعد اعترافاً منھم بأحكامھا وتنازلاً عن سلوك طرق الطعن المفتوحة لھم قانوناً 

من نظام غرفة التجارة الدولیة في 28من المادة )6(كل ذلك یستنتج من منطوق الفقرة 

لعام (UNCITRAL)للقانون التجاري الدولي أما قواعد لجنة الأمم المتحدة .2باریس

ویمكن لأي من الطرفین تقدیم طلب كتابي إلى «:من الاتفاقیة أعلاه، إذ نصت على أنھ)51/1(ینظر نص المادة -1
ثر على الحكم بشرط أن تكون ھذه الحقیقة غائبة عن السكرتیر العام لإعادة النظر في الحكم على أساس اكتشاف حقیقة تؤ

.»علم المحكمة عند إصدارھا للحكم أو أن جھل الطالب بھذه الحقیقة لم یكن نتیجة لإھمالھ
یجوز لأي طرف من الطرفین أن یقدم طلباً كتابیاً إلى «:من الاتفاقیة أعلاه، إذ نصت على أنھ)52/1(نظر نص المادة ی

من كتاب التحكیم طبقا )2(نص الاتفاقیة تضمنھا الملحق.»...لغاء الحكم لأي سبب من الأسباب الآتیةالسكرتیر العام لإ
.وما بعدھا305انظر الدكتور أحمد السید صاوي، مرجع سابق، ص . 1994لسنة ) 27(للقانون رقم 

یكون كل حكم -6«:نصت على أنھمن نظام غرفة التجارة الدولیة في باریس، إذ28من المادة )6(ینظر نص الفقرة -2
تحكیمي ملزماً للأطراف، ویتعھد الأطراف بمجرد إحالتھم للنزاع وفقاً للنظام ھذا، بتنفیذ أي حكم تحكیم دون تأخیر ویعتبر 

.»أنھم تنازلوا عن كل سبل الطعن المفتوحة لھم قانوناً 
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، فھي كذلك لا تجیز الطعن بالأحكام الصادرة 2010و2006المنقحة صیاغتھا سنة 1976

أما بالنسبة للمركز .وفقاً لقواعدھا القانونیة بأي طریقة من طرق الطعن المعروفة قانوناً 

في إنشائھا وبالتالي فالمركز یطبق الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي في القاھرة فإنھا تتطابق

.ھذه القواعد على النزاعات التحكیمیة التي تحال علیھ

، فإنھا اعتبرت لجوء 1987بالنسبة لاتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري لعام 

الأطراف إلى التحكیم وفق أحكامھا مانعاً من عرض النزاع أمام جھة قضائیة أخرى أو 

ھذا یعني أن أحكام التحكیم الصادرة وفقا لھذه الاتفاقیة غیر قابلة للطعن الطعن بھ أمامھا، و

على أنھا في جانب آخر أقرت حق أطراف 271أمام المحاكم الوطنیة وفقاً لنص المادة 

النزاع بالطعن بالبطلان على قرار التحكیم على أن یكون بطلب كتابي یوجھ إلى رئیس 

یخص إعطاء الصیغة التنفیذیة لقرارات ھیئة التحكیم فإنھ وفیما.342المركز استنادا للمادة 

لا یجوز رفض الأمر بالتنفیذ إلا إذا كان القرار مخالفاً للنظام العام في الدولة المطلوب 

تنفیذھا للقرار وقد أعطى الاختصاص بإضفاء الصیغة التنفیذیة للقرار التحكیمي للمحكمة 

أما بالنسبة إلى القوانین والاتفاقیات التي .354مادة بموجب نص ال3العلیا لكل دولة متعاقدة

أجازت الطعن بالأحكام التحكیمیة الصادرة منھا وحددت اختصاص المحاكم في نظرھا فھي 

، والقانون 1958اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة لعام 

وطبقاً للمادة الخامسة منھا 1958یورك لعام فاتفاقیة نیو.النموذجي للتحكیم التجاري الدولي

الاتفاق على التحكیم «:، إذ نصت على أنھ1987لعام من اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري27ینظر نص المادة -1
.»وفق أحكام ھذه الاتفاقیة یحول دون عرض النزاع أمام جھة قضائیة أخرى أو الطعن لدیھا بقرار التحكیم

یجوز لأي من الطرفین بناءً -1«:، إذ نصت على أنھ1987من اتفاقیة عمان للتحكیم التجاري لعام 34نظر نص المادة ی-2
.»:...على طلب كتابي یوجھ إلى رئیس المركز طلب إبطال القرار إذا توفر سبب من الأسباب الآتیة

خلافاً للمنھج الذي تتبعھ أغلب الدول العربیة في تنفیذ القرارات «:جاء في المذكرة التوضیحیة لمشروع الاتفاقیة أنھ-3
، وجاء في »خاصاً لتنفیذ القرارات التحكیمیة الصادرة وفقاً لھاالتحكیمیة الوطنیة والأجنبیة أوجدت ھذه الاتفاقیة سبیلاً 

المذكرة التوضیحیة أیضا إلى أن إسناد مھمة إكساء صیغة التنفیذ إلى المحكمة العلیا قصد بھ إضفاء الأھمیة على القرار 
حسني المصري،.، دنظری.التحكیمي وسرعة تنفیذه ذلك لأنھ لا یوجد مرجع للطعن بقرار المحكمة العلیا بھذا الشأن

.547المرجع السابق، ص 
تختص المحكمة العلیا لدى كل «:، إذ نصت على أنھ1987من اتفاقیة عمان للتحكیم التجاري لعام )35(نصت المادة -4

ر مخالفاً دولة متعاقدة بإضفاء الصیغة التنفیذیة على قرارات ھیئة التحكیم ولا یجوز رفض الأمر بالتنفیذ إلا إذا كان القرا
.»للنظام العام
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فإنھ لا یجوز رفض الاعتراف وتنفیذ الحكم الصادر بموجب ھذه الاتفاقیة إلا إذا قدم الخصم 

في بلد الاعتراف والتنفیذ الدلیل على أن الحكم المطلوب تنفیذه لم تعد لھ 1للسلطة المختصة

سلطة المختصة في البلد الذي صدر فیھا أو قوة الإلزام وذلك لإلغائھ أو إیقافھ من قبل ال

وعلیھ فإن الاختصاص في نظر الطعون بموجب الاتفاقیة الماثلة یكون .بموجب قانونھا

لمحاكم الدولة التي كانت مقراً للتحكیم والدولة التي بموجب قانونھا تم إصدار الحكم، وذلك 

ي للتحكیم التجاري الدولي لعام كذلك الحال بالنسبة إلى القانون النموذج.52وفقا للمادة 

، إذ أعطى الاختصاص لمحاكم الدولة في نظر الطعون المقدمة على حكم التحكیم 1985

الصادر بموجب القواعد القانونیة للقانون النموذجي وتكون ھذه المحاكم ھي المختصة 

قا بموجب الاختصاصات الممنوحة لھا حسب قوانین التنظیم القضائي لكل دولة، وذلك وف

.من القانون أعلاه063للمادة 

وبعد استعراض الموضوع بموجب الاتفاقیات الدولیة، نتطرق للموضوع بالنسبة إلى 

من قانون الإجراءات 1058ھذا الأخیر الذي أسس لھذا الطعن في المادة .المشرع الجزائري

:المدنیة والإداریة بقولھ

فيبالبطلانطعنموضوعالجزائرفيالصادرالدوليالتحكیمحكمیكونأنیمكن«

.أعلاه1056المادةفيعلیھاالمنصوصالحالات

عادةً یكون المقصود بالسلطة المختصة ھي المحكمة المختصة ولكن یلاحظ أن استخدام الاتفاقیة لفظ السلطة المختصة -1
كان مقصوداً وذلك نظراً لما تتصف بھ من عالمیة الطابع ومراعاةً منھا لبعض الدول الاشتراكیة التي أناطت بمؤسسات 

«:لیة الأمور الخاصة بالتجارة الدولیة، وفي تعلیقھ على الموضوع یقول الدكتور فوزي محمد ساميغیر المحاكم مسؤو
بل السلطة المختصة ونعتقد أن سبب ذلك ھو أن بعض البلدان )المحكمة المختصة(یلاحظ أن الاتفاقیة لا تستعمل لفظ 

الدكتور فوزي محمد .»الخاصة بالتجارة الدولیةالاشتراكیة فیھا مؤسسات غیر المحاكم تكون ھي المختصة في الأمور 
.43سامي، المرجع السابق، ص 

لا یجوز رفض الاعتراف وتنفیذ الحكم بناءً على طلب -1«:على أنھ1958من اتفاقیة نیویورك لعام 5نصت المادة -2
وب إلیھا الاعتراف والتنفیذ الدلیل الخصم الذي یحتج علیھ بالحكم إلا إذا قدم ھذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطل

أن الحكم لم یصبح ملزماً للخصوم أو ألغتھ أو أوقفتھ السلطة المختصة في البلد التي صدر فیھا أو بموجب قانونھا -ھـ: على
.»صدر الحكم

ارة الوظائف تتولى إد«:، إذ نصت على أنھ1985من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام 6نصت المادة -3
16من المادة )3(والفقرة 14، وفي المادة 13من المادة )3(والفقرة 11من المادة )4(و)3(المشار إلیھا في الفقرتین 

(24من المادة )2(والفقرة  تحدد كل دولة تصدر ھذا القانون النموذجي المحكمة أو المحاكم أو السلطة الأخرى، وعندما ....
.»في ذلك القانون تكون ھي المختصة بإدارة ھذه الوظائفیشار إلى تلك السلطة
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لا یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیھ أعلاه أي طعن، غیر 

أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة 

.»نفیذ، إذا لم یتم الفصل فیھعن الفصل في طلب الت

من ھذه المادة یتبینّ لنا أن المشرع الجزائري أفرد للحكم التجاري الدولي المنعقد 

والصادر في الجزائر سواء في شكل تحكیم حرّ أو مؤسساتي، أفرد لھ إمكانیة الطعن فیھ 

ض ھي تلك بالنقض دون حكم التحكیم الصادر خارج الوطن، معتبراً أن حالات الطعن بالنق

، والمشرع الجزائري سایر المشرع الفرنسي في 1056المحددة على سبیل الحصر في المادة 

أحكام التحكیم التجاري الدولي الممكن الطعن فیھا بالنقض وھي فقط تلك الصادرة على 

.التراب الوطني

أما المشرع المصري وبموجب قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة المصري 

، فقد أجاز الطعن بالبطلان على الأحكام الصادرة وفقاً لمواده القانونیة 1994لسنة  27قم ر

دون طرق الطعن الأخرى المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

المصري، إذ أن الطعن بالبطلان ھو الطعن الوحید الذي أجازه ھذا القانون وفقاً للمادة 

من القانون ذاتھ، فإن المشرع المصري قد میزّ في الاختصاص 54/22ة ، ووفقاً للماد52/11

بنظر دعوى البطلان لحكم التحكیم التجاري بین كون الحكم الصادر في تحكیم تجاري دولي 

أو تحكیم تجاري غیر دولي، فینعقد الاختصاص بنظر دعوى البطلان بالنسبة إلى أحكام 

رة لا فرق في كون التحكیم قد جرى في مصر التحكیم التجاري الدولي لمحكمة استئناف القاھ

أو خارج مصر استناداً لأحكام ھذا القانون ویجوز للخصوم أن یتفقوا على اختصاص محكمة 

أما بالنسبة إلى أحكام التحكیم غیر الدولیة فإن .استئناف أخرى غیر محكمة استئناف القاھرة

ا المحكمة المختصة أصلاً بنظر الاختصاص فیھا یكون لمحكمة الدرجة الثانیة التي تتبعھ

«:، إذ نصت على أنھ1994لسنة  27من قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة المصري رقم 52ینظر نص المادة -1
منصوص علیھا في لا تقبل أحكام التحكیم التي تصدر طبقا لأحكام ھذا القانون الطعن فیھا بأي طریق من طرق الطعن ال-1

.»یجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم وفقاً للأحكام المبینة في المادتین التالیتین-2.قانون المرافعات المدنیة والتجاریة
:، إذ نصت على أنھ1994لسنة  27من قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة المصري رقم 54/2ینظر نص المادة -2
من ھذا القانون، وفي غیر 9البطلان في التحكیم التجاري الدولي المحكمة المشار إلیھا في المادة تختص بدعوى -2«

.»التحكیم التجاري الدولي یكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانیة التي تتبعھا المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع
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وعلیھ فإذا ما تم رفع دعوى البطلان لغیر المحكمة المختصة بالنظر بھ فإن للخصم .النزاع

.التمسك بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة

أما المشرع الكویتي فقد أجاز الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم بناء على تحقق 

للمادةاتفقوا قبل صدور الحكم على خلاف ذلك وفقاثلاث حالات حتى ولو كان الخصوم قد

186/31.

وقد حدد المشرع الكویتي المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان وھي المحكمة 

.1872المختصة أصلا بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وفقا للمادة 

نسا، ھي محكمة أما المحكمة المختصة بالفصل في دعوى بطلان حكم التحكیم في فر

الاستئناف التي یقع في دائرتھا المكان الذي صدر فیھ حكم التحكیم، وھي المحكمة نفسھا التي 

من قانون الإجراءات المدنیة، وھذا 1486/1، وفقا للمادة 3تنظر دعوى استئناف ھذا الحكم

مدنیة من قانون الإجراءات ال1059نفس التوجھ الذي أخذ بھ المشرع الجزائري في المادة 

.والإداریة كما سیلي شرحھ أدناه

-3«:، إذ نصت على أنھ1980لسنة  38یة الكویتي رقم من قانون المرافعات المدنیة والتجار186/3ینظر نص المادة -1
یجوز لكل ذي شأن أن یطلب بطلان حكم المحكم الصادر نھائیا وذلك في الأحوال الآتیة ولو اتفق الخصوم قبل صدوره 

:على خلاف ذلك
الحكم قد خرج عن إذا صدر بغیر اتفاق تحكیم أو بناءً على اتفاق تحكیم باطل أو ساقط یتجاوز المیعاد أو إذا كان.أ

.حدود الاتفاق على التحكیم
.إذا تحقق سبب من الأسباب التي یجوز من أجلھا التماس إعادة النظر.ب
.»إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.ج

المختصة أصلاً بنظر ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة «:من القانون ذاتھ، إذ نصت على أنھ187وینظر نص المادة 
.»...النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

التي خولت وزیر  1995لسنة  11وقد عرفت الكویت قانوناً آخر للتحكیم یسمى بقانون التحكیم القضائي وھو القانون رقم -2
وقد أجاز المشرع الطعن في .یئةالعدل تشكیل ھیئة تحكیم أو أكثر تنعقد في المحكمة الكلیة أو أي مكان آخر یعینھ رئیس الھ

الحكم الصادر من الھیئة التحكیمیة وفقاً لھذا القانون بطریق التمییز وجعل اختصاص النظر بالطعن لمحكمة التمییز دون 
.منھ)الثامنة(غیرھا لتصحیح ما قد یكون وقع فیھ من أخطاء مادیة أو بتفسیره وفقاً للمادة 

یجوز لوزارة العدل أن تشكل «:، إذ نصت على1995لسنة  11التحكیم القضائي رقم من قانون 177/1انظر نص المادة 
ھیئة تحكیم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلیة أو أي مكان آخر یعینھ رئیس الھیئة وتكون رئاستھا لمستشار أو قاضي 

التخصصات الأخرى یتم اختیارھما من تختاره الجمعیة العمومیة للمحكمة المختصة وعضویتھا لاثنین من التجار أو ذوي
الجداول المعدة في ھذا الشأن وذلك وفق القواعد والإجراءات التي یصدر بھا قرار من وزیر العدل ویقوم بأمانة سر الھیئة 

.»أحد موظفي المحكمة الكلیة
.505سابق، ص المرجع الحسني المصري، .د،نظری-3
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.الشروط الموضوعیة للطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي:الفرع الثاني

من خلال دراسة القانون المقارن ومجال التحكیم التجاري الدولي، یبدو أن الأسباب 

بالبطلان ھي متشابھة التي نصّت علیھا القوانین الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي فیما یتعلق 

إلى حدٍ كبیر ولا یوجد أي اختلاف جوھري فیما بینھا، وسوف نقوم بإستعراض أسباب 

البطلان الواردة في التشریع الجزائري والتي ترُدّ إلى نوعین من الأسباب، النوع الأول وھي 

بالحكم أسباب بطلان مرجعھا اتفاق التحكیم ذاتھ، والنوع الثاني ھي أسباب بطلان متعلقة 

.التحكیمي ذاتھ

على  1058ولقد حدّد المشرع الجزائري أوجھ الطعن بالبطلان بإحالة من المادة 

، ھذه الأخیرة التي حدّدت أسباب إستئناف الأمر القضائي الآمر بالتنفیذ، معتبراً 1056المادة 

الذي یصدر أن حكم التحكیم الصادر في الجزائر ھو وحده القابل للطعن بالبطلان دون ذلك 

.1خارج التراب الوطني

في فقرتھا الأولى من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1058ولقد نصت المادة 

:على ما یلي

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع الطعن بالبطلان «

.»أعلاه1056في الحالات المنصوص علیھا في المادة 

:نصّت على ما یليف 1056أما المادة 

:لا یجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ إلاّ في الحالات التالیة«

إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة أو .7

انقضاء مدة الاتفاقیة،

إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفین للقانون،.8

.الشروط الشكلیة للطعن بالبطلان:ع الأول المعنون بـلمزید من الشرح والتفصیل ارجع للفر-1
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إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف للمھمة المسندة إلیھا،.9

إذا لم یراعى مبدأ الوجاھیة،.10

إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمھا أو إذا وجد تناقض في الأسباب،.11

».إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي.12

:ولھذا سنتطرق بالدراسة لھذه الأسباب كالآتي

 ًباب بطلان متعلقة باتفاق التحكیمنتناول فیھ أس:أولا.

 ًونتناول فیھ أسباب بطلان تتعلق بالحكم التحكیمي ذاتھ:ثانیا.

والقانون النموذجي 1965كذلك سنبحث أسباب البطلان وفقاً لاتفاقیة واشنطن لعام 

2006المنقح بتعدیلات سنوات 1985لعام (UNCITRAL)للتحكیم التجاري الدولي 

.2010و

.اب البطلان المتعلقة باتفاق التحكیمأسب:أولاً 

:ھذه الأسباب مردھا للأخطاء التي شابت إتفاق التحكیم أو كانت متعلقة بھ وھي

إذا صدر الحكم بدون وثیقة تحكیم أو بدون توافر الأھلیة لدى طرفي النزاع أو 

على اتفاق وإذا بني الحكم على وثیقة تحكیم باطلة، وأخیراً إذا صدر الحكم بناءاً .أحدھما

.تحكیمي ساقط بانقضاء المدة

:إذا صدر الحكم بدون اتفاقیة تحكیم.أ

تعدّ وثیقة التحكیم أو اتفاق التحكیم الحجر الأساس في العملیة التحكیمیة ككل فھي 

الترجمة الفعلیة لإرادة أطراف النزاع المتجھة إلى حل نزاعھم عن طریق التحكیم، ولا یھم 

ة شرط أو صورة اتفاقیة، ولكن المھم فیھ توافر الشروط الشكلیة ورود ھذا الاتفاق في صور

إذ یجب أن یتوفر فیھ الرضا والأھلیة والمحل كشروط .والموضوعیة اللازمة لانعقاده

موضوعیة للاتفاق والكتابة وتعیین موضوع النزاع إذا كان الاتفاق على شكل مشارطة 

دون وثیقة تحكیم أو عدم وجود اتفاق وبالنسبة إلى صدور الحكم ب.تحكیم كشروط شكلیة
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تحكیم ، فإن صورة ذلك أن المحكم قد استمد ولایتھ بالنزاع من مستند لا یعد اتفاق تحكیم، 

كما لو استمدھا من مستندات التفاوض أو من خطاب نوایا أو من مراسلات لا تستخلص منھا 

حالة أن یطعن ببطلان حكم في ھذه الأحوال یحق للخصم المتمسك بال.1أركان اتفاق التحكیم

على النحو 1056التحكیم بعدم وجود اتفاق تحكیم بین الطرفین وھذا ما نصت علیھ المادة 

.19812من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي لعام 1484الوارد تفصیلھ سابقا، والمادة 

ویجوز في جمیع ویجب التمسك بھذا الدفع في میعاد لا یتجاوز میعاد تقدیم دفاع المدعى علیھ

وسبق .3الأحوال أن تقبل ھیئة التحكیم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخیر كان لسبب مقبول

التفصیل بأن الكتابة ھي شرط من الشروط الشكلیة لعقد التحكیم وأن عدم إثبات التحكیم كتابة 

الطعن بالإبطال لذا فإنھ إذا تخلفت الكتابة، فإن.یعد سببا من أسباب بطلان الحكم التحكیمي

لعدم وجود اتفاق على التحكیم جائزاً لأي طرف من الأطراف الذي ینازع منذ بدء الخصومة 

.بناءً على ھذا السبب

وخلاصة القول في ھذا الموضوع أن حالة عدم وجود اتفاق تحكیم مكتوب ھو أحد 

یكون الاتفاق بالإضافة إلى ضرورة أن.أسباب البطلان الذي یتمسك بھ من لھ المصلحة فیھ

مكتوب یجب أن تتوفر فیھ الشروط الموضوعیة اللازمة لانعقاده وھي الرضا والأھلیة 

والمحل كما یجب أن تتوفر فیھ الشروط الشكلیة لصحتھ وھي الكتابة وتعیین موضوع النزاع 

.4إذا تعلق الأمر باتفاقیة تحكیم

یھ إلى القانون الذي یخضع وتجدر الإشارة إلى أن تقدیر بطلان اتفاق التحكیم یرجع ف

.لھ الاتفاق أصلاً وھو قانون الإرادة ولیس قانون القاضي الذي ینظر في دعوى البطلان

حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي في ظل القانون الكویتي والقانون المقارن، منشورات الحلبي .د، ینظر-1
.487، ص 2006الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

:، إذ تنص على انھ1981من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي لعام 1484/1نظر نص المادة ی-2
من التعدیل 1520وھذه الحالة ألغیت في المادة »إذا فصل الحكم بغیر اتفاق تحكیم أو بناءً على اتفاق باطل أو منقض-1«

.الجدید لقانون التحكیم المتضمن في قانون الإجراءات المدنیة 
م، أمام مركز القاھرة الإقلیمي 12/07/1999جلسة . 1998لسنة  111نظر حكم التحكیم الصادر في القضیة رقم ی-3

.226م، ص 2000للتحكیم التجاري الدولي، والمنشور في مجلة التحكیم العربي العدد الثاني، ینایر 
الطبیعة القانونیة '':لفرع الثاني من المطلب الأول للمبحث الأول للفصل الأول، والمعنون بـاجع لمزید من التفصیل ار-4

.''لاتفاق التحكیم
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وفي .من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي1/أ/34/2وھذا ما تنص علیھ المادة 

القاضي الذي حالة غیاب مثل ھذا الاتفاق یرجع في تقریر بطلان اتفاق التحكیم إلى قانون 

.1ینظر دعوى البطلان

:إذا بني الحكم على اتفاقیة تحكیم باطلة.ب

إن الفرض في ھذه الحالة أن اتفاق التحكیم موجود ولكنھ باطل سواء كان البطلان 

، فلما كان المحكم یستمد ولایتھ بالنزاع من اتفاق relativeأو نسبیاً  absolueمطلقا 

مشارطة تحكیم، فإنھ یشترط لصحة حكم التحكیم أن التحكیم، سواء اتخذ صورة شرط أو 

.2یكون الاتفاق على التحكیم صحیحاً، أما إذا كان باطلاً فإنھ یستتبع بطلان الحكم

والصورة الأولى من بطلان اتفاقیة التحكیم تتحقق في حالة عدم احتواء الوثیقة على 

بیق الذي اختاره أطراف الشروط الموضوعیة على النحو الذي قرره القانون الواجب التط

النزاع لیحكم عملیة الاتفاق وبالتالي ھو القانون الموضوعي المطبق على الاتفاق، وھنا یكون 

.البطلان نسبیاً 

أما الصورة الثانیة من البطلان وھو البطلان المطلق فإنھ یتحقق متى ما كانت اتفاقیة 

وكذلك مخالفة .ة محل الوثیقة للتحكیمالتحكیم تتعلق بنزاع لا یجري التحكیم فیھ أي عدم قابلی

كل ھذه الأسباب أو أي منھا یجعل الوثیقة باطلة وبالتالي .الوثیقة أو الاتفاق للنظام العام

.بطلان حكم التحكیم المستند إلیھا وتعد سببا من أسباب رفض تنفیذ حكم التحكیم

:المدةصدور الحكم التحكیمي بناءً على اتفاق تحكیم ساقط بانقضاء .ج

سبب البطلان في ھذا الفرض ھو صدور حكم تحكیمي بعد انتھاء المدة المحددة قانوناً 

وعلة الإبطال أن ولایة المحكم وسلطتھ قد انقضت ولم یعد یملك سلطة الفصل في .أو اتفاقاً 

والمقصود بالمدة ھنا ھي المدة التي تم الاتفاق علیھا ضمن اتفاقیة .النزاع المعروض

مھند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص، دار الثقافة للتوزیع والنشر، عمان، .ینظر، د-1
.224، ص 2005ولى، الأطبعة الالأردن، 

، حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي في ظل القانون الكویتي والقانون المقارن، المرجع السابق.د،نظری-2
.489ص
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وإلاّ كانت المدة أربعة أشھر من تاریخ تعیین المحكمین أو من إخطار محكمة التحكیم، 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1018التحكیم طبقا للمادة 

وھذه المدة عادة ما تكون قابلة للتمدید قانوناً أو اتفاقاً، شرط أن یقدم التمدید قبل إنتھاء 

ي حالة عدم الموافقة علیھ، یتم التمدید وفقا لنظام المھلة الأصلیة وبموافقة الأطراف وف

1018التحكیم وفي غیاب ذلك یتم من طرف رئیس المحكمة المختصة وھذا وفقا للمادة 

.دائماً 

وبالرجوع إلى الأحكام العامة التي تحكم البند التحكیمي المرتبط دائماً بالعقد الأساسي، 

ند إلا تبعاً لانقضاء العقد، إذ یعدّ أحد البنود فإنھ لا یمكن تصور سقوط أو انقضاء ھذا الب

.المكونة لھ، خاصة وأنھ یرمي إلى حل المنازعات الناشئة عن تنفیذ العقد أو تفسیره

النزاع القائمأما إتفاق التحكیم الذي حدد فیھ المتخاصمون مدة معینة للفصل في 

لتحكیمیة التي أقیمت على بینھما، فإنھ یسقط بانقضاء ھذه المدة وتسقط معھ المحاكمة ا

أساسھ، ویتعرض القرار الذي یصدر بعد ذلك للإبطال ما لم یتم تمدید المھمة التحكیمیة وفقا 

.للتفصیل أعلاه

وبذلك یتبین لنا بوضوح أن إبطال الحكم التحكیمي الناتج عن اتفاق تحكیمي ساقط 

.1نطاق البند التحكیميبإنقضاء المدة إنما یتركز في نطاق إتفاق التحكیم أكثر منھ في

.أسباب بطلان تتعلق بالحكم التحكیمي ذاتھ:ثانیاً 

إن أسباب البطلان في ھذا الفرع ھي أسباب تخص الحكم التحكیمي ذاتھ الصادر من 

المحكمین، إذ یقع حكم المحكمین تحت طائلة البطلان إذا صدر الحكم عن محكمین لم یجر 

إنما یشترط لقبول دعوى بطلان حكم التحكیم لھذا السبب ألا یكون المدعي قد نزل عن مھلة التحكیم الاتفاقیة أو القانونیة -1
صراحة أو ضمناً أثناء إجراءات التحكیم فلم یدفع أمام المحكم قبل صدور الحكم، بانتھاء ولایتھ بانقضاء تلك المھلة ویستفاد 

ضمني من قیام رافع دعوى البطلان بإرسال مذكرة بدفاعھ أو مستنداتھ إلى المحكم بغیر تحفظ ھذا النزول الصریح أو ال
(sans réserve) بعد انتھاء ولایتھ بانقضاء مھلة التحكیم وقبل صدور حكم التحكیم وذلك طالما كشفت ھذه الأفعال بغیر

.لتحكیم بعد انقضاء مھلة التحكیملبس أو غموض عن إرادة النزول كما یستفاد ھذا النزول من قبول حكم ا
الدكتور حسني المصري، ،التحكیم التجاري الدولي في ظل القانون الكویتي والقانون :لمزید من التفصیل راجع
.491المقارنالمرجع السابق، ص 
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بعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تعیینھم طبقاً للقانون، أو إذا است

تطبیقھ على موضوع النزاع، أو إذا وقع بطلان في حكم التحكیم أو كانت إجراءات التحكیم 

باطلة بطلانا أثرّ في الحكم، أو لم یراع في إصدار الحكم تأمین حق الدفاع لطرفي النزاع 

.1طل إذا ما تضمن ما یخالف النظام العاموالوجاھیة، وأخیراً فإن الحكم التحكیمي یب

:صدور الحكم عن محكمة تحكیمیة أو محكم وحید لم یجر تعیینھم طبقا للقانون.أ

ھذه المخالفة تتعلق بكیفیة تشكیل ھیئة التحكیم وإختیار المحكمین والشروط اللازم 

على ھذا السبب من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1056توافرھا فیھم، إذ نصت المادة 

جزاءاً للمخالفات التي قد تقع في تعیین محكم فرد أو في تشكیل ھیئة المبطل للحكم التحكیمي

تحكیمیة مكونة من عدة محكمین، وھذا السبب ینطوي على عدد من صور المخالفات 

:نستعرض أھمھا فیما یلي

 مخالفة یحدث أن یتم تعیین شخص معنوي كمحكم ولیس شخصاً طبیعیاً وھذا یعد

فإذا ما تم تعیین شخص .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1014لنص المادة 

معنوي محكماً في نزاع معین وقام بإصدار حكمھ في موضوع النزاع فإن حكمھ 

.یقع باطلاً إستناداً لنص المادة السابقة

ولتفادي إصدار القرار من شخص معنوي وتعرضھ عندئذٍ للإبطال فقد تضمنت

المشار إلیھا أنھ في حالة تعیین عقد التحكیم شخصاً معنویاً اقتصرت 1014المادة 

.مھمتھ على تعیین عضو أو أكثر من أعضائھ بصفة محكم

 إذا كان المحكم المعین یعتریھ عیب من عیوب الأھلیة كأن یكون شخصاً قاصراً أو

ماً من حقوقھ المدنیة أو كان محرو)كالمجنون أو السفیھ أو المعتوه(محجوراً علیھ 

أو معلن إفلاسھ ولم یرد إلیھ اعتباره، فإذا ما قام بالتحكیم في نزاع معین وأصدر 

.2حكمھ في ھذا النزاع كان حكمھ باطلاً 

.206الملیجي أسامة أحمد شوقي، المرجع السابق، ص.ینظر، د-1
.126بق،صمحمود محمد ھاشم،المرجع السا.ینظر، د-2
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 قیام أحد الأسباب التي یرد بھا المحكم قانوناً في شخص المحكم المعین دون معرفة

التحكیم رغم ذلك خلافاً لنص أو قیام المحكم بقبول مھمة .أطراف النزاع بذلك

ففي ھذه الحالة الحكم .1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1016المادة 

.الصادر من المحكم یعدّ باطلاً وذلك لكونھ محكماً معیناً خلافاً للقانون

 إذا تم تعیین ھیئة تحكیمیة بعدد محكمین زوجي خلافا لنص القانون الذي أوجب أن

والحكم الصادر عن ھذه الھیئة یعد باطلا .كمین وتراً أو فردیاً یكون عدد المح

من  1017لصدوره عن ھیئة تحكیمیة مشكلة خلافا للقانون، وذلك طبقا لنص المادة 

:قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي نصت صراحة على

.»تتشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي«

:في مسائل لا یشملھا اتفاق التحكیم أو تجاوز حدود ھذا الاتفاقإذا فصل الحكم.ب

بالنظر للطبیعة الإرادیة للتحكیم یجب على المحكم أو ھیئة التحكیم المشكلة لحسم 

النزاع المعروض أمامھا أن تلتزم بالحدود الواردة بالاتفاق، أي بنطاق النزاع الذي تضمنھ 

فلا یجوز لھا أن تحكم في أمور خارجة عن نطاق الاتفاق أو أن تحكم بما لم .اتفاق التحكیم

مون أو تم إدخال وقائع وملابسات خارجة عن حدود الاتفاق، فإذا صدر الحكم یطلبھ المحتك

وقد تضمن الأمور المذكورة أعلاه فإنھا تكون سبباً لإبطالھ، ویتمسك بالبطلان من لھ 

ولكن إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة .مصلحة فیھ إذا كان السبب لا یتعلق بالنظام العام

م عن المسائل غیر الخاضعة لھ فلا یقع البطلان إلا على الأجزاء بالمسائل الخاضعة للتحكی

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي1016تنص المادة -1
:یجوز ردّ المحكم في الحالات الآتیة«

عندما لا تتوفر فیھ المؤھلات المتفق علیھا بین الأطراف،-1
عندما یوجد سبب ردّ منصوص علیھ في نظام التحكیم الموافق علیھ من قبل الأطراف،-2
من الظروف شبھة مشروعة في استقلالیتھ، لا سیما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادیة أو عندما تتبینّ -3

عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط،
.لا یجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عینّھ، أو شارك في تعیینھ، إلا لسبب علم بھ بعد التعیین

.ر دون تأخیر بسبب الرّدتبلغ محكمة التحكیم والطرف الآخ
في حالة النزاع، إذا لم یتضمن نظام التحكیم كیفیات تسویتھ أو لم یسع الأطراف لتسویة إجراءات الرد، یفصل القاضي في 

.ذلك بأمر بناءً على طلب من یھمھ التعجیل
.»ھذا الأمر غیر قابل لأي طعن
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الغیر خاضعة للتحكیم، ویبقى الحكم الذي فصل في الأجزاء الخاصة بالتحكیم صحیحاً ونافذاً 

من قانون التحكیم المصري رقم 531من المادة )و(ھذا ما نصت علیھ الفقرة .وغیر معیب

ري فلم یتطرق أبدا لھذه الحالة على الرغم من أھمیتھا ، أما المشرع الجزائ19942لسنة  27

البالغة في إجراءات التحكیم الإستثماري الأجنبي وما یترتب عنھ من آثار تنصرف للإستثمار 

.ذاتھ

و لنا أن نتساءل عما إذا ما استجدت وقائع جدیدة أثناء نظر المحكمین للموضوع، 

وع النزاع ھل یعدّ البثّ فیھا خروجاً عن وھي تعد من الطلبات العارضة التي تتصل بموض

الاتفاق ویصبح الحكم معرضاً للبطلان بدعوى تجاوز حدود الاتفاق أم لا؟ یجیب على ھذا 

.3من قانون التحكیم المصري32التساؤل نص المادة 

:إذا وقع البطلان في حكم التحكیم أو إجراءاتھ.ج

ھذا السبب من أسباب البطلان ینطوي على مخالفة المحكم أو ھیئة التحكیم للنواحي 

الموضوعیة أو الشكلیة في الحكم الذي یصدره وكذلك إذا كانت الإجراءات التي اتخذتھا ھیئة 

ویشترط لاعتبار الإجراء الباطل مؤثر في حكم .التحكیم أو المحكم باطلة بموجب القانون

ھذا الحكم قد بنُي على ھذا الإجراء، أما إذا لم یبن الحكم على الإجراء التحكیم أن یكون 

إذا فصل حكم التحكیم في مسائل «:المصري، إذ نصت على أنھمن قانون التحكیم 53من المادة )و(ینظر نص الفقرة -1
لا یشملھا اتفاق التحكیم أو جاوز حدود ھذا الاتفاق، ومع ذلك أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم 

.»عن أجزائھ الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة فلا یقع البطلان إلا على الأجزاء الأخیرة وحدھا
وقد قضت محكمة استئناف القاھرة بالبطلان جزئیاً لما قضى بھ المحكم من «:ي قضاء لمحكمة استئناف القاھرةف -2

ولما كان عقد البیع المبرم بین طرفي التداعي قد بینّ حدود الأرض ...تعویض خارج نطاق المسؤولیة العقدیة فأكدت أن
30لھا من الناحیة الغربیة، بل وصفھا بأنھا حرم الطریق بعرض المبیعة ولم یبین نوع تخصیص مساحة الأرض المتاخمة 

متر تقریبا ولم یلزم البائعة بأن تبیعھا للمحتكمة بتیسیر معین في الثمن أو بغیره، وبأن تعرض علیھا ذلك، ومن ثم فإن حكم 
تجاوزاً بذلك اتفاق التحكیم كما التحكیم الطعین یكون في حقیقة الأمر قد أقام قضائھ على أساس المسؤولیة غیر التعاقدیة م

من عقد البیع المبرم بینھما أو في بیان الدعوى المقدم من المحتكمة إلى ھیئة التحكیم وھو 14حدده طرفاه سواء في البند 
من قانون التحكیم رقم 53من المادة )و(الأمر الذي یصیب ھذا الشق من قضاء الحكم المذكور بالبطلان وفقاً لنص الفقرة 

.»...دون أن یمتد ھذا البطلان إلى باقي أجزاء الحكم التي لم تشملھا الشركة المدعیة في الدعوى الماثلة. 1994لسنة  27
أن مجرد القضاء بمبلغ أزید مما طلبھ الخصم في أحد بنود دعوى التحكیم، لا «:وأكدت المحكمة ذاتھا في قضیة أخرى
تحكیم ذلك أن اتفاق التحكیم بین الطرفین قد شمل تفسیر العقد أو أي خلاف على بند یرقى إلى اعتباره تجاوزاً لحدود اتفاق ال

من بنوده وھذا ما ألزمتھ ھیئة التحكیم في قضائھا ومن ثم فإن ھذا السبب من أسباب الطعن غیر صحیح وتلتفت عنھ 
بحور علي حسن، المرجع طرح ال.دأشارت إلى ھذه الأحكام .6/6/2001ق جلسة 19/117استئناف رقم .»المحكمة

.166-165السابق، ص 
لكل من طرفي التحكیم تعدیل طلباتھ أو أوجھ دفاعھ أو استكمالھا خلال إجراءات «:إذ نصت على32ینظر نص المادة -3

.»التحكیم ما لم تقرر ھیئة التحكیم عدم قبول ذلك منعاً من تعطیل الفصل في النزاع
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الباطل فإنھ یفلت من البطلان، كما لو لم یعتد المحكم بالإجراء الذي اتخذ في غیاب أحد 

.1الخصوم أو لم یبن حكمھ على المستندات أو الدفاع الذي قدم بعد إقفال باب المرافعة

لتحكیم یقع باطلا إذا صدر بغیر مداولة أو لم یشترك وبموجب ھذا السبب فإن حكم ا

فیھا جمیع المحكمین أو لم یصدر بالأغلبیة أو صدر عن ھیئة التحكیم أثناء رد أحد المحكمین 

أو عزلھ أو وفاتھ أو صدر غیر مشتمل على أسبابھ في الأحوال التي یتعین فیھا أن یكون 

م یثبت بھ أسباب عدم توقیع الأقلیة، او لم مسبباً، أو صدر ولم یوقع علیھ المحكمون أو ل

.یتضمن البیانات التي نص علیھا القانون إلى غیر ذلك من أسباب

وما یؤخذ على المشرع الجزائري أنھ اكتفى في ھذا المجال بجعل سبب دعوى 

البطلان منصبا على انعدام تسبیب محكمة التحكیم لحكمھا أو إذا وجد تناقض في الأسباب، 

لجزائر وقعت وصادقت على القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي الصادر رغم أن ا

والذي نص على مجموعة من أسباب UNCITRAL''الیونسترال''عن لجنة الأمم المتحدة 

بطلان الحكم التحكیمي، وھي الأسباب التي تبنتھا جل التشریعات الوطنیة على خلاف 

.المشرع الجزائري

1484/5رنسي، فقد أوردت ھذه الحالة من البطلان نص المادة أما في القانون الف

الإجراءات المدنیة فرنسي قبل التعدیل ، فقد نصت على جواز رفع ھذه الدعوى في جمیع 

من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي وھي 1480الحالات المنصوص علیھا في المادة 

م على جمیع المسائل المنصوص المادة التي كانت تنص على وجوب اشتمال حكم التحكی

فیما تعلق بذكر أسماء المحكمین وتاریخ حكم التحكیم 1472و1471/2علیھا في المادة 

.2وإلا كان الحكم باطلاً 1473فضلا على المادة 

سابق، المرجع الكیم التجاري الدولي في ظل القانون الكویتي والقانون المقارن،حسني المصري، ،التح.د،نظری-1
.497ص

تتحدث عن حالات بطلان الحكم التحكیمي لكن لم تعد تتضمن حالة بطلان 1520ھذه المادة تمّ تعدیلھا وأصبحت المادة -2
.حكم التحكیم أو إجراءاتھ
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بصورة عامة یمكن لنا القول بعد الرجوع إلى القانون المقارن للتحكیم إن سبب 

من في طیاتھ مخالفة القرار أو الحكم التحكیمي لعدة البطلان المستند إلى ھذه الفقرة یتض

:نواحي یجب مراعاتھا عند إخراجھ إلى حیز الوجود ویمكن إجمالھا فیما یأتي

.عدم ذكر اسم المحكم أو المحكمین الذین أصدروا القرار أو الحكم التحكیمي.1

.عدم ذكر مكان وتاریخ إصدار القرار أو الحكم التحكیمي.2

.م على خلاصة ما أبداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلةعدم احتواء الحك.3

.عدم اشتمال الحكم على تواقیع المحكمین.4

.عدم ذكر الفقرة الحكمیة.5

.عدم مراعاة سریة المذاكرة في إصدار الحكم.6

.عدم تسبیب الحكم التحكیمي.7

كل ھذه الأسباب أو أي منھا تجعل القرار أو الحكم التحكیمي عرضة للطعن بالبطلان 

إذا افتقر إلیھا، إذ أن أغلب التشریعات ذات الصلة بالتحكیم اشترطت أن یكتب حكم التحكیم 

بالطریقة التي یكتب بھا الحكم الذي یصدر من المحكمة وكل ذلك یھدف إلى إضفاء صفة 

القضاء على أحكام التحكیم وإكسابھا تلك الھیبة والتي تتمتع بھا الأحكام القضائیة الصادرة 

العام مما یعزز الثقة بھا من قبل المتخاصمین ویدفعھم إلى سلوك طریق التحكیم من القضاء

.لحل نزاعاتھم وخاصة ما تعلق منھا بالتجارة والاستثمارات الدولیة

:عدم احترام محكمة التحكیم لمبدأ الوجاھیة.د

البطلان بموجب السبب أعلاه ھو عدم احترام مبدأ الوجاھیة وعلنیة مناقشة المستندات 

وشھادة الشھود وتقاریر الخبراء، أو عدم منح الفرصة والوقت الكافي لدفاع الطرفین لإبداء 

دفوعھم ومذكراتھم، أو عدم إعلامھم رسمیا بتاریخ المناقشات الوجاھیة أو الكتابیة من قبل 

.المحكمة التحكیمیة أو المحكم الذي ینظر في النزاع المطروح علیھ

جوھر الطعن بالبطلان لھذا السبب ھو عدم تمكن والواضح من النصوص أعلاه أن

أحد الخصوم من تقدیم دفاعھ بسبب عدم إعلانھ إعلاناً صحیحاً لأمور متخذة من قبل ھیئة 



  تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر: ............................................... الفصل الثاني

314

التحكیم مثل تعیین خبیر تحكیمي، أو عدم إعلانھ بتاریخ أي جلسة من جلسات ھیئة التحكیم 

.إلى غیر ذلك من الأسباب المتعلقة بالموضوع

الدفاع یعني إعطاء الفرصة الكاملة لكل من الطرفین من أجل تقدیم ما لدیھ من إن حق 

أدلة وأقوال وشھود، وھذا یعني أیضاً إعطاء وقت كافي لجلب الشھود أو تبادل العرائض 

والمذكرات أو لاستدعاء الخبراء، وإلى غیر ذلك من الأمور التي تجعل كل طرف في وضع 

ھذا .1ئھ وبالوسائل كافة التي یمكن أن یقدمھا إلى ھیئة قضائیةیستطیع فیھ أن یدافع عن ادعا

ھو المبدأ المعمول بھ في ھذا الموضوع المھم، إذ أن أي تجاوز أو عدم اھتمام بحق الدفاع 

عرضة للبطلان من قبل المحكوم من قبل ھیئة التحكیم أو المحكم الفرد یجعل الحكم الصادر

عدم احترام حق الوجاھیة في الدفاع وعدم معاملة الأطراف وذلك بالطعن استناداً إلى ،علیھ

.2على قدم المساواة

:إذا كان الحكم التحكیمي مخالفاً لقواعد النظام العام الدولي.ه

إن بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي استناداً إلى الحالة الماثلة أعلاه ھي مخالفة 

ا ھو المقصود بالنظام العام؟ الحكم التحكیمي لقواعد النظام العام الدولي، فم

على الرغم من عدم اتفاق فقھاء القانون الدولي الخاص على تعریف محدد للنظام 

العام فإنھ قد جرت محاولات جادة ومھمة في ھذا الصدد أسّست لاتفاق عام حول جوھر 

إذ تم تحدید ملامح ھذه الفكرة بأنھا تتعلق بقیم وأخلاق ومبادئ المجتمع الذي .النظام العام

في علیھا قدراً من القدسیة في التعامل بحیث یجعل جزاء مخالفتھا یسعى للحفاظ علیھا ویض

وھي شاملة لكیان المجتمع وما یقوم علیھ في جمیع نواحي حیاتھ، .البطلان المطلق

.171فوزي سامي، مرجع سابق، ص .د، ینظر-1
لا شك أن «:، في معرض تناولھ لھذا السبب من أسباب البطلان، إذ قال233أحمد خلیل، المرجع السابق،ص.د،ینظر-2

مخالفة القرار التحكیمي لقاعدة موضوعیة تتعلق بالنظام العام أو ضمانة أساسیة من الضمانات التي یعطیھا القانون للخصوم 
ھو عیب )كیمي دون أن یكون المحكوم علیھ قد تبلغ أصلاً بوجود مطالبة تحكیمیةكما لو صدر القرار التح(للدفاع عن حقھ 

.»من الجسامة لا یجب أن تستقر معھ حجیة قرار التحكیم، تلك الحجیة التي اكتسبھا بمجرد صدوره
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، أي ھي الحفاظ على كیان المجتمع وعلى الأسس التي قام 1الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة

ول بأنھا الحارس الأمین لقیم المجتمع وأھدافھ العلیا علیھا ھذا الكیان، وبتعبیر آخر یمكن الق

وھي بذلك تعدّ فكرة واسعة لا تتحدد بحدود معینة، إذ تتسع .في زمن معین ومجتمع معین

.وتضیق تبعاً للفھم الخاص لھا لدى المجتمعات

إن فكرة النظام «:وقد تصدت محكمة النقض الفرنسیة لبیان نطاق ھذه الفكرة بقولھا

م الدولي ھي من الاتساع بحیث تشمل الكثیر من القواعد التي ترمي إلى تحقیق المصلحة العا

العامة للبلاد في اطار العلاقات الدولیة سواء من الناحیة السیاسیة أو الاجتماعیة أو 

الاقتصادیة والتي تعلو على مصالح الأفراد ومن ثم فإن معیار النظام العام الولي یتسم 

یندرج تحت فكرة النظام العام الغش والتدلیس الذي یبطل الحكم والذي بالموضوعیة كما 

.2»یصیبھ بالخلل الجسیم في تكوینھ

من خلال ذلك یتضح لنا أن فكرة النظام العام فكرة مرنة ویصعب تحدیدھا، لذا نرى 

أن التقنیات عادة ما تكتفي بالنص علیھا دون تحدیدھا وبذلك فھي تفتح الباب على مصراعیھ 

لفقھ والقضاء لتحدید مفھومھا ونطاقھا من خلال فھمھم وتقدیرھم للمصلحة العامة للمجتمع ل

.أو المجتمعات والدول عندما یتعلق الأمر بالنظام العام الدولي

ومن الجدیر بالذكر أن فقھاء القانون الدولي الخاص قد فرّقوا بین نوعین من قواعد 

العام الداخلي لكل دولة، وقواعد النظام العام الدولي النظام العام، الأولى ھي قواعد النظام 

والذي بدوره یكون شبیھاً بالنظام العام الداخلي من حیث سعیھ إلى حمایة القیم العلیا للمجتمع 

صة تسمى بقواعد أن الأنظمة القانونیة للدول تشتمل على قواعد خا«:فوزي محمد سامي النظام العام، إذ قال.دعرّف -1
النظام العام التي تحمل في طیاتھا تحقیق المصلحة العامة وھي تمثل الحاجز الذي تقف أمامھ الحریة الفردیة حیث وجدت 

.»تلك القواعد لحمایة المجتمع في بلدٍ ما وھي تقف حائلاً أمام تنفیذ أي قرار تحكیمي أجنبي أو داخلي یخالفھا
.174سابق، ص الدكتور فوزي محمد سامي، مرجع

مرجع ال، أشارت إلیھ الدكتورة طرح البحور علي حسن، 23/01/2002:حكم لمحكمة النقض الفرنسیة الصادر في-2
.173سابق، ص ال
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لكن السؤال الذي یطرح الآن ھو أي .1الدولي وتحقیق مبادئ العدل والإنصاف وعدم التمییز

یجب على المحكم احترامھا عند النظر في النزاع وعند ھذین النوعین من قواعد النظام العام

إصدار الحكم؟ 

لا شك أن المحكم عندما یعالج موضوع النزاع علیھ أن یأخذ بنظر الاعتبار قواعد و

النظام العام الدولي، إذ أن مخالفة ھذه القواعد من قبل الأطراف عند تعاقدھم قد یؤدي إلى 

ى المحكم أن یعمل بقدر المستطاع عند إصدار حكم بطلان العقد موضوع النزاع كذلك عل

التحكیم على احترام قواعد النظام العام للدولة التي سوف ینفذ فیھا ذلك الحكم، إذ أن عدم 

.2احترام تلك القواعد سیؤدي إلى رفض الاعتراف الحكم ولیس بطلانھ

ختلاف من حیث ومن الجدیر بالذكر أن لكلا النظامین العام الداخلي والعام الدولي ا

الوظیفة، إذ یختلف الدور الذي یضطلع بھ النظام العام في مجال العلاقات ذات الطابع الدولي 

إذ تتلخص ھذه .عن الدور الذي تقوم بھ فكرة النظام العام المعروفة في القانون الداخلي

اتفاق خاص، أما الفكرة في القانون الداخلي في القواعد الآمرة التي لا یمكن للأفراد مخالفتھا ب

فكرة النظام العام الدولي فتھدف إلى استبعاد القانون الأجنبي الذي أشارت قواعد الإسناد 

.باختصاصھ

أخذت ضرورة التفریق بین التحكیم الدولي والتحكیم الداخلي تفرض نفسھا من خلال النظام العام الداخلي الذي لم تجد -1
طبیقھ على الأجانب، وقد تساءل الدكتور عبد الرزاق السنھوري عن معنى النظام الأعلى للمجتمع الدول في مصلحتھا ت

، ویخرج الدكتور السنھوري »أن النظام العام والآداب ھي الباب الذي تدخل فیھ العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة«:وأجاب
ومن ھنا فرّق الفكر القانوني في العالم بین النظام العام الدولي أن النظام العام فكرة نسبیة طبقاً للزمان والمكان،«بنتیجة 

.فالمصلحة العلیا لمجتمع ما ھي شيء والمصلحة العلیا لكل المجتمعات الدولي في العالم شيء آخر–والنظام العام الداخلي 
دراسة (لعام على حكم التحكیم وتنفیذه الدكتور عبد الحمید عبد المطلب والأستاذة إنعام السید الدسوقي، تأثیر فكرة النظام ا

.Law.com.www.arabبحث منشور على الإنترنت .39، ص )مقارنة
.175فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص .ینظر، د-2
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في النظام القضائي الوطني الحكم التحكیمي طلان بإجراءات دعوى :المطلب الثاني

.الدوليو

بین تلك الصادرة لقد كرّس المشرع الجزائري تمییزاً صریحاً في القرارات التحكیمیة 

عن ھیئات تحكیمیة خارج الوطن وتلك الصادرة عن جھات تحكیمیة مُتوطِّنة في الجزائر، 

فخص ھذه الأخیرة دون غیرھا بحق الطعن فیھا عن طریق البطلان وفقا للشروط الشكلیة 

السابق تفصیلھا في المطلب الأول أعلاه، ومردّ إفراد الطعن بالبطلان 1والموضوعیة

التحكیمیة الصادرة في الجزائر، ھو سبب قانوني محض، فالحكم القضائي الأجنبي للأحكام

یعتبره المشرع الجزائري مجرّد واقعة مادیة یقع عبء إثبات وجوده على من یدعیھ، والحكم 

التحكیمي الأجنبي یعدّ في نفس المركز القانوني للحكم الأجنبي وھذا على عكس الحكم 

.ائرالتحكیمي الصادر في الجز

حق تمدید لكن كان بإمكان المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

خارج الوطن بعد تقدیم ما یثبت وجودھا ممن لھ مصلحة، للأحكام الصادرة الطعن بالبطلان 

وبعد الاعتراف بھا واستصدار الأمر القضائي الآمر بتنفیذھا في الجزائر، وھذا إعمالا لمبدأ 

المتقاضین أمام مرفق القضاء ومبدأ مساواة المستثمرین جمیعا دون تمییز أمام مساواة 

القوانین الوطنیة، فكیف السبیل لتحقیق ھذین المبدأین في ظل قوانین تكفل تفاضلیة في 

.الحقوق ومراتب التقاضي

ولنا أن نتساءل عن الإجراءات المتخذة بشأن دعوى بطلان الحكم التحكیمي وعن 

ائیة المختصة وطنیا ؟ وھل یمكن مباشرة دعوى البطلان أمام جھات غیر الجھة القض

.القضاء الوطني؟ تلكم التساؤلات و أخرى سنجیب عنھا تباعا

.382د طاھري حسین، المرجع السابق، ص ، ینظر-1
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.أمام القضاء الوطنيالحكم التحكیمي بطلان إجراءات دعوى :الفرع الأول

البطلان من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مصدراً لدعوى 1058وتعد المادة 

:في الحكم التحكیمي بقولھا

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان «

.أعلاه1056في الحالات المنصوص علیھا في المادة 

لا یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیھ أعلاه أي طعن، غیر 

التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة أن الطعن ببطلان حكم 

.»عن الفصل في طلب التنفیذ، إذا لم یتم الفصل فیھ

وھذه المادة أكدت ما فصّلنا فیھ أعلاه بشأن إمكانیة الطعن بالبطلان الواجبة بالفقرة 

  .قطالأولى من المادة، للأحكام التحكیمیة الدولیة الصادرة في الجزائر ف

أمّا الفقرة الثانیة من ذات المادة فجاءت صیاغتھا مبھمة وتثیر اللبّس، إذ أنھّا أكدت 

بصریح العبارة أن الأمر القضائي الآمر بتنفیذ الحكم التحكیمي الدولي المشار إلیھ أعلاه 

، مستدركا في الشطر الثاني من ذات الفقرة أن ھذه الأحكام التحكیمیة الدولیة ''لأي طعن''

بلة للطعن بھا بالبطلان وأنّ ھذا الطعن یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو عدم قا

.1فصل المحكمة بشأن طلب تنفیذ ھذا الحكم التحكیمي إذا لم تكن المحكمة قد فصلت بعد

وھذا الأساس في الصیاغة القانونیة للفقرة الثانیة كان بالإمكان تجنبھا، كون المشرع 

بین الحكم التحكیمي الدولي الصادر خارج الوطن والمأمور قضائیا بتنفیذھا أراد أن یفصل 

والاعتراف بھا أو تلك الصادر فیھا أمر قضائي برفض الاعتراف والتنفیذ والقابل للاستئناف 

وحالاتھا المذكورة حصرا، وبین الحكم التحكیمي الدولي الصادر في 1056طبقا للمادة 

لا « ستئناف بل یقبل الطعن بالبطلان وھو ما یستشف من عبارة الجزائر والذي لا یقبل الا

.»...یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیھ أعلاه أي طعن 

.387د طاھري حسین، المرجع السابق، ص ،ینظر-1
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أمّا الإجراء الذي تستلم بموجبھ الجھة القضائیة الطعن بالبطلان فھو العریضة فیجب 

یانات التي اشترطھا المشرع في أن یرفع ھذا الطعن في شكل عریضة تتضمن كل الب

.العرائض الافتتاحیة لدعاوى القضائیة

وأوّل ما یتوجب في رافع دعوى البطلان أن تتوفر فیھ صفة التقاضي وأن تكون لھ 

من قانون الإجراءات المدنیة 13مصلحة دائمة أو محتملة یقرھا القانون وھذا ما أكدتھ المادة 

.والإداریة

أن تكون مكتوبة، موقعّة ومؤرخة 14تھا فاشترطت المادة أما بخصوص العریضة ذا

.وتودع بأمانة ضبط الجھة القضائیة بعدد نسخ یساوي عدد الأطراف

أمّا الإیداع فیكون بدفع مصاریف الدعوى، فھذه الأخیرة لا تقیدّ إلا بعد دفع 

وآخرھا قانون المصاریف القضائیة المقررة في قانون التسجیل وقوانین المالیة المعدّلة لھ 

.2015المالیة التكمیلي لسنة 

لكن وباستقراء كل أنواع القضایا والمصاریف القضائیة المقابلة لھا لا نجد ضمنھا و

أبداً أي إشارة لدعوى بطلان الحكم التحكیمي الدولي الصادر في الجزائر وھنا یطرح إشكال 

على الدعوى القضائیة جدّي، فكیف یكون تحصیل المصاریف القضائیة وھل تكون قیاسا

الأخرى، وإن كان الأمر كذلك فما ھي المصاریف القضائیة التي یقُاس علیھا ھل ھي 

مصاریف الدعوى المدنیة أم مصاریف الدعوى العقاریة أم مصاریف الدعوى التجاریة 

.الخ، وھذه ثغرة قانونیة وجب على المشرع الجزائري تداركھا عاجلاً ...البحریة
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ات اللازم إدراجھا في عریضة افتتاح دعوى البطلان فھي نفسھا تلك وأمّا البیان

15.1الخاصة بعریضة افتتاح دعوى المنصوص علیھا في المادة 

وبناءً على ما تقدم، فإن الطعن بالحكم التحكیمي من خلال رفع دعوى البطلان یجب 

لتحكیمیة أن یكون من الشخص الذي لھ مصلحة في رفعھ أي الشخص الذي خسر القضیة ا

ولم یقتنع بالحكم الذي أصدره المحكمون كلاً أو جزءاً، إذ أن الطعن لا یقبل إلا ممن خسر 

الدعوى، وقد اشترطت بعض التشریعات ألاّ یكون قد سبق لصاحب المصلحة أن أسقطِ حقھ 

في رفع دعوى البطلان إسقاطاً صریحاً أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل أو 

ففي ھذه الحالة یعدّ متنازلاً عن حقھ بالطعن بالحكم الصادر ضده وھذا الحكم .الضبطأمین

من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ، وبخصوص ھذه الحالة 169جاءت بھ المادة 

حالة الاتفاق المسبق على نزول الخصم عن حقھ في رفع دعوى البطلان ضد الحكم قبل 

.صدوره

المصري قد عالج الموضوع بشكل مغایر للمشرع العراقي فقد حظر نرى أن المشرع

على الأطراف الاتفاق على التنازل عن الطعن بالحكم الصادر عن المحكمین، إذ لا یعتد 

من قانون 54بوجوده إذا ما تم الطعن بالحكم بالبطلان وھذا ما أكدتھ الفقرة الأولى من المادة 

ترفع دعوى بطلان حكم التحكیم «:، إذ نصت على1994لسنة  27التحكیم المصري رقم 

ولا یحول دون قبول .خلال التسعین یوماً التالیة لتاریخ إعلان حكم التحكیم للمحكوم علیھ

فیمتنع .»دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقھ في رفعھا قبل صدور حكم التحكیم

.كیمي أي قبل ثبوت الحق فیھاعلى الأطراف النزول عنھا مقدماً قبل صدور الحكم التح

:الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یليمن قانون 15تنص المادة -1
:یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولھا شكلا، البیانات الآتیة«

الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعوى،-1
اسم ولقب المدعي وموطنھ،-2
اسم ولقب وموطن المدعى علیھ، فإن لم لھ موطن معلوم، فآخر موطن لھ،-3
لى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثلھ القانوني أو الاتفاقي،الإشارة إ-4
عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى،-5
.»الإشارة عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المقیدّة للدعوى-6
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فالشروط التي قد یتضمنھا اتفاق التحكیم أو أي اتفاق آخر وتقضي بأن یكون حكم التحكیم 

أما إذا .الذي سوف یصدر في الدعوى غیر قابل للطعن علیھ، تقع باطلة مطلقاً ولا یعتد بھا

.1كاملةتم ھذا التنازل الاتفاقي بعد صدور الحكم التحكیمي فھو ینتج آثاره 

من قانون 1526وكذلك الحال بالنسبة إلى القانون الفرنسي، إذ سمحت المادة 

المرافعات الفرنسي برفع دعوى البطلان دون اعتبار لأي شرط مخالف مما یعني عدم جواز 

.2التنازل المسبق عن دعوى البطلان

ازل عن حق ، فقد سمح للطرفین بالتن1979أما قانون التحكیم الانكلیزي الصادر عام 

.3الطعن

أمّا المشرع الجزائري فلم یتطرق أبدا لھذه الحالة، أي حالة الاتفاق المسبق للتنازل 

عن الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي وفي حالة الاتفاق اللاحق لصدور الحكم التحكیمي، 

المطلق مما یعني ضمنیا أن المشرع الجزائري لم یأخذ بذلك تاركا لصاحب المصلحة الحق 

.في ممارسة ھذا الطعن

ولقد رتب المشرع آثارا بالغة الأھمیة على قیام الخصم الذي لھ مصلحة في رفع 

:دعوى البطلان على الحكم التحكیمي الدولي وھي

أن صاحب المصلحة في رفع دعوى البطلان لھ الحق في رفعھا حتى قبل تبلیغھ :أوّلاً 

رسمیا بالأمر القاضي بالتنفیذ كما سیلي شرحھ، أي مباشرة بعد صدور الحكم التحكیمي من 

.الھیئة التحكیمیة

.131-130طرح البحور علي حسن، المرجع السابق، ص ص.دینظر،-1
حمید فیصل محمد الدلیمي، القانون الواجب التطبیق على مسائل التحكیم في العقود الدولیة الخاصة، أطروحة .ینظر، د-2

.262، ص 2002دكتوراه، كلیة الحقوق بجامعة النھرین، العراق، 
والذي ألغى ما كان یسمى 1979لكن الأمر تغیر بعد صدور قانون التحكیم لعام :فوزي محمد سامي، إذ یقول.ینظر، د-3

كما استبعد إمكانیة إبطال القرار التحكیمي بسبب خطأ في الوقائع أو خطأ في القانون وجاء القانون  (Special Case)بـ 
التحكیم .الجدید بأحكام تسمح بالطعن في القرار التحكیمي لأسباب قانونیة، كما أنھ سمح للطرفین بالتنازل عن حق الطعن

.410سابق، ص المرجع الالدولي، التجاري 
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أنّ الأمر الصادر عن المحكمة والقاضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي الصادر عن :ثانیاً 

یمیة مقامة في الجزائر، لا یقبل أي طعن ما عدا الطعن فیھ بمعیة الطعن في الحكم ھیئة تحك

.التحكیمي بالبطلان وھذا في نفس العریضة

یجب على المحكمة المعروض علیھا الحكم التحكیمي الدولي الصادر عن ھیئة :ثالثاً 

الفصل في طلب التخلي عن)المحكمة(تحكیمیة وطنیة والتي لم تفصل فیھ بعد، یجب علیھا 

التنفیذ بمجرّد رفع دعوى بطلان الحكم التحكیمي أمام المجلس القضائي المختص، واستعمال 

لیس لھا '' تخلي''رغم أن كلمة »...تخلي المحكمة عن الفصل«المشرع الجزائري عبارة 

مدلول قانوني، فھل قصد المشرع إیقاف الفصل أم رفض الطلب أم حفظھ؟؟ وھل یرجع 

للمحكمة من أجل مواصلة إجراءات الأمر بالتنفیذ للحكم التحكیمي بعد الفصل الاختصاص

في دعوى البطلان من طرف المجلس بعدم تأسیس دعوى البطلان، ھذه الحالة لم یفصل فیھا 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والقضاء لم یجتھد في ذلك

ھا، یوقف تنفیذ حكم التحكیم إن ممارسة دعوى البطلان لمن لھ مصلحة فی:رابعاً 

من قانون 1060الدولي الصادر عن الجھات التحكیمیة الوطنیة وھذا ما أكدتھ المادة 

:الإجراءات المدنیة والإداریة صراحة بقولھا

1056و1055یوقف تقدیم الطعون وأجل ممارستھا المنصوص علیھا في المواد «

.»، تنفیذ أحكام التحكیم1058و

التشریعات المقارنة في نظرتھا لما ذھب إلیھ المشرع الجزائري من ولقد تباینت

.أحكام مفصلة أعلاه

فأما المشرع الكویتي الذي تناول التحكیم في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

لم یرتب وقف تنفیذ حكم التحكیم كأثر 188-173في المواد  1980لسنة  38الكویتي رقم 

لان، إنما أجاز للمحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان الحكم مباشر لرفع دعوى البط
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وفقاً لنص .»وھي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة«، 1التحكیمي

من القانون أن تأمر بناءً على طلب المدعي بوقف تنفیذ الحكم إذا كان یخشى 187المادة 

البطلان مما یرجح معھا القضاء ببطلان وقوع ضرر جسیم من جراء التنفیذ وكانت أسباب

وھذا یشیر إلى أن المشرع الكویتي قد أجاز للمحكمة .2الحكم التحكیمي المطعون فیھ

المختصة بنظر الدعوى أن تأمر بناءً على طلب المدعي بوقف تنفیذ الحكم الصادر في 

ي ویصدر الأمر الخصومة التحكیمیة ویكون الأمر بوقف التنفیذ أمراً جوازیاً ولیس وجوب

بناءً على طلب المدعي وعلى المدعي أن یضمن عریضة الطلب الخاصة بوقف التنفیذ ما 

یثبت مخاوفھ بأسباب معقولة من وقوع ضرر جسیم یلحق بھ جراء التنفیذ، مع قناعة 

المحكمة برجحان نقض حكم التحكیم من خلال الأسباب التي استند إلیھا مدعي دعوى 

كن للمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم التحكیم المطعون فیھ لحین البث في عندئذٍ یم.البطلان

مع جواز أمرھا للمدعي عند إیقاف التنفیذ تقدیم كفالة .دعوى البطلان المرفوعة أمامھا

ضامنة أو تأمر بما تراه مناسباً وكفیلاً بصیانة حق المدعى علیھ، وجبر الضرر الذي قد 

ومن الجدیر بالذكر أن المحكمة المختصة .یذ الحكم المطعون فیھیلحق بھ من جراء إیقاف تنف

.لدعوى البطلان إذا قررت إبطال حكم التحكیم تعرضت لموضوع النزاع

وأمّا المشرع اللبناني قد فرّق بین التحكیم الداخلي أو الوطني وبین التحكیم الدولي 

كمات المدنیة اللبناني وأفرد لكل نوع منھم أحكاماً خاصة بھ ضمن قانون أصول المحا

منھ 808-762إذ خصص المواد . 1983لسنة  90الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 

وقد رتب إیقاف تنفیذ قرار .للتحكیم الدولي821-809للتحكیم الداخلي وخصص المواد 

 ما لم«: إذ نصت803التحكیم إذا طعن بھ خلال مدة المھلة المقررة للطعن وذلك وفقاً للمادة 

.415فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص .د، نظری-1
:، إذ نصت على1980لسنة  38من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 188ینظر نص المادة -2
.لا یرتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفیذ حكم التحكیم«
الدعوى أن تأمر بناءً على طلب المدعي بوقف تنفیذ الحكم إذا كان یخشى وقوع ضرر ومع ذلك یجوز للمحكمة التي تنظر-

.جسیم من التنفیذ وكانت أسباب البطلان مما یرجح معھا القضاء ببطلان الحكم
سحب ویجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفیذ أن توجب تقدیم كفالة أو تأمر بما تراه كفیلاً بصیانة حق المدعى علیھ وین-

.»الأمر الصادر بوقف تنفیذ الحكم على إجراءات التنفیذ التي اتخذھا المحكوم لھ من تاریخ طلب وقف التنفیذ
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یكن القرار التحكیمي معجل التنفیذ فإن مھلة كل من الاستئناف والطعن بطریق الإبطال 

ھذا بالنسبة إلى قرارات .1»توقف تنفیذ القرار كما یوقف تنفیذه الطعن المقدم خلال المھلة

التحكیم الداخلیة أو الوطنیة، أما الأثر المترتب على الطعن في قرار التحكیم الدولي فعالجتھ 

ما لم یكن القرار التحكیمي معجل التنفیذ فإن مھلة الطعن توقف «:إذ نصت على820ادة الم

803وھي جاءت بذات المنطوق للمادة .»تنفیذه كما یوقف تنفیذ الطعن المقدم خلال المھلة

قد نصت على الطعن 803الخاصة بالتحكیم الداخلي والفرق الوحید بینھما ھي أن المادة 

الاستئناف وھو طعن جائز في التحكیم الداخلي، أما التحكیم الدولي فإن بالقرار بطریق 

.2طریق الطعن الوحید لقراراتھ ھو البطلان

یتضح لنا أن المادة تقرر مبدأ إیقاف تنفیذ 820من خلال تتبع ما نصت علیھ المادة 

یذ القرار الحكم خلال مھلة الطعن كما أن الطعن علیھ بالبطلان خلال مدة المھلة یوقف تنف

.3التحكیمي المطعون فیھ بشرط ألا یكون القرار التحكیمي مشمول بالنفاذ المعجل

إنّ المشرع عاد وخوّل المحكمة سلطة استمرار التنفیذ على الرغم من رفع دعوى 

.البطلان

وبالضبط في  1994لسنة  27أمّا المشرع المصري، فقد نصّ في قانون التحكیم رقم 

لا یترتب على رفع دعوى البطلان وقف «:التحكیم الماثل على ما یليمن قانون57المادة 

تنفیذ حكم التحكیم، ومع ذلك یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفیذ إذا طلب المدعي ذلك في

على أساس جدیة، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف صحیفة الدعوى وكان الطلب مبنیاً 

وإذا أمرت بوقف التنفیذ جاز لھا .ول جلسة محددة لنظرهالتنفیذ خلال ستین یوماً من تاریخ أ

.413عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص .ینظر، د-1
.421فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
فیما یتعلق –و القرار قابلاً لأي طعن موقف للتنفیذ، وھو ما ینطبق الحاجة إلى النفاذ المعجل تثور كلما كان الحكم أ-3

اضطرت )ل.م.م.أ.ق797(ویكفي لتأكید ھذا المعنى أن المادة .على كل من الاستئناف والإبطال-بالقرارات التحكیمیة
لمطعون علیھ سواء بطریق لتنظیم الاختصاص بشأن إعطاء الصیغة التنفیذیة للقرار التحكیمي المقترن بالنفاذ المعجل وا

فلو كان النفاذ المعجل غیر جائز إلا إذا كان القرار التحكیمي قابلاً للاستئناف فقط كما ھو الشأن .الإبطال أو الاستئناف
مع ملاحظة أنھ جائز أیضاً بالنسبة للأحكام التي تكون قابلة للاعتراض ولكن طریق الاعتراض غیر جائز (بالنسبة للأحكام 

الدكتور أحمد .المذكورة خلواً من عبارة الطعن بطریق الإبطال)797/2(لوجب أن یجيء نص المادة )التحكیمفي مجال
.278خلیل، المرجع السابق، ص 
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وعلیھا إذا أمرت بوقف التنفیذ الفصل في دعوى .أن تأمر بتقدیم كفالة أو ضمان مالي

.»البطلان خلال ستة أشھر من تاریخ صدور ھذا الأمر

من خلال تتبع ما نصت علیھ المادة السابقة یتضح أن المادة تقرر مبدأ استمرار 

ات تنفیذ الحكم المطعون فیھ على الرغم من وجود الطعن، إذ أنھ لا یترتب وقف تنفیذ إجراء

الحكم التحكیمي بمجرد رفع دعوى البطلان وھذا یعني أن إجراءات التنفیذ للحكم تستمر على 

وھذا یقودنا بدوره إلى نتیجة قد تكون غیر مرغوب فیھا، لذا .1الرغم من رفع الدعوى

الأمر وأجاز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفیذ بناءً على طلب المدعي إذ استدرك المشرع ھذا

خوّلت سلطة تقدیریة بوقف التنفیذ عند تحقق الشروط التي أوجب المشرع توافرھا في طلب 

المدعي وھي أن یكون طلب الوقف في صحیفة الدعوى وأن یكون مبنیاً على أسباب جدیة 

.ومقبولة

ق في شكل دعوى البطلان لمن لھ مصلحة فقد نصت علیھ أمّا میعاد ممارسة ھذا الح

:بقولھا1059المادة 

أعلاه، 1058یرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكیم المنصوص علیھ في المادة «

أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصھ، ویقبل الطعن ابتداءً من 

.تاریخ النطق بحكم التحكیم

من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي )1(ھذا الطعن بعد أجل شھر واحد لا یقبل 

.»بالتنفیذ

وباستقراء ھذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري حدد آجال قبول دعوى الطعن 

یوما كاملة 30بالبطلان في الحكم التحكیمي الدولي الصادر في الجزائر بشھر واحد أي بـ 

.سمي للأمر القاضي بتنفیذ الحكمتسحب من تاریخ التبلیغ الر

.417فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص .ینظر، د-1
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أمّا الفقرة الأولى من ذات المادة فمكّنت صاحب المصلحة من رفع دعوى البطلان 

على إمكانیة ممارسة ھذا الحق بمجرد النطق بحكم التحكیم، أي حتى قبل تقدیم من صدر 

.لمصلحتھ الحكم للمحكمة المختصة للاعتراف بھ واستصدار أمر تنفیذه

، الجھة القضائیة المختصة بنظر دعوى 1059ت المادة، أي المادة وقد حددت ذا

بطلان الحكم التحكیمي أو دعوى بطلان الحكم التحكیمي والأمر القضائي الآمر بتنفیذ ھذا 

الحكم التحكیمي، وھذه الجھة القضائیة صاحبة الاختصاص ھي المجلس القضائي الذي 

.صدر في دائرة اختصاصھ الحكم التحكیمي

الإشارة أن ممارسة دعوى بطلان الحكم التحكیمي أمام المحاكم الوطنیة لھا وتجب

.أثر موقف كما سبق تفصیلھ

.في النظام الدولي يالتحكیمالحكم إجراءات دعوى بطلان :الفرع الثاني

یمكن القول بوجھ عام، أن الأسباب التي تنص علیھا قانون الإجراءات المدنیة 

وتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي لھ مصادره القانونیة الدولیة والإداریة بشأن الاعتراف 

وھي مجموع الاتفاقیات الدولیة التي انضمت إلیھا الجزائر والتي استمدت نصوص تنظیمھا 

لآلیة التحكیم منھا، وذلك فلا بد من الحدیث عن إجراءات دعوى البطلان المنصوص علیھا 

ھة أخرى إلى الأسباب الخاصة لبطلان أحكام التحكیم في ھذه الاتفاقیات، كما نشیر من ج

التجاري الدولي التي تعالجھا بعض اتفاقیات وأنظمة التحكیم التجاري الدولي فضلا على 

الإجراءات التي تتضمنھا لإصدار ھذا الحكم مع بیان میعاد رفع الدعوى والمحكمة المختصة 

.بھا

بشان تنفیذ 1927تفاقیة جنیف لعام أ من ا/2ولعل أول ھذه النصوص ھو نص المادة 

أحكام التحكیم الأجنبیة التي تنص على جواز رفض تنفیذ الحكم في الدول التي یطلب إلیھا 

أن حكم التحكیم قد «ھذا التنفیذ في إقلیمھا إذا ثبت للقاضي المختص بإصدار أمر التنفیذ 
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ثالثة من نفس الاتفاقیة على بل لقد نصت المادة ال.1»قضى ببطلانھ في البلد الذي صدر فیھ

أنھ یجوز لھذا القاضي، إذا ثبت لھ وجود سبب یقدح في صحة أحكام التحكیم الأجنبي، فضلا 

على رفض الاعتراف بھ أو تنفیذه، وقف ھذا التنفیذ وتحدید مھلة معقولة للمحكوم علیھ 

.2للحصول على حكم ببطلانھ من المحكمة المختصة

بشأن الاعتراف 1958اتفاقیة نیویورك لعام -وجھ عامب –ولقد تبنت نفس النصوص 

ھـ منھا على أنھ یجوز رفض 5/1فمن جھة نصت المادة .بأحكام المحكمین الأجنبیة وتنفیذھا

الاعتراف بھذه الأحكام وتنفیذھا إذا قدم الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إلیھا 

قد أبطلتھ أو أوقفتھ السلطة المختصة في البلد ...أن الحكم«الاعتراف والتنفیذ الدلیل على 

من نفس  6/1ومن جھة أخرى نصت المادة .3»التي فیھا أو بموجب قانونھا صدر الحكم

إذا رأت –)للأمر بتنفیذه(للسلطة المختصة المطروح أمامھا الحكم «:الاتفاقیة على انھ

ل الحكم أو وقفھ أمام السلطة أن توقف الفصل في ھذا الحكم إذا كان قد طلب إبطا-مبررا

.4»المختصة في البلد التي فیھا أو بموجب قانونھا صدر الحكم

بشأن التحكیم التجاري الدولي، 1961ولم تخرج على النھج المتقدم اتفاقیة جنیف لعام 

ولئن وضعت بعض الضوابط أو الشروط التي یلزم توافرھا لعدم تنفیذ أحكام التحكیم 

ي الدول الأطراف التي یطلب إلیھا ھذا التنفیذ، بسبب القضاء ببطلان حكم التجاري الدولي، ف

التحكیم الخاضع لھذه الاتفاقیة، في إحدى الدول المتعاقدة دون الاعتراف بھذا الحكم وتنفیذه 

في دولة أخرى متعاقدة إلا إذا كان حكم البطلان المذكور صادرا في الدولة التي صدر فیھا 

1 -« Que la sentence a été annulée dans le pays où elle a été rendue ».
:نصت علیھ ھذه المادة في عجزھا، ما یلي فمما -2

« Le juge pourra, s’il lui plait,… les suspendre en donnant à la partie un délai raisonnable
pour faire prononcer la nullité par le tribunal compétent ».
3 -« The award… has been set aside or suspended by a competent authority of the country in
which, or under the law of which that award was made ».

ووفقا للفقرة الثانیة من ھذه المادة یجوز للسلطة المطلوب إلیھا الأمر بتنفیذ حكم التحكیم الأجنبي، بناء على طلب المحكوم -4
suitableوقف تنفیذه بتقدیم تأمینات كافیة لھ، أن تأمر المحكوم علیھ الذي طلب إبطال ھذا الحكم أو security وذلك على ،

.غرار ما توجبھ نصوص بعض القوانین الوطنیة
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وینبني على ذلك أن إذا .1ببطلانھ أو صدر ھذا الحكم وفقا لقانونھاحكم التحكیم المقضي

صدر حكم ببطلان حكم التحكیم في دولة متعاقدة لم یصدر فیھا حكم التحكیم المقضي ببطلانھ 

ولم یكن ھذا الحكم قد صدر وفقا لقانونھا الإجرائي في حكم البطلان المذكور لا یمنع من 

ي ببطلانھ أو تنفیذه في إقلیم دولة أخرى متعاقدة، وذلك نظرا الاعتراف بحكم التحكیم المقض

غیر أن ھذه المادة لم تكتف .المذكورة9/1لتخلف الضابط أو الشرط الذي وضعتھ المادة 

لمنع الاعتراف أو تنفیذ حكم التحكیم المقضي ببطلانھ بصدور حكم البطلان في الدولة التي 

قا لقانونھا الإجرائي وإنما اشترطت فوق ذلك أن صدر فیھا حكم التحكیم أو الذي صدر وف

یكون البطلان راجعا لحالة من الحالات المنصوص علیھا في ھذه المادة، وتتمثل ھذه 

:الحالات فیما یلي

أن یكون أحد أطراف اتفاق التحكیم مصاب بعارض من عوارض الأھلیة وفقا .أ

للقانون الذي اتفق لقانونھ الشخصي، أو أن یكون ھذا الاتفاق غیر صحیح طبقا

الأطراف على تطبیقھ علیھ أو طبقا لقانون البلد الذي صدر فیھ حكم التحكیم في 

.حالة عدم وجود ذلك الاتفاق

إذا لم یكن الطرف الذي یطلب بطلان حكم التحكیم قد أخطر بتعیین المحكم، أو لم .ب

دفاعھ لسبب یكن قد أخطر بإجراء من إجراءات التحكیم، أو إذا لم یتمكن من تقدیم

.آخر لا یرجع إلى إرادتھ

إذا فصل حكم التحكیم في نزاع لم تشملھ مشارطة التحكیم أو لم یكن من بین .ج

أو إذا فصل في مسائل تجاوز .النزاعات المحتملة المشار إلیھا في شرط التحكیم

ومع ذلك إذا أمكن فصل المسائل الخاضعة .حدود مشارطة أو شرط التحكیم

:فقد نصت ھذه الفقرة على أنھ-1
« L’annulation dans un Etat contractant d’une sentence arbitrale régie par la présente
convention ne constituera une cause de refus de reconnaissance ou d’exécution dans un autre
Etat contractant que si cette annulation a été prononcée dans l’Etat dans lequel ou d’après la
loi duquel la sentence a été rendue… ».
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مسائل غیر الخاضعة للتحكیم فإن البطلان لا یلحق ما فصل فیھ الحكم للتحكیم عن ال

.من المسائل الخاضعة للتحكیم

إذا لم یكن تشكیل محكمة التحكیم أو لم تكن إجراءات التحكیم موافقة لاتفاق التحكیم .د

.أو لأحكام ھذه الاتفاقیة الخاصة بذلك عند عدم وجود ذلك الاتفاق

، تقیید الدول 1من تحدید حالات البطلان المشار إلیھاولقد قصدت ھذه الاتفاقیة 

، بحالات البطلان المذكورة في 1958المتعاقدة والأطراف أیضا في اتفاقیة نیویورك لعام 

وھو الأثر المتمثل في منع الاعتراف بحكم التحكیم المقضي 2من الاتفاقیة الأخیرة5المادة 

.قدة التي یطلب إلیھا ذلكببطلانھ أو تنفیذه في إقلیم الدولة المتعا

وإن كانت أحكام التحكیم الصادرة من مؤسسات التحكیم الدولیة الدائمة، كغرفة 

التجارة الدولیة بصفة خاصة، تخضع لمراجعة الحكم من قبل الھیئة الدائمة تفادیا لصدور 

ولم .إلا أن ذلك لا یمنع بداھة من صدور أحكام معیبة بعیوب تعرضھا للبطلان3أحكام معیبة

یضع نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة نظاما خاصا للطعن بالبطلان في أحكام التحكیم 

الصادرة عنھا، بید أن ذلك لا یمنع من الطعن في ھذه الأحكام بالبطلان أمام المحاكم 

من ھذا 24القضائیة الوطنیة حسب الاختصاص، دون أن یمنع ذلك ما نصت علیھ المادة 

وأن الطرفین یلتزمان ضمنیا بأن یتنازلا عن -2.حكم المحكمین نھائي-1«:النظام من أن

لأن الطعن في حكم التحكیم 4مباشرة طرق الطعن التي لا یجوز لھما التنازل عنھا قانونا

بدعوى البطلان الأصلیة لیس من بین طرق الطعن التي یجوز للطرفین التنازل عنھا قبل 

من الاتفاقیة المذكورة لا تختلف 9/1ن المادة م) د(إلى )أ(ولا یخفى أن حالات البطلان المذكورة في الفقرات من -1
.جوھریا عن حالات بطلان أحكام التحكیم في النظام القضائي الجزائري بشأن أحكام التحكیم التجاري الدولي

:من الاتفاقیة على ما یلي9فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة -2
« Dans les rapports entre Etats contractants également parties à la convention de New
York…, le paragraphe 1er du présent article a pour effet de limiter aux seules causes
d’annulation qu’il énumère l’application de l’article 5… de la convention de New York ».

وراجع 130ص،2007لبنان،بیروت،مطبعة الفجر، الطبعة الرابعة،، إبراھیم نجیب سعد، الوجیز في التحكیم،ینظر-3
.وما بعدھا49دلیل تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس، المشار إلیھ، ص 

:ولقد نصت الفقرة الثانیة من ھذه المادة على أن-4
« Par la soumission de leur différend à l’arbitrage de la chambre… les parties s’engagent… à
renoncer à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent renoncer ».
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ل عن تلك الدعوى بعد صدور ھذا الحكم یحتاج إلى اتفاق صدور حكم التحكیم، كما أن التناز

وعلى عكس نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة نظمت اتفاقیة واشنطن لعام .الطرفین علیھ

المنشئة لمركز تسویة منازعات الاستثمار الطعن ببطلان أحكام التحكیم الصادرة عنھ 1966

الدعوى وإجراءاتھا، والجھة المختصة بھا وذلك من حیث بیان حالات البطلان، ومیعاد رفع 

وسلطاتھا، وكذلك فعل القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي الصادر عن الأمم المتحدة 

:، وفیما یلي تفصیل ھذا الإجمال19851عام 

حالات بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي في اتفاقیة واشنطن والقانون :أوّلاً 

:النموذجي

من اتفاقیة واشنطن على أنھ یجوز لكل طرف من 52الأولى من المادة نصت الفقرة

أن یطلب إلى الأمین العام لمركز تسویة منازعات الاستثمار إبطال حكم التحكیم لأحد 

:الأسباب الآتیة

.وجود عیب في تشكیل محكمة التحكیم.أ

.تجاوز السلطة المخولة لمحكمة التحكیم.ب

.أعضاء محكمة التحكیمتوافر سبب من أسباب رد أحد .ج

inobservationوقوع مخالفة خطیرة .د grave لقاعدة أساسیةune règle

fondamentaleمن القواعد المتعلقة بإجراءات التحكیم.

.خلو حكم التحكیم من الأسباب.ه

أما حالات بطلان حكم التحكیم في ظل القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي فقد 

رات معینة لم تكن أمام واضعي اتفاقیة واشنطن سالفة الذكر، إذ بینما روعیت فیھا اعتبا

المذكورة على إبراز 52اقتصر اھتمامھم في تحدید حالات البطلان المشار إلیھا في المادة 

الحالات التي تبرز بطلان أحكام التحكیم الصادرة عن مركز تسویة منازعات الاستثمار 

اضعي القانون النموذجي المذكور قد وضعوا في وحصرھا في أضیق نطاق ممكن فإن و

.187، ص 2004عز الدین فودة،مشروع محكمة تحكیم عربیة،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،.ینظر، د-1
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اعتبارھم أن تحظى حالات البطلان المحددة فیھ بقبول أكبر عدد من الدول ورعایاھا من 

الأشخاص المعنویة العامة والخاصة حتى یلجئوا إلى التحكیم المقرر في ھذا القانون، الأمر 

س الجوھریة التي تبنى علیھا الذي استوجب قیام ھذه الحالات على مخالفات خطیرة للأس

Proceduralالعدالة الإجرائیة  justice (La justice procédurale) في القانون

.1المقارن

لذا نلاحظ أن حالات بطلان حكم التحكیم في القانون النموذجي للتحكیم التجاري 

.الدولي تقترب إلى حد كبیر من حالات بطلان أحكام التحكیم في القانون المقارن

:من القانون النموذجي حیث نصت على أنھ34/2ولقد وردت ھذه الحالات في المادة 

لا یجوز للمحكمة القضائیة الوطنیة المختصة بدعوى البطلان أن تقضي ببطلان أي حكم «

ما لم یقدم المدعي الدلیل على وجود حالة من حالات )خاضع للقانون المذكور(تحكیم 

:البطلان الآتیة

طرفي اتفاق التحكیم مصاب بأحد عوارض الأھلیة، أو أن الاتفاق المذكور أن احد -1

غیر صحیح وفقا للقانون الذي أخضع الطرفان لھ ھذا الاتفاق أو وفقا لقانون الدولة 

.التي تخضع لھ أھلیة الطرفین إذا لم یتفقا على إخضاع الاتفاق لقانون دولة أخرى

جھ صحیح بتعیین أحد المحكمین أو أن لا یكون مدعي البطلان قد أبلغ على و-2

.بإجراء من إجراءات التحكیم أو لم یستطع لسبب آخر عرض قضیتھ

أن یكون حكم التحكیم قد فصل في نزاع لم یقصده الطرفان أو لم یشملھ اتفاق -3

التحكیم، أو أن یكون ھذا الحكم قد فصل في مسائل تتجاوز ھذا الاتفاق، على أنھ إذا 

حكم قد فصل فیھ من مسائل خاضعة للتحكیم عن مایكون قد أمكن فصل ما یكون ال

فصل فیھ الحكم من مسائل غیر خاضعة للتحكیم فإن البطلان لا یلحق إلا ھذا الشق 

.الأخیر من الحكم

، الوثیقة 1988، لعام UNCITRALراجع، مذكرة الأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي -1
.10، ص 42بند  A/CN-9/309: الانجلیزیة رقم
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إن تشكیل محكمة التحكیم أو الإجراء الذي اتبع أمامھا كان مخالفا لاتفاق الطرفین -4

أحكام ھذا القانون التي لا یجوز للطرفین ما لم یكن ھذا الاتفاق منافیا لحكم من 

مخالفتھا، أو كان ذلك التشكیل أو الإجراء مخالفا لھذا القانون عند عدم وجود اتفاق 

.للطرفین بشأنھ

إذا وجدت المحكمة المشار إلیھا أن موضوع النزاع لا یقبل التسویة بطریق التحكیم -5

جدت أن حكم التحكیم یتعارض مع وفقا لقانون الدولة التي تتبعھا ھذه المحكمة أو و

.»النظام العام في ھذه الدولة

وتجدر الإشارة إلى أن حالات البطلان المتقدمة تماثل من حیث الجوھر، أسباب 

من القانون 36رفض الاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذھا المنصوص علیھا في المادة 

من اتفاقیة 5قررة في المادة النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، وھي نفس الأسباب الم

وقد استمر .1بشأن منع الاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا1958نیویورك لعام 

من  34/2واضعو القانون النموذجي في ھذا التطابق بین حالات البطلان المقررة في المادة 

من اتفاقیة 5ي المادة ھذا القانون وأسباب رفض الاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذھا المقررة ف

نیویورك وتلك المذكورة في الاتفاقیة الأوروبیة للتحكیم التجاري الدولي المبرمة في جنیف 

من الاتفاقیة الأخیرة لا یعتبر الحكم الصادر من 9فلقد قدمنا أنھ وفقا للمادة .1961عام 

من  5المادة محكمة أجنبیة ببطلان حكم تحكیم لأي سبب آخر غیر الأسباب الواردة في 

موجبا لرفض تنفیذه في إقلیم دولة أخرى متعاقدة، وكما قدمنا 1958اتفاقیة نیویورك لعام 

من الاتفاقیة الأوروبیة المشار إلیھا قد حصرت أسباب البطلان المحددة لنطاق 9فإن المادة 

لنموذجي ، وھو نفس النھج الذي اتبعھ واضعو القانون ا2من اتفاقیة نیویورك5تطبیق المادة 

وأسباب منع 34/2للتحكیم التجاري الدولي في حصرھم لأسباب البطلان المقررة في المادة 

.من نفس القانون36/1الاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذھا المقررة في المادة 

محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي، الجزء الثاني، الاعتراف وتنفیذ احكام التحكیم التجاري الدولي، الطبعة .ینظر، د-1
.237، ص2006الخامسة، المطبعة العربیة الحدیثة، القاھرة،

.441أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والتحكیم الإجباري، المرجع السابق، ص .ینظر، د-2
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ومع ذلك تجب ملاحظة أن ما قرره القانون النموذجي من بطلان حكم التحكیم أو عدم 

ه بسبب عدم قابلیة موضوع النزاع للتحكیم قد یخضع لتفسیرات مختلفة الاعتراف بھ أو تنفیذ

أمام المحاكم الوطنیة باختلاف مضمون النزاع من دولة لأخرى من الدول التي ترفع أمام 

ومن جھة أخرى، وھي .محاكمھا دعوى البطلان أو طلب الاعتراف والتنفیذ، ھذا من جھة

الدولة التي صدر فیھا ھذا الحكم یترتب علیھ أثر الأھم، فإن الحكم ببطلان حكم تحكیم في

، سواء بموجب المادة 1مانع جامع ھو أنھ یمنع تنفیذ الحكم المذكور في جمیع الدول الأخرى

.من اتفاقیة نیویورك5من القانون النموذجي أو بموجب المادة 36

شنطن میعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكیم وإجراءاتھا في اتفاقیة وا:ثانیاً 

.والقانون النموذجي

من اتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات 52وفقا للفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

الاستثمار، یجب أن یقدم طلب حكم التحكیم الصادر عن مركز تسویة منازعات الاستثمار 

من یوما تبدأ 120إلى أمانتھ العامة، ویجب أن یكون الطلب مكتوبا، ویجب أن یقدم خلال 

الیوم التالي لصدور الحكم المطلوب بطلانھ، فإذا كان طلب البطلان مبنیا على قیام سبب من 

أسباب رد أحد المحكمین الذین تتألف منھم محكمة التحكیم بدأت ھذه المدة من الیوم التالي 

أن یتجاوز میعاد تقدیم طلب -في الحالة الأخیرة-لاكتشاف ھذا السبب، على أنھ لا یجوز

.لان ثلاث سنوات من تاریخ صدور الحكم في جمیع الأحوالالبط

من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي فلا یجوز تقدیم 34/2أما وفقا للمادة 

بعد انقضاء ثلاثة أشھر من یوم تسلم الطرف صاحب الطلب حكم 2طلب بطلان حكم التحكیم

في الطلب الذي قد قدم بموجب المادة التحكیم أو من الیوم الذي فصلت فیھ محكمة التحكیم

إذا كان قد قدم مثل ھذا الطلب، ویقصد بھ طلب تفسیر حكم التحكیم أو تصحیحھ أو 33

:، حیث تقرر1انظر، مذكرة الأمانة العامة للجنة القانون التجاري الدولي، المشار إلیھا، ص -1
« …the grounds for setting aside have a different impact: The setting aside of an award at the
place of origin prevents enforcement of that award in all other countries ».

إحدى ولم یحدد القانون النموذجي شكلا معینا لھذا الطلب، لذا یترك تحدید ھذا الشكل لقانون الدولة التي یقدم الطلب إلى-2
.محاكمھا القضائیة المختصة
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إصدار حكم إضافي یفصل فیما أغفل الحكم الأصلي الفصل فیھ من طلبات على أن یكون 

لنموذجي، یعني في حكم التحكیم بالبطلان، في ظل القانون ا''الطعن''جدیرا بالاعتبار أن 

.، ولیس مجرد التعبیر عن عدم الاقتناع بھ1الشدید على ھذا الحكم''الھجوم''

المحكمة المختصة بدعوى بطلان حكم التحكیم وسلطانھا في اتفاقیة واشنطن :ثالثاً 

.والقانون النموذجي

المنشئة لمركز تسویة منازعات 1966من اتفاقیة واشنطن لعام 52تقضي المادة 

ثمار بأنھ متى تسلم الأمین العام للمركز طلب بطلان حكم التحكیم وجب علیھ أن یعین الاست

unفورا لجنة خاصة  comité ad hoc من بین الأشخاص المذكورة أسماؤھم في قائمة

المحكمین، وتتألف ھذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، ولا یجوز أن یكون أي منھم من بین 

مة التحكیم التي أصدرت الحكم المطعون فیھ بالبطلان أو أن المحكمین الذین تألفت منھم محك

یكون أي منھم حاملا لجنسیة أحد ھؤلاء المحكمین أو جنسیة الدولة الطرف في النزاع 

أو جنسیة الدولة التي یتبعھا المستثمر الطرف في النزاع، أو أن )الدولة المضیفة للاستثمار(

الدولتین، أو أن یكون قد تم تعیینھ من قبل كموفق یكون أي منھم معینا من قبل إحدى ھاتین 

conciliateur 3فقرة (في نفس القضیة.(

فقرة (وتتبع أمام ھذه اللجنة نفس القواعد الإجرائیة المنصوص علیھا في ھذا الاتفاقیة 

وتتمتع اللجنة بسلطة إبطال حكم التحكیم كلیا أو جزئیا لأي سبب من أسباب البطلان ).4

ویجوز للجنة، إذا رأت .2من الاتفاقیة52علیھا في الفقرة الأولى من المادة المنصوص 

مبررا لذلك وفقا لظروف الحال، أن تقرر وقف تنفیذ حكم التحكیم إلى حین الفصل في طلب 

البطلان، وإذا طلب المحكوم علیھ طلب وقف تنفیذ الحكم أوقف تنفیذه مؤقتا 

provisoirementفإذا قضت اللجنة المشار إلیھا ).5فقرة (الطلب إلى حین الفصل في ھذا

:، إذ تقرر10مذكرة الأمانة العامة للجنة القانون التجاري الدولي، المشار إلیھا، ص  نظری-1
« It should be noted that “recourse” means activity attacking “the award” ».

:من ھذه المادة على أنھ3نصت الفقرة -2
« Le comité est habilité à annuler la sentence en tout ou en partie pour l’un des motifs
énumérés à l’alinéa I du présent article ».
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laببطلان حكم التحكیم عرض النزاع من جدید، بناء على طلب الطرف الأكثر نشاطا 

partie la plus diligente على محكمة تحكیم جدیدة ،un nouveau tribunal یتم

).6فقرة (تشكیلھا وفقا للقواعد المقررة لذلك في الاتفاقیة 

ي في القواعد المتقدمة، بداھة، أن حكم التحكیم المطلوب إبطالھ صادر من وقد روع

، وھو 1مؤسسة تحكیم دولیة دائمة حرض نظامھا أن یتم الفصل في طلب البطلان في إطارھا

اتجاه یختلف عن الاتجاه الذي سار فیھ القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، حیث 

سسات التحكیم الدولیة الدائمة التي لا یمنع نظامھا من إتباع یجوز إتباع قواعده سواء في مؤ

.ھذه القواعد أو تحكیم الحالات الخاصة

من القانون النموذجي الاختصاص بدعوى بطلان حكم 34/2ولقد جعلت المادة 

)السادسة(ووفقا لھذه المادة .من نفس القانون6التحكیم للمحكمة المنصوص علیھا في المادة 

المحكمة أو -كقانونھا من قوانینھا الوطنیة–دولة تصدر ھذا القانون النموذجي تحدد كل 

34من المادة 4ووفقا للفقرة .التي تدخل تلك الدعوى في اختصاصھا2المحاكم أو السلطة

، عندما یطلب منھا إبطال حكم )أو السلطة(من القانون النموذجي یجوز لھذه المحكمة 

البطلان إذا رأت أن الأمر یقتضي ذلك وطبلھ أحد الطرفین، التحكیم، أن توقف إجراءات

وذلك لمدة تحددھا ھي كي تتیح لمحكمة التحكیم استئناف السیر في إجراءات التحكیم أو اتخاذ 

أي إجراء آخر من شأنھ، في رأي تلك المحكمة أو السلطة الوطنیة، أن یزیل الأسباب التي 

.بني علیھا طلب البطلان

من القانون النموذجي للمحكوم علیھ في حكم التحكیم أو 34/2لمادة وھكذا تجیز ا

یطلب إخضاع ھذا الحكم لرقابة القضاء، وھي الرقابة التي تتم بلجوئھ إلى المحكمة أو 

لكن لا . السلطة القضائیة المختصة التي تدخل ضمن أجھزة النظام القضائي لدولة من الدول

مع ملاحظة أن نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس لم ینظم طلب بطلان أحكام التحكیم الصادرة عنھا داخل إطار -1
.الغرفة

:تنص ھذه المادة على أنھ-2
« …Each state enacting this model law specifies the court, courts own where referred to
therein, other authority competent to perform these functions ».
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لى محكمة تحكیم من الدرجة الثانیة إذا كان الطرفان یعني ذلك حرمان أي طرف من اللجوء إ

قد اتفقا على ذلك في اتفاق التحكیم، وذلك حسبما یجري علیھ العمل في بعض أنواع التجارة 

.1والاستثمارات الدولیة المتعلقة بأنواع خاصة من السلع الأساسیة أو الإستراتیجیة

.10، ص 41مذكرة الأمانة العامة للجنة القانون التجاري الدولي، المشار إلیھا، نبذة  نظری-1
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  ةــــــــــخاتم

الدول اقتصادیاتلقد أضحى الإستثمار الدولي عنصرا فاعلا ومؤثرا في صناعة 

مر ثیمكن إنكار دور المستلكن وفي المقابل لا،ورسم سیاساتھا الداخلیة وولاءاتھا الخارجیة

في الدول المستقطبة لھ، الاقتصادیةالأجنبي في خلق القیمة المضافة وتحریك عجلة التنمیة 

وإحداث التوازن بین ھذین النقیضین في عملیة الإستثمار یوعز للإطار القانوني المنظم لھذه 

الدولیة والاتفاقیاتلمجموعة من المعاھدات بانضمامھادولیا التزمتالعملیة، فالجزائر 

وحمایتھا والآلیات القانونیة الواجب اللجوء إلیھا في حال قیام نزاعات للاستثماراتمنظمة ال

تخص ھذه الإستثمارات وطرق تنفیذ ما توصلت إلیھ المحاكم القضائیة والتحكیمیة من أجل 

.الاستثماراتاستمراریةحل النزاعات القائمة وبھدف 

الثنائیة في مجال الاتفاقیاتمن  عت وصادقت الجزائر أیضا على مجموعةكما وقّ 

الدولي للدولة الجزائریة نابع من رغبة الالتزام، وھذا الأجنبیةالاستثماراتایة وترقیة حم

صة الوطني خاللاقتصادالأجنبیة الحقیقیة والمحركة اتالإستثمارزیادة تدفقاتجامحة في 

تلك  استقطاب، وھذا في ظل منافسة شدیدة لدول الجوار من أجل منھا تلك الناقلة للتكنولوجیا

لعقار تملك ابإغراءات قانونیة وتسھیلات ضریبیة وضمانات تشریعیة خاصة بالاستثمارات

الضمانات الممنوحة أو التي من الامتیازات وهذالمساس بھ، والصناعي والسیاحي والفلاحي

قیام مجموعة إلىقامة الإستثمار ھو ما یؤدي المفروض منحھا للمستثمر الأجنبي بعنوان إ

.جنبیةالأماریةثستالانزاعات ال من

على نظامھا القانوني الداخلي في مجال الإستثمارات انعكسالجزائر دولیا ماوالتز

كما نص  ،الاستثماریةالإستثمار مجموعة من الضمانات طویر الأجنبیة، فضمنت في قانون ت

في نظمّت و،ال قیامھا كضمان قانونيحویة منازعات ھذه الإستثمارات في تسعلى آلیات 
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قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التحكم التجاري الدولي والذي یعد أھم آلیة لتسویة 

لكن وللأسف تراجع المشرع عن بعض النصوص القانونیة المنظمة ،الاستثماریةالنزاعات 

كان ینظمھا قانون الإجراءات المدنیة الملغى بقانون والتي ،للتحكیم التجاري الدولي

یعقل أن ینظم المشرع الجزائري ویضبط إجراءات  لاف .الإجراءات  المدنیة والإداریة الحالي

إتفاقعند قیام النزاع والقول أنھاتفاقم ھو یأن التحكفقط، علماالتحكم بواحد وعشرین مادة 

الثانیة من المرحلةأما الجزائري تضبطھ أغفلھا المشرع وشروط أركان،لھ أحكامیعني أن 

خصوصیات مع امتیازھا بشبیھة بالخصومة القضائیة التحكیمیة الخصومة الھي فم یالتحك

النصوص القانونیة المنظمة لآلیة التحكم التجاري الدولي في فھذه وطبیعة ھده الآلیة، تتناسب

:لمؤاخذات ولعل أھمھاثیر من اكال اعلیھالاستثماریةحل النزاعات 

  :میالتحكاتفاقیةبخصوص :أولا

من قانون 1040م في مادة فقط وھي المادة یالتحكاتفاقیةم ظالمشرع الجزائري ن

ي فالإجراءات المدنیة والإداریة، وھذه المادة لم تتحدث عن أھلیة الإجراءات وعن الإٌجابة 

والفصل الصریح فیما إذا كانت الاتفاقیةوشروطھا وعن نوع الكتابة المطلوبة في الاتفاق

أم للإثبات خاصة مع ھو التحكیم الإلكتروني وعن الشروط الواجب توافرھا في للانعقاد

  .ةأطراف النزاع إذا كانوا أشخاصا معنوی

م فلم یتناول ھذه المادة لا إشارة ولا ضمنیا، والقول أن المشرع لم یأما شرط التحك

كون المشرع ،جدالمحلّ ي أرمھ ولم یشر إلیھ ھوظمادام لم ینیأخذ بالشرط التحكیمي 

.وأضحت نافدةھدولیة وصادق علیھا برلمانواتفاقیاتمعاھدات ب والتزمالجزائري أمضى 

التشریع الداخلي إذن كیف یلتزم المشرع الجزائري دولیا بالشرط دراصأحد مأضحت بل 

عن القضاء وء إلى آلیة التحكیم البدیلةالتحكیم كمصدر للجاتفاقیةالتحكیمي إلى جانب 

ا الالتزام الدولي بالشرط التحكیمي في التشریع ذعكس ھیومن ناحیة أخرى لا،الوطني

.المستقبلیةغم من  أھمیتھ في الخصومة التحكیمیة على الرالوطني
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:بخصوص الخصومة التحكیمیة:ثانیا

عملت تشریعات الدول التي لھا الإجراءات التيھنا المشرع الجزائري أھمل جل 

الأجنبیة على تنظیمھا والتفصیل في إجراءاتھا اتالاستثماراستقطابحقیقیة في الالرغبة 

.الفقھي والقضائيوالاجتھادعدة التأویلات والقیاس بتسم

في الخصومة التحكیمیة ھي أساس الدعوى والمشرع الجزائري أعطى فالإجراءات

لكن ھناك من ،لأول وھلة أن إرادة الأطراف لھا كامل الحریة في ھذه الإجراءاتالانطباع

الإجراءات ما یتطلب تدخل الدولة في تنظیمھا خاصة ما تعلق بالآجال مثلا في تشكیل 

والأمر لا،إستكمالا لتشكیلھاھل أحد الأطراف في تعیین محكمذالمحكمة التحكیمیة عند تخا

.المحكمیناستبدالداه إلى عزل أو عیین المحكمین بل یتیطرح فقط في تشكیل وتع

والشروط استبدالھوالمشرع الجزائري لم ینظم طریقة عزل المحكم أو حالات 

م التجاري الدولي في یكحوافر فیھ عندما یتعلق الأمر بالتوالكفاءات العلمیة الواجب ت

.الاستثماریةالنزاعات 

الى المحكمة التحكیمیة إذإمن المحكمة القضائیة ي الإحالةالجزائروأغفل المشرع 

م یتفاقیة التحكاتجاري الدولي أمام القضاء وكانت م الیتمسك أحد الأطراف بالدفع بالتحك

ینھي النزاع وإختصار الوقت في الوصول إلى حلٍّ التحكیم المؤسساتي وھذا لربحاختارت

.القائم في أقرب وقتالاستثماري

المشرع الجزائري لحالات المسائل الأولیة التي تعترض المحكمة ولم یتطرق 

حتجاج اوثائق مزورة مثلا أمام المحكم والتحكیمیة وخاصة منھا الجزائیة المتعلقة بطرح

ومبادرتھ لطرح شكوى جزائیة أمام القضاء الوطني، فھل توقف ا ھتزویربالطرف الآخر 

ھو ویر من طرف الھیئة التحكیمیة فما كتشاف التزا؟ وفي حال م أملایإجراءات التحك

.توجد مادة واحدة عالجت ھذه الأمور ؟ لاالإجراء القانوني الواجب اتخاذه 
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لتحكیمیة فالمشرع الجزائري أعطى حریة كبیرة لإدارة الأطراف في الإجراءات ا

نجده قائما في م ولكن ھذا الأخیر یتفاق فإنھ یلجأ إلى نظام التحكفي حال عدم أو إغفال الاوأمّا 

وجود فیھ لنظام تحكیمي معد سلفا، وھذا ما التحكیم المؤسساتي دون التحكیم الحر الذي لا

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1043نصت علیھ المادة 

على المشرع الجزائري معالجتھا وتداركھا لأن أھمیتھا القانونیة یجب لثغراتوھذه ا

ر القانون الجزائري كقانون إجرائي یسیّ اختیارتھ تتجلى عند وخطورتھا في الوقت ذا

.إجراءات الخصومة التحكیمیة في التحكیم الحر خصوصا

:وتنفیذ أحكام التحكم التجاري الدوليالاعترافبخصوص : ثالثا

المشرع الجزائري ھذه العملیة الحساسة والمھمة في آلیة التحكم التجاري لم ینظّم 

الحكم صدر وتنفیذ الحكم التحكیمي ھو مبتغى من والاعتراففي أربع مواد فقط، إلاّ الدولي

والتي أولت -ورغم ھذه الأھمیة الاستثماريلمصلحتھ، وھو إجراء لإنھاء الخصومة والنزاع 

إلا أن المشرع الجزائري عالجھا بسطحیة فلم یحدد مثلا -لھا دول أخرى تنظیما قانونیا دقیقا

المصاریف بالتنفیذ ولاالأمراستصداریة الواجبة لتسجیل عریضة المصاریف القضائ

ن سلمنا بذلك فھذه إلا یجوز القیاس على الدعاوي القضائیة وحتى ف للاستئنافالقضائیة 

ھالأخیرة متباینة بحسب طبیعة الدعوى وبالتالي سیكون من صدر الحكم التحكیمي لصالح

بشأن تحدیدھا رغم أن تحت رحمة السلطة التقدیریة للقاضي وقد تختلف من قاضي لآخر 

المصاریف القضائیة ھي من الأركان الشكلیة لقبول الدعوى وھي مصاریف تحصل لفائدة 

الخزینة العمومیة، مما یوجب تدخل المشرع لتوحید مصاریف تسجیل عریضة الأمر بتنفیذ 

ومصاریف تسجیل دعوى بطلان الحكم الاستئنافجیل الحكم التحكیمي ومصاریف تس

.التحكیمي أیضا إذا كان ھذا الأخیر صادرا عن محكمة تحكیمیة في الجزائر

الرافض للتنفیذ الصادر عن الاستئناف للأمروتناقض المشرع الجزائري في آجال 

بارة أن آجال تؤكد بصریح الع1054التي أحالت علیھا المادة 1035رئیس المحكمة فالمادة 

فنصت وبصریح العبارة أیضا أن الآجال القانونیة 1057یوما أما المادة 15ھي الاستئناف
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ھي شھر واحد إبتداءا من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحكمة، وھذا للاستئناف

.مصداقیة النصوص التشریعیة في الصمیمصیبالتناقض یُ 

الإستثمارات الأجنبیة في الجزائر فالمشرع النزاعاتلیة التوفیق كوسیلة لحل أما آ

افما عد ،التشریعي الذي أوكلھ للتحكیم التجاري الدوليالاھتمامالجزائري لم یول لھ نفس 

الأجنبیة في الجزائر والمنصوص علیھا في الاستثماراتالإشارة إلیھ كآلیة لحل نزاعات 

التوفیق أو المصالحة  تنظمع ولا مادة واحدة لم تشرّ ،من قانون تطویر الإستثمار17المادة 

رغم أن ھذه الآلیة أضحت تأخذ مجالا واسعا في حل ،في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

دولیا التزموالمشرع الجزائري ،نزاعات الإستثمارات دولیا بعیدا عن آلیة القضاء الوطني

تسویة بالخاصة الدولیةالاتفاقیةمھا والمعاھدات الدولیة من أھالاتفاقیاتبتوقیعھ على 

وتنفیذ بالاعترافنیویورك المتعلقة واتفاقیةواشنطن باتفاقیةالمعروفة الاستثمارمنازعات 

العربیة والاتفاقیةأحكام التحكیم الأجنبیة، والقانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي 

المغاربیة المتعلقة والاتفاقیةرؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة لاستثمارالموحدة 

الاتفاقیاتومجموعة كبیرة من ،بین دول إتحاد المغرب العربيالاستثماربتشجیع وضمان 

عت وصادقت والجزائر وقّ ،تنظم آلیة التوفیق اتتضمن نصوص الاتفاقیاتالثنائیة وكل ھذه 

لكنھا لم تعكس ھذه الرغبة في لھا، الرسمیة في الجرائدقیاتالاتفاوأصدرت مجموع كل ھذه 

نص واحد ینظم الإجراءات القانونیة لھذه الآلیة النصوص القانونیة الوطنیة  فلم یشرع ولا

.الھامة جدا في حیاة الإستثمار الأجنبي 

ویجب على المشرع الجزائري تنظیم إجراءات التوفیق كآلیة قانونیة لتسویة منازعات

الدولة أمام التزامانعكاسالأول وھو ضرورة :لاعتبارینالأجنبیة وھذا الاستثمارات

أما الداخلي، وأالمجتمع الدولي في مجال حمایة الإستثمارات الأجنبیة في القانون الوطني 

الثاني فھو نابع من مراھنة الدولة الجزائریة وخاصة في الوقت الحالي على الاعتبار

.جنبیةالأستثماریةمن التدفقات الااستقطاب المزید
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یاالمنوط بھ دستوروالاختصاصھذا الأخیر صاحب الولایة وباعتبارأما آلیة القضاء 

فقد أحاطھ المشرع بمجموعة من النصوص القانونیة المنظمة لمواضیع ،لحل النزاعات

.أمام الجھات القضائیة الوطنیة بحسب طبیعة النزاعالمتخذةوحتى الإجراءات ،النزاعات

یتعلق بسلطة سیادیة ودستوریة موكلة لقضاة مؤھلین ومختصین ذلكوالأمر طبیعي جدا لأن 

.لحل مثل ھذه النزاعات

تجاوزات القانونیة كالة علیھا الكثیر من المآخذ دولیا لكن السلطة القضائیة الوطنی

وھذا ما والاقتصادیةن لدى القضاة خاصة في المجالات المالیة وعدم الشفافیة ونقص التكوی

وحتى وزارة العدل ،1تعكسھ مختلف تقاریر المراكز والمنظمات غیر الحكومیة المتخصصة

، 2بتوصیات من منظمة التجارة العالمیةوللقضاة استعجاليرغم مباشرتھا لبرنامج تكوین 

ت المصرفیة والمالیة والبورصة متخصصین في العملیاھمشت تكوین قضاةفإنھا

رف في تكوینھ ولاــیع لازائري ــالجوالقاضي ،والنزاعات الناتجة عن ذلكوالاستثمارات

ن إطار عتخرج  لا لھافمعالجتھ،الطابعھذا لھا نوحتى وإن كااستثماریةعملھ قضایا 

یخولھ فإن القانون لااستثماريالقضایا التجاریة وحتى إن أراد التعامل مع النزاع على أنھ 

.أو ھذه الصلاحیةھذه المیزة

یجب تحمیل الجھاز القضائي كل السلبیات والقول أنھ من أھم أسباب تراجع ولا

بل أن الإطار القانوني في مجال الإستثمار یحصر دور القاضي ،ونفور المستثمر الأجنبي

وھو مجال السلطة والولایة ،في مجال جد ضیقعلیھالمعروضة الاستثماریةفي النزاعات 

اح المجال للقاضي وإعطاءه سالعامة في حل النزاعات الموكلة دستوریا للقضاء دون إف

كمحكم أو مفاوض أو موفق بل ذلك الاستثماریةومحاولة حل النزاعات ،ھامشا للمناورة

لھ -قانوني یسمح حتى بتعیین قاضي  صولا یوجد أي ن،ممنوع على القاضي الجزائري

موفق لا في قانون الإجراءات المدنیة كمحكم أو-كفاءات في مجالات معینة كالمالیة مثلا

تیك ، شھر مجلة میدیا،الوطنيالاقتصادالأجنبي المباشر، في التنمیة وواقع الاستثماردور :مصطفى مقیدش.، دینظر-1
.وما بعدھا16،ص 1999سبتمبر وأكتوبر، 

نفي، ا، شھر جلجزائر، مجلة میدیاتیك الأجنبي في االاستثماراستقراردور القضاء في :قادري عبد العزیز.د،ینظر-2
57.-54ص ،ص2009فیفري، 
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حتى في قانون الوظیفة القضائیة، وھذا على عكس دول لیست بالمتطورة لكنھا والإداریة ولا

.أكبر لرؤوس الأموال الأجنبیةواستقطابفعلیة اقتصادیةراغبة في تنمیة 

الفلاحي، (اصة بكل قطاع خ استثماریةري إصدار قوانین وأظن أنھ بات من الضرو

للإستثمارات في محیطنا استقطاباإقتداءا بالدول الأكثر )إلخ...السیاحيالصناعي،

تشریعي رھیب ینفر المستثمرین استقرارالجغرافي، خاصة وأن الجزائر تعرف عدم 

طائل منھا بعد تعدیل القوانین، فبسط ید السلطة تجنبا للوقوع في نزاعات لا،الأجانب

ز الإستثمار فّ حی لا بالاستثمارالتنفیذیة على التشریع في المسائل التقنیة والإجرائیة الخاصة 

مع بشكل مستقل  الخاصة بكل قطاع الاستثماریةقوانین العلى عكس إصدار ،الأجنبي

في ذلك إلى أبعد التنفیذیةالسلطة إعطاء السلطة في ذلك للسلطة التشریعیة وتقلیص دور

.الحدود

ي الدولي مع إحاطتھ بتعدیلات إصدار قانون خاص بالتحكیم التجاركما أنھ لابد من 

 مع والاجتھادیدع مجالا للتأویل، وإضافة نصوص قانونیة لتنظم ھذه الآلیة بشكل واضح لا

.أعلاهم آلیة التوفیق أیضا للأسباب المشار إلیھا تشریع نصوص في ذات القانون تنظ

  .بفضل الله انتھى
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:ملحق

الاتفاقیة الدولیة الخاصة 

بتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات 

التي تقوم بین الدول ورعایا الدول الأخرى

المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات:الفصل الأول

إنشاء المركز وتشكیلھ:الأولالقسم 

:1مادة 

ینشأ، بمقتضى ھذه الاتفاقیة، مركز دولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات .1

).المركز-والذي یسمى فیما یلي(

وغرض المركز ھو توفیر طریقي التوفیق والتحكیم من أجل تسویة المنازعات .2

المتعاقدة من ناحیة ورعایا الدول المتعلقة بالاستثمارات، التي تقوم بین الدول 

.المتعاقدة الأخرى من ناحیة ثانیة، طبقا لأحكام الاتفاقیة الحالیة

:2مادة 

والذي یسمى فیما یلي بالبنك (مقر المركز ھو البنك العالمي للإنشاء والتعمیر 

ومع ذلك یمكن نقل مقر المركز إلى أي مكان آخر بقرار من المجلس الإداري )العالمي

.للمركز یصدر بأغلبیة ثلثي أعضائھ

:3مادة 

ویحتفظ المركز بقائمة تضم عددا من .یتألف المركز من مجلس إداري وسكرتاریة

.الموفقین وأخرى تضم عددا من المحكمین
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المجلس الإداري:القسم الثاني

:4مادة 

و من یضم المجلس الإداري ممثلا عن كل دولة متعاقدة، ویمكن لنائب ھذا الممثل أ.1

.یقوم مقامھ أن یجلس باعتباره ممثل الدولة، في حالة غیاب الأخیر أو مرضھ

وما لم یكن ھناك تعیین آخر، فإنّ محافظ البنك ونائب المحافظ اللذّین تعینھما .2

.الدولة المتعاقدة، یقومان بحكم القانون بالوظائف الخاصة ممثل الدولة ونائبھ

:5مادة 

المسمى فیما یلي (بحكم وظیفتھ رئیسا للمجلس الإداري یعتبر رئیس البنك العالمي 

وإذا كان ھذا الرئیس غائباً أو مریضاً أو كانت .بغیر أن یكون لھ حق التصویت)بالرئیس

وظیفة رئیس البنك شاغرة، فإن الشخص الذي یحل محلھ في البنك یقوم بوظیفة رئیس 

.المجلس الإداري

:6مادة 

التي یمكن أن تمنح إلى المجلس الإداري بمقتضى مع عدم الإخلال بالاختصاصات.1

:النصوص الأخرى في ھذه الاتفاقیة، فإنّھ یختص بما یلي

.تبني اللائحة الإداریة واللائحة المالیة للمركز.أ

.تبني لائحة الإجراءات المتعلقة بتقدیم المنازعات إلى التوفیق والتحكیم.ب

المسمیتان فیما (وفیق والتحكیم تبني لائحتي الإجراءات المتعلقتین بدعاوى الت.ج

).بعد لائحة التوفیق ولائحة التحكیم

الموافقة على كافة الترتیبات التي تتخذ مع البنك العالمي بفرض استخدام .د

.أمكنتھ وخدماتھ الإداریة

.تحدید شروط تعیین السكرتیر العام والسكرتیرین العامین المساعدین.ه

.ومصروفات المركزإقرار المیزانیة السنویة لإیرادات .و
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الموافقة على التقریر السنوي بشان أوجھ نشاط المركز، ونلاحظ أن .ز

یجب أن ''أ، ب، ج، و''القرارات التي تتخذ في المسائل الواردة بالفقرات 

.تصدر بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس الإداري

.وللمجلس الإداري أن ینشئ أیة لجان یراھا ضروریة لإنجاز أعمال المركز.2

باشر المجلس الإداري كافة الاختصاصات الأخرى التي یراھا ضروریة من أجل وی.3

.وضع أحكام ھذه الاتفاقیة موضع التطبیق

:7مادة 

كما یعقد أیة دورات أخرى سواء بقرار .یعقد المجلس الإداري دورة عادیة سنویة.1

خاص منھ، أو بناء على دعوة الرئیس، أو دعوة السكرتیر العام بناء على طلب

.خمس أعضاء المجلس على الأقل

ومع مراعاة أیة استثناءات تقررھا .ولكل عضو بالمجلس الإداري صوت واحد.2

الاتفاقیة الحالیة، فإن كافة المسائل التي تعرض على المجلس، یفصل فیھا بأغلبیة 

(الأصوات المعبّر عنھا بمعنى أغلبیة الأعضاء الحاضرین المشتركین في .

).التصویت

دورات المجلس الإداري، یتألف النّصاب من نصف عدد أعضائھ زائد وفي جمیع.3

.واحد

یمكن للمجلس الإداري أن یتبنى بأغلبیة ثلثي أعضائھ قرارا یخوّل الرئیس أن یطلب .4

في شأن موضوع معین على أن )بالتمریر(من المجلس إجراء التصویت بالمراسلة 

ت فیھ أغلبیة أعضاء المجلس مثل ھذا التصویت لا یكون صحیحا، إلاّ إذا شارك

.خلال المدة المحددة في القرار المشار إلیھ
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:8مادة 

ولا یمنح المركز أیة مكافآت لأعضاء المجلس الإداري أو الرئیس مقابل تأدیة أعمال 

.وظائفھم ھذه

السكرتاریة:القسم الثالث

:9مادة 

أو أكثر بالإضافة تشمل السكرتاریة على سكرتیر عام، وسكرتیر عام مساعد واحد 

.إلى مجموعة من الموظفین والمستخدمین

:10مادة 

یتم اختیار السكرتیر العام والسكرتیرین العامین المساعدین بواسطة الانتخاب بناء .1

على ترشیح الرئیس، من قبل المجلس الإداري بأغلبیة ثلثي أعضائھ، لمدة لا 

بعد –ویقدم الرئیس .تتجاوز ست سنوات مع جواز إعادة انتخابھم لمدة أخرى

.ل وظیفةمرشّح أو أكثر لك-التشاور مع أعضاء المجلس

ولا یجوز للسكرتیر العام أو السكرتیرین العامین المساعدین، ممارسة أیة وظیفة .2

ومع عدم الإخلال بأیة استثناءات یمكن أن یقررھا المجلس الإداري في .سیاسیة

ھذا الصدد، فلا یجوز للسكرتیر العام أو السكرتیرین العامین المساعدین شغل أیة 

.نشطة مھنیة أخرىوظائف أخرى أو ممارسة أیة أ

في حالة غیاب السكرتیر العام أو مرضھ، أو خلو منصبھ، یؤدي السكرتیر العام .3

وإذا كان یوجد أكثر من سكرتیر عام .المساعد أعمال وظیفة السكرتیر العام

مساعد واحد، فإنّ المجلس الإداري یحدد مقدّما النظام الذي بموجبھ یؤدون أعمال 

.الوظیفة المشار إلیھا
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:11ادة م

ویتولى توجیھھ ویكون مؤولا عن إرادتھ بما في .یمثل السكرتیر العام المركز قانونا

كما . ذلك تعیین الموظفین طبقا لأحكام الاتفاقیة الحالیة واللوائح التي یقرھا المجلس الإداري

ولھ سلطة التصدیق على القرارات التحكیمیة الصادرة بمقتضى .یقوم بعمل مسجّل المحكمة

.ھذه الاتفاقیة، واعتماد صورھا

القوائم:القسم الرابع

:12مادة 

تضم كل من قائمة الموفقین وقائمة المحكمین ثمة أشخاص مؤھلین معینین على نحو 

.ما یلي، ویقبلون إدراج أسمائھم في ھاتین القائمتین

:13مادة 

الضرورة یجوز لكل دولة متعاقدة أن تعین أربعة أشخاص لكل قائمة، ولا یلزم ب.1

.أن یكونوا من رعایاھا

ویتعین أن یكونوا من رعایا .ویجوز للرئیس أن یعیّن عشرة أشخاص لكل قائمة.2

.دول مختلفة بالنسبة للقائمة الواحدة

:14مادة 

یجب أن یكون ھؤلاء الأشخاص من المتمتّعین بمركز أدبي رفیع ومن المشھود .1

أو التجاریة أو الصناعیة أو لھم بتخصصھم وكفاءتھم في المجالات القانونیة 

وأن تتوافر لدیھم ضمانات الحیدة والاستقلال في مباشرة وظائفھم مع .المالیة

ملاحظة أنّ التخصّص القانوني بالنسبة للأشخاص المعینین لقائمة التحكیم یعتبر 

.شرطا جوھریا
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ة وعلى الرئیس أن یأخذ في اعتباره مجال تعیین ھؤلاء الأشخاص أنّھ من الأھمی.2

بمكان أن تمثل في ھذه القوائم الأنظمة القانونیة الرئیسیة في العالم بالإضافة إلى 

.تمثیل القطاعات الرئیسیة للنشاط الاقتصادي العالمي

:15مادة 

.یجري تعیین ھؤلاء الأشخاص لمدة ست سنوات قابلة للتجدید.1

القائمة أو وفي حالة وفاة أو استقالة أحد الأشخاص المدرجة أسماؤھم على ھذه .2

تلك، فإنّ الجھة التي عینت ھذا الشخص تستطیع أن تعین بدیلا، عن المدة الباقیة 

.لھ

والأشخاص الذین تدرج أسماؤھم على ھذه القوائم، یستمرون في ھذا الوضع إلى .3

.أن یتم تعیین خلفاء لھم

:16مادة 

وقائمة یجوز للشخص الواحد أن یوضع اسمھ على القائمتین، قائمة التوفیق .1

.التحكیم وفي وقت واحد

وإذا عین شخص لإدراج اسمھ على إحدى القائمتین من قبل عدة دول متعاقدة، أو .2

من قبل دولة متعاقدة أو أكثر وأیضا من الرئیس فإنّ مثل ھذا الشخص یعتبر أنّھ 

ومع ذلك إذا كان الشخص، )سبقت في تعیینھ(معین من قبل الجھة التي عینتھ أوّلا 

.یا دولة اشتركت في ھذا التعیین، فإنّھ یعتبر معینا من قبل ھذه الدولةأحد رعا

وتبلغ جمیع التعیینات إلى السكرتیر العام، وتحسب مدة التعیین من تاریخ تسلیم .3

.التبلیغ
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تمویل المركز:القسم الخامس

:17مادة 

و مصادر إذا لم تعط الرسوم التي تدفع للمركز الدولي مقابل الانتفاع بخدماتھ، أ

الدخل الأخرى، تكالیف مباشرة المركز لوظائفھ، فإنّ المبالغ الزائدة عن مصادر الدخل 

ھذه، تتحملھا الدول المتعاقدة الأعضاء في البنك العالمي كل بنسبة حصتھا في رأسمال 

.البنك، وأیضا الدول الأعضاء في البنك طبقا للوائح التي یضعھا المجل الإداري

لمركز القانوني والحصانات والامتیازاتا:القسم السادس

:16مادة 

:یتمتع المركز بالشخصیة القانونیة الدولیة الكاملة، ولھ على سبیل المثال

.أھلیة التعاقد.أ

.أھلیة تملك الأموال المنقولة والعقاریة.ب

.أھلیة التقاضي.ج

:19مادة 

كل دولة من أجل أن یتمكن المركز من تأدیة وظائفھ، فإنّھ یتمتع على أراضي 

.متعاقدة بالحصانات والامتیازات المبینة في ھذا القسم

:20مادة 

یتمتع المركز بالحصانة القضائیة، فلا یجوز أن یكون المركز أو ممتلكاتھ أو 

.أرصدتھ محلاً لأي عمل قضائي، إلاّ إذا تنازل المركز عن ھذه الحصانة
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:21مادة 

الموفقون والمحكمون، وأعضاء اللجنة بالنسبة للرئیس، وأعضاء المجلس الإداري، و

:وموظفي السكرتاریة، فإنّھ52/3المنصوص علیھا بالمادة 

لا یجوز مطاردة أي من ھؤلاء بسبب أعمال ارتكبھا في مجال ممارسة .أ

.وظائفھ، إلاّ إذا رفع المركز عنھ ھذه الحصانة

ى یستفیدون، متى كانوا من غیر رعایا الدولة التي یمارسون وظائفھم عل.ب

أراضیھا، بالامتیازات المقررة في مجال الھجرة، وتسجیل الأجانب 

والواجبات العسكریة وأیضا بالتسھیلات المعترف بھا في شأن مبادلة العملة 

.وتحویلھا

:22مادة 

سالفة الذكر، على الأشخاص الذین یشاركون في الدعاوى )21(ینطبق حكم المادة 

تھم أطرافا في الدعوى أو وكلاء عن الأطراف، أو المطروحة بمقتضى ھذه الاتفاقیة، بصف

.مستشارین أو محامین أو شھود أو خبراء

:23مادة 

.یتمتع أرشیف المركز بالحصانة، في كل بلد یوجد بھ.1

تمنح الدول المتعاقدة في المركز في مجال اتصالاتھ الرسمیة ذات المعاملة الممیزة .2

.التي تمنحھا للمنظمات الدولیة

:24مادة 

یعفى المركز وأرصدتھ وممتلكاتھ المنقولة والعقاریة ومصادر دخلھ، وكذلك .1

.مشروعاتھ التي تقرھا الاتفاقیة، من كافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركیة
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ولا یجوز فرض أیة ضرائب على التعویضات التي یدفعھا المركز للرئیس أو .2

الضرائب على أعضاء المجلس الإداري، وأیضا لا یجوز فرض مثل ھذه 

المرتبات التي تدفع للموظفین ومستخدمي السكرتاریة، إلاّ إذا كان المستفیدون من 

.رعایا الدولة التي یمارسون وظائفھم داخل أراضیھا

ولا یجوز فرض أیة ضرائب على الأتعاب والتعویضات التي تدفع للموفقین أو .3

العاملین في الدعاوى 52/3المحكمین أو أعضاء اللجنة المنصوص علیھا بالمادة 

المطروحة بمقتضى ھذه الاتفاقیة، متى كانت ھذه الضرائب لا تقوم إلا على أساس 

الموقع الذي یوجد بھ المركز، أو تباشر فیھ الدعوى أو تدفع فیھ مثل ھذه الأتعاب 

.والتعویضات

اختصاص المركز:الفصل الثاني

:25مادة 

لطابع القانوني التي تنشأ بین دولة یمتد اختصاص المركز إلى المنازعات ذات ا.1

متعاقدة وأحد رعایا دولة متعاقدة أخرى، والتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد 

الاستثمارات، بشرط أن یوافق أطراف النزاع كتابة على طرحھا على المركز، 

ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتھما المشتركة فإنّھ لا یجوز لأي منھما أن یسحبھا 

.بمفرده

:ما یلي»أحد رعایا الدولة المتعاقدة الأخرى«صد بعبارة ویق.2

كل شخص طبیعي یحمل جنسیة إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف .أ

الدولة الطرف، في النزاع، في تاریخ إعطاء الأطراف موافقتھم على طرح 

النزاع على التوفیق أو التحكیم، وأیضا في تاریخ تسجیل الطلب طبقا للمادة 

، مع استبعاد أي شخص كان یحمل في ھذا التاریخ 36/3المادة أو 28/3

.أو ذاك جنسیة الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع
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كل شخص معنوي یحمل جنسیة إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف .ب

الدولة الطرف في النزاع، في تاریخ إعطاء الأطراف موافقتھم على طرح 

یضا كل شخص معنوي یحمل جنسیة النزاع على التوفیق أو التحكیم، وأ

الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع في ذات التاریخ، ویتفق على اعتباره 

بالنظر إلى الرقابة التي تمارس علیھ ''احد رعایا الدولة المتعاقدة الأخرى''

.من قبل المصالح الأجنبیة

مل إلاّ بعد مرافقة المؤسسات العامة والأجھزة التابعة للدول المتعاقدة، لا تكت.3

إقرارھا من تلك الدولة، فیما عدا لو أوضحت الدولة المذكورة للمركز أن مثل ھذا 

.الإقرار غیر ضروري

تستطیع كل دولة متعاقدة، عند تصدیقھا أو انضمامھا إلى ھذه الاتفاقیة أو في أي .4

وقت لاحق، أن تبلغ المركز بنوع أو أنواع المنازعات التي تقدر أنھ یمكنھا أو لا

یمكنھا طرحھا على المركز لتسویتھا بالتوفیق أو التحكیم، وعلى السكرتیر العام أن 

ینقل فورا ھذا التبلیغ إلى جمیع الدول المتعاقدة الأخرى، ولا یشكل ھذا التبلیغ 

.الموافقة المطلوبة طبقا للفقرة الأولى

:26مادة 

ما لم -تفاقیة یعتبر موافقة أطراف النزاع على طرحھ عل التحكیم في نطاق ھذه الا

تخلیا عن مباشرة أي طریق آخر للتسویة ویجوز للدولة المتعاقدة أن –ینص على غیر ذلك 

تشترط لموافقتھا على طرح النزاع على التحكیم في نطاق ھذه الاتفاقیة، استنفاذ طرق 

.التسویة الداخلیة سواء الإداریة أو القضائیة

:27مادة 

لا یجوز لأیة دولة متعاقدة أن تمنع الحمایة الدبلوماسیة أو ترفع قضیة دولیة في .1

خصوص أي نزاع متى اتفق بشأنھ أحد رعایاھا مع الدولة الأخرى على طرحھ 
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على التحكیم أو تم طرحھ بالفعل على التحكیم في نطاق ھذه الاتفاقیة، إلاّ إذا 

.الصادر في النزاعرفضت الدولة المتعاقدة الأخرى تنفیذ الحكم

وفي خصوص تطبیق الفقرة السابقة، فإنّ مفھوم الحمایة الدبلوماسیة لا یمل .2

.المساعي الدبلوماسیة البسیطة التي تھدف إلى تسھیل تسویة النزاع

''التوفیق'':الفصل الثالث

الطلب في التوفیق:القسم الأول

:28مادة 

متعاقدة، الذي یرغب في اتخاذ إجراءات الدولة المتعاقدة أو أحد رعایا دولة .1

التوفیق، یتعین علیھ أن یقدم طلبا كتابیا لھذا الغرض إلى السكرتیر العام، الذي 

.یرسل صورة منھ إلى الطرف الآخر

ویجب أن یشمل الطلب على بیانات تتعلق بموضوع النزاع، وھویة الأطراف، .2

جراءات المتعلقة بطرح وموافقتھم على تقدیمھ إلى التوفیق طبقا للائحة الإ

.المنازعات على التوفیق والتحكیم

یتعین على السكرتیر العام تسجیل الطلب، إلاّ إذا قدر في ضوء البیانات الواردة .3

بالطلب، أنّ النزاع یخرج بشكل جلي عن اختصاص المركز، ویتعین علیھ أن 

.یخطر الأطراف على الفور بتسجیل الطلب أو رفض تسجیلھ

تشكیل لجنة التوفیق:نيالقسم الثا

:29مادة 

بقدر الإمكان عقب تسجیل الطلب )والمساواة فیما یلي باللجنة(تشكیل لجنة التوفیق .1

.28طبقا للمادة 
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تتألف اللجنة من موفق واحد أو من عدد فردي من الموفقین، یعینون طبقا )أ(.2

.لاتفاق الأطراف

الموفقین وطریقة تعیینھم، في حالة عدم وجود اتفاق بین الأطراف بشأن عدد )ب(

تضم اللجنة ثلاثة موفقین یعین كل طرف موفقا واحدا أمّا الموفق الثالث والذي 

.ھو رئیس اللجنة، فإنھ یعین بالاتفاق مع الطرفین

:30مادة 

إذا لم تشكل اللجنة خلال التسعین یوما التالیة للإخطار بتسجیل الطلب بواسطة 

، أو خلال أیة مدة أخرى یتفق علیھا الطرفان، یقوم 28/3السكرتیر العام طبقا للمادة 

الرئیس، بناءً على طلب الطرف صاحب المصلحة في التعجیل، وتعذر الإمكان بعد التشاور 

.مع الأطراف، بتعیین الموفق أو الموفقین الذین لم یعینوا بعد

:31مادة 

الحكم لا یسري في یمكن أن یختار الموفقون من خارج قائمة الموفقین، على أنّ ھذا 

).30(حالة تعیینھم بواسطة الرئیس على النحو المنصوص علیھ بالمادة 

ویجب أن تتوافر في الموفقین المعینین من خارج القائمة الشروط والمؤھلات المبینة 

).14/1(بالمادة 

الإجراءات أمام اللجنة:القسم الثالث

:32مادة 

.إن اللجنة محكومة باختصاصھا.1

إذا أثیر دفع بعدم الاختصاص، من قبل أحد الأطراف، یقوم على الادعاء بعدم .2

دخول النزاع في نطاق اختصاص المركز، أو من أجل أي سبب آخر یتعلق 
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باللجنة، فإنّ اللجنة تقوم بفحصھ وعلیھا أن تقرّر ما إذا كان یجب أن یعامل 

.لنقاط الموضوعیةباعتباره مسألة شكلیة، أو أنّ فحصھ یجب أن یلحق بفحص ا

:33مادة 

تدار جمیع إجراءات التوفیق طبقا لأحكام ھذا القسم، وما لم یتفق الأطراف على غیر 

ذلك، طبقا للائحة التوفیق المعمول بھا في تاریخ موافقة الأطراف على التوفیق، وإذا ثارت 

أو أي لائحة مسألة إجرائیة لم ینص علیھا بمقتضى ھذا القسم، أو بموجب لائحة التوفیق 

.أخرى یتبناھا الأطراف، تتولى اللجنة الفصل فیھا على نحو ما تراه ملائما

:34مادة 

تتمثل وظیفة اللجنة في توضیح النقاط محل النزاع من الأطراف، وعلیھا أن تبذل .1

قصارى جھدھا في توجیھھم نحو الحل الذي یقبلانھ، ولھذا الغرض یجوز للجنة في 

الإجراءات، أن توصي الأطراف بشروط التسویة ویتعین على أیة مرحلة من 

الأطراف التعاون بحسن نیة مع اللجنة بغرض تمكینھا من تأدیة وظائفھا، ویجب 

.علیھم أن یأخذوا توصیاتھا بأكثر قدر من الجدیة والاعتبار

وإذا توصل الأطراف إلى اتفاق، تعد اللجنة محضرا رسمیا یتناول عرضا لوقائع .2

وتثبت فیھ اتفاق الأطراف، وإذا قدرت اللجنة في مرحلة من مراحل النزاع

إجراءات التوفیق أنھ لا تتوفر أیة إمكانیة للتوصل إلى اتفاق بین الأطراف، فإنھا 

تنھي الإجراءات وتحرر محضرا رسمیا تقرر فیھ أن النزاع طرح على التوفیق ولم 

لطرفین أو امتنع عن المساھمة یتوصل الأطراف إلى اتفاق بشأنھ، وإذا تغیب أحد ا

في الإجراءات، تنھي اللجنة الإجراءات وتحرر محضرا رسمیا تقرر فیھ أن أحد 

.الطرفین تغیب أو امتنع عن المشاركة في الإجراءات
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:35مادة 

وما لم یتفق على غیر ذلك، فإنھ لا یجوز لأي من الطرفین بمناسبة أیة إجراءات 

و قضاء أو أیة صورة أخرى، أن یستند إلى الآراء التي أخرى تتخذ أمام ھیئة تحكیم أ

أعرب عنھا أو التصریحات أو عروض التسویة التي قدمت من جانب الطرف الآخر خلال 

.إجراءات التوفیق الفاشلة خلاف ما ورد بالمحضر الرسمي أو توصیات اللجنة

التحكیم:الفصل الرابع

طلب التحكیم:القسم الأول

:36مادة 

المتعاقدة أو احد رعایا دولة متعاقدة الذي یرغب في الالتجاء إلى طریق الدولة .1

التوفیق، یتعین علیھ أن یقدم طلبا كتابیا لھذا الغرض إلى السكرتیر العام، الذي 

.یقوم بإرسال صورة منھ إلى الطرف الآخر

ویجب أن یشتمل الطلب على بیانات تتعلق بموضوع النزاع وھویة الأطراف .2

على تقدیمھ للتحكیم طبقا للائحة الإجراءات المتعلقة بطرح المنازعات وموافقتھم 

.على التوفیق والتحكیم

یتعین على السكرتیر العام تسجیل الطلب، إلاّ إذا قدر في ضوء البیانات الواردة .3

بالطلب، أنّ النزاع یخرج بشكل جلي عن اختصاص المركز، ویجب على 

.الفور بتسجیل الطلب أو رفض تسجیلھالسكرتیر العام أن یخطر الأطراف على

تشكیل المحكمة:القسم الثاني

:37مادة 

بقدر الإمكان عقب تسجیل )المسماة فیما یلي بالمحكمة(تشكل المحكمة التحكیمیة .1

).36(الطلب طبقا للمادة 



  ......:............................................................................................................................ملحق

360

تتألف المحكمة من محكم واحد أو من عدد من المحكمین یعینون طبقا لاتفاق )أ(.2

.الأطراف

لة عدم الاتفاق بین الأطراف بشأن عدد المحكمین وطریقة تعیینھم، تضم في حا  ) ب(

المحكمة ثلاثة محكمین، یعین كل طرف محكما واحدا أما المحكم الثالث والذي 

.ھو رئیس المحكمة، فإنّھ یعیّن بالاتفاق بین الطرفین

:38مادة 

الطلب بواسطة وإذا لم تشكل المحكمة خلال التسعین یوما التالیة للإخطار بتسجیل

أو خلال أیة مدة أخرى یتفق علیھا الطرفان، یقوم )36/3(السكرتیر العام طبقا للمادة 

الرئیس بناءً على طلب الخصم صاحب المصلحة في التعجیل، وبقدر الإمكان بعد التشاور 

.مع الأطراف بتعیین المحكم أو المحكمین الذین لم یعینوا بعد

المعینون بواسطة الرئیس طبقا لأحكام ھذه المادة، من ولا یجوز أن یكون المحكمون 

رعایا الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، أو الدولة المتعاقدة التي یكون أحد رعایاھا طرف 

.في النزاع

:39مادة 

والمحكمون الذین یؤلفون الأغلبیة یجب أن یكونوا من رعایا دول أخرى خلاف 

ع أو الدولة المتعاقدة التي أحد رعایاھا طرف في النزاع، الدول المتعاقدة، الطرف في النزا

مع ملاحظة أنّ ھذا الحكم لا ینطبق في حالة ما یقوم الأطراف باتفاق مشترك بتعیین المحكم 

.الوحید أو كل من المحكمین أعضاء المحكمة

:40مادة 

ري یمكن أن یختار المحكمون من خارج قائمة التحكیم، على أنّ ھذا الحكم لا یس.1

).38(في حالة تعیینھم بواسطة الرئیس طبقا للمادة 
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ویجب أن تتوافر في المحكمین المعینین من خارج القائمة الشروط والمؤھلات .2

.14/1المبینة بالمادة 

سلطات ووظائف المحكمة:القسم الثالث

:41مادة 

.أن المحكمة محكومة باختصاصھا.1

الأطراف یقوم على الادعاء بعد دخول إذا أثیر دفع بعدم الاختصاص، من قبل أحد .2

النزاع في نطاق اختصاص المركز، أو من أجل أي سبب آخر یتعلق باللجنة، فإنّ 

اللجنة تقوم بفحصھ وعلیھا أن تقرر ما إذا كان یجب أن یعامل باعتباره مسألة 

.شكلیة أو أنّ فحصھ یجب أن یلحق بفحص النقاط الموضوعیة

:42مادة 

لنزاع طبقا للقواعد القانونیة التي یقرھا طرفي النزاع، وإذا لم تفصل المحكمة في ا.1

یتفق الطرفان على مثل ھذه المبادئ، فإنّ المحكمة تطبق قانون الدولة المتعاقدة 

الطرف في النزاع بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانین، بالإضافة إلى 

.مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالموضوع

وز للمحكمة أن ترفض الحكم في النزاع بحجة عدم وجود نصوص قانونیة ولا یج.2

.أو عمومیة مثل ھذه النصوص

إذا ما اتفق الطرفان –ولا تخل أحكام الفقرتین السابقتین بما للمحكمة من سلطة .3

.في الحكم بموجب مبادئ العدل والإنصاف-على ذلك

:43مادة 

في أي -متى قدرت ذلك ضروریا–وما لم یتفق على غیر ذلك، یجوز للمحكمة 

:وقت وخلال المرافعات أن
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.تطلب من الأطراف تقدیم كافة الوثائق ووسائل الإثبات الأخرى.أ

.تنتقل إلى الموقع وتجري التحقیقات التي تراھا ضروریة.ب

:44مادة 

تدار جمیع إجراءات التحكیم طبقا لأحكام ھذا القسم، وما لم یتفق الأطراف على غیر 

قا للائحة التحكیم المعمول بھا في تاریخ موافقة الأطراف على التحكیم، وإذا ثارت ذلك، طب

مسألة إجرائیة لم ینص علیھا في ھذا القسم إذ في لائحة التحكیم أو أي لائحة أخرى یتبناھا 

.الأطراف، تتولى المحكمة الفصل فیھا على نحو ما تراه ملائما

:45مادة 

نع عن تقدیم أوجھ دفاعھ فإنّھ لا یعد لھذا السبب في حد إذا تغیب أحد الطرفین أو امت.1

.ذاتھ، مسلما بادعاءات الطرف الآخر

إذا تغیب أحد الطرفین أو امتنع عن تقدیم دفاعھ في أي مرحلة من مراحل .2

الخصومة، یجوز للطرف الآخر أن یطلب من المحكمة الاكتفاء بما تم وإصدار 

مع إخطارھا الطرف المتغیب أو  –ة حكمھا بناء على ذلك، ویجب على المحكم

الممتنع عن تقدیم أوجھ دفاعھ بالطلب الذي تلقتھ، أن تمنح ھذا الطرف مھلة لتدبر 

الأمر قبل إصدار حكمھا، ما لم تقدر المحكمة عدم توافر النیة لدیھ للحضور إلى 

.المحكمة أو السیر في الخصومة

:46مادة 

المحكمة، بناء على طلب الخصوم، أن تفصل ما لم یتفق على غیر ذلك، یجب على 

في كافة الطلبات العارضة والإضافیة والمقابلة، التي ترتبط بشكل مباشر بموضوع النزاع، 

.بشرط أن تكون مثل ھذه الطلبات مغطاة بموافقة الأطراف وداخلة في اختصاص المركز
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:47مادة 

الظروف تتطلب ذلك، أن وما لم یتفق على غیر ذلك، یجوز للمحكمة، متى قدرت أن

.توصي بكافة التدابیر التحفظیة التي تستھدف فقط المحافظة على حقوق الأطراف

الحكم:القسم الرابع

:48مادة 

.تفصل المحكمة في كل مسألة بأغلبیة أصوات أعضائھا.1

.وتصدر الحكم كتابة، ویوقع علیھ، من قبل أعضاء المحكمة الموافقة علیھ.2

على كافة الطلبات الموجبة في الدعوى، كما یجب ان یكون ویجب أن یرد الحكم .3

  .مسببا

ویجوز لكل عضو في المحكمة أن یلحق بالحكم رأیھ الخاص سواء كان یشاطر .4

.فیھ أو لا یشاطر رأي أغلبیة أعضاء المحكمة، مع بیان أسباب الخلاف إن وجد

.ولا ینشر المركز أیة أحكام بدون موافقة أطراف النزاع.5

:49مادة 

یرسل السكرتیر العام بدون تأخیر إلى أطراف النزاع صورا معتمدة من الحكم .1

.ویعتبر الحكم أنھ صدر في یوم إرسال الصور المذكورة

بناءً على طلب احد الخصوم الذي یقدم خلال خمسة وأربعین یوما من صدور .2

الحكم، تستطیع المحكمة بعد إخطار الطرف الآخر، أن تفصل في أیة مسألة تكون

المحكمة قد أغفلت الفصل فیھا عند إصدار حكمھا وكذلك أن تصحح أیة أخطاء 

ویعتبر قرارھا في ھذا الشأن جزء لا یتجزأ من الحكم، .مادیة واردة في الحكم

ویخطر بھ الخصوم بذات الأشكال المقررة لذلك، وتبدأ المدد المنصوص علیھا 

).المطابق(لمقابل والمادة اعتبارا من تاریخ القرار ا51/2بالمادة 
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تفسیر الحكم وإعادة النظر فیھ وإلغائھ:القسم الخامس

:50مادة 

إذا نشأ نزاع بین الأطراف فیما یتعلق بمفھوم أو مضمون الحكم فإنّھ یمكن للخصم .1

.صاحب الشأن أن یتقدم كتابة إلى السكرتیر العام بطلب تفسیر الحكم

التي أصدرت الحكم المطلوب تفسیره، ویعرض الطلب بقدر الإمكان على المحكمة .2

وإذا تعذر ذلك، تشكل محكمة جدیدة للنظر فیھ طبقا للقسم الثاني من ھذا الفصل، 

ویجوز للمحكمة متى قدرت أن الظروف تتطلب ذلك أن تقرر وقف تنفیذ الحكم 

.إلى أن تفصل في طلب التفسیر المعروض علیھا

:51مادة 

كتابة إلى السكرتیر العام إعادة النظر في الحكم یجوز لكل من الأطراف أن یطلب .1

بسبب اكتشاف واقعة من شأنھا أن تؤثر بشكل قاطع في الحكم، بشرط أن تكون 

ھذه الواقعة مجھولة قبل النطق بالحكم من قبل كل من المحكمة والطرف الطالب 

.إعادة النظر في الحكم، بحیث أنّ تجاھلھا لم یكن راجعا إلى خطأ الطالب

أن یقدم طلب إعادة النظر خلال التسعین یوما التالیة لاكتشاف الواقعة یجب.2

.الجدیدة، وفي جمیع الأحوال خلال السنوات الثلاث التالیة لصدور الحكم

ویجب أن یعرض الطلب بقدر الإمكان على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم .3

نظر فیھ طبقا للقسم المطلوب إعادة النظر فیھ، وإذا تعذ ذلك تشكل محكمة جدیدة لل

.الثاني من ھذا الفصل

ویجوز للمحكمة متى قدرت أنّ الظروف تتطلب ذلك، أن تقرر وقف تنفیذ الحكم .4

-في صدد إعادة النظر–إلى أن تفصل في طلب إعادة النظر، وإذا طلب الخصم 

.وقف تنفیذ الحكم فإنّ التنفیذ یوقف مؤقتا حتى تفصل المحكمة في ھذا الطلب
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:25مادة 

یجوز لكل من الطرفین أن یطلب كتابة إلى السكرتیر العام إلغاء الحكم لأحد .1

:الأسباب الآتیة

.عیب في تكوین المحكمة.أ

.تجاوز المحكمة حدود سلطاتھا بشكل واضح.ب

.رشوة أحد أعضاء المحكمة.ج

.التجاھل الجسیم لقاعدة إجرائیة أساسیة.د

.خلو الحكم من الأسباب.ه

الحكم خلال المائة والعشرون یوما التالیة لصدور ویجب أن یقدم طلب إلغاء .2

الحكم، إلاّ أنّھ إذا استند طلب الإلغاء إلى الرشوة، فإنّھ في مثل ھذه الحالة یجب أن 

یقدم الطلب خلال المائة والعشرون یوما التالیة لاكتشاف الرشوة، وفي جمیع 

.الأحوال خلال السنوات الثلاث التالیة لتاریخ الحكم

تسلم الطلب، یعین الرئیس على الفور من بین الأشخاص المدرجة على أثر .3

أسماؤھم على قائمة المحكمین، لجنة خاصة من ثلاث أعضاء ولا یجوز أن یكون 

أي عضو في ھذه اللجنة، من أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا أن یحمل 

جنسیة ذات جنسیة أي عضو من أعضاء المحكمة المذكورة، وأیضا لا یحمل ذات

الدول الطرف في النزاع، أو جنسیة الدول التي أحد رعایاھا طرف في النزاع، 

ولا أن یكون قد قام بدور المستشار في ذات القضیة، وتملك ھذه اللجنة سلطة إلغاء 

.الحكم كلیا أو جزئیا من أجل أحد الأسباب الواردة بالفقرة الأولى من ھذه المادة

والفصلین السادس 54و53و49و48و45إلى41وتنطبق أحكام المواد .4

والسابع، مع التعدیلات الواجبة حسب الأحوال على الإجراءات التي تتبع أمام 

.اللجنة
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ویجوز للمحكمة، متى قدرت أیة ظروف تتطلب ذلك، أن تقرر وقف تنفیذ الحكم، .5

إلى أن تفصل في طلب إلغاء الحكم، وإذا طلب الخصم، في صدد طلب الإلغاء، 

.تنفیذ الحكم، فإنّ التنفیذ یقف مؤقتا إلى أن تفصل اللجنة في ھذا الطلبوقف 

وإذا أعلن بطلان الحكم، یعرض النزاع، بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة .6

.في التعجیل، على محكمة جدیدة تتألف طبقا للقسم الثاني من ھذا الفصل

الاعتراف بالحكم وتنفیذه:القسم السادس

:53مادة 

الحكم ملزما بالنسبة لأطرافھ، ولا یجوز أن یكون محلا لأیة طریق من طرق یكون 

الطعن خلاف ما ورد في ھذه الاتفاقیة، ویتعین على كل طرف أن ینفذ الحكم بحسب 

.منطوقھ، إلاّ أذا كان تنفیذه موقوفا بمقتضى الأحكام المناسبة في ھذه الاتفاقیة

:54مادة 

تعترف بأي حكم یصدر في نطاق ھذه الاتفاقیة یتعین على كل دولة متعاقدة أن .1

باعتباره حكما ملزما وتضمن داخل أراضیھا تنفیذ الالتزامات المالیة التي یفرضھا 

الحكم، على نحو ما یتبع بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم ھذه الدولة، وإذا 

طریق تدخل كانت الدولة المتعاقدة ذات نظام فیدرالي فإنّھا تضمن تنفیذ الحكم عن 

.محاكمھا الفیدرالیة

من اجل الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفیذه على أراضي دولة متعاقدة، یتعین .2

على الخصم صاحب الشأن أن یقدم صورة من الحكم معتمدة من السكرتیر العام 

إلى المحكمة الوطنیة المختصة أو إلى أیة سلطة أخرى تعینھا الدولة المتعاقدة لھذا 

.بأیة تعییرات لاحقة في ھذا الأمرالغرض، و

ویحكم تنفیذ ھذا الحكم التشریع الوطني المتعلق بتنفیذ الأحكام المعمول بھ في .3

.الدولة التي یسعى المحكوم لھ تنفیذ الحكم على أراضیھا
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:55مادة 

على أنّھا تدخل استثناء على القواعد القانونیة )54(ولا یجوز تفسیر عبارات المادة 

في أراضي الدولة المتعاقدة فیما یتعلق بحصانة التنفیذ للدولة المذكورة أو لأیة دولة الساریة 

.أجنبیة

استبدال الموفقین والمحكمین أو ردھم:الفصل الخامس

:56مادة 

متى شكلت لجنة التوفیق أو محكمة التحكیم وبدأت الإجراءات، لا یجوز تعدیل .1

أو العجز أو الاستقالة بالنسبة لأحد الموفقین ومع ذلك فإنّھ في حالة الوفاة .التشكیل

أو المحكمین، فإنّھ یتم شغل المنصب الشاغر طبقا لأحكام الفصل الثالث القسم 

.الثاني أو الفصل الرابع القسم الثاني

یستمر كل من عضو لجنة التوفیق وعضو محكمة التحكیم في تأدیة وظائفھ بصفتھ .2

.اسمھ من القائمةھذه، بصرف النظر عن واقعة استبعاد 

إذا استقال موفقا أو محكما، وكان معینا من قبل الدولة المتعاقدة الطرف في .3

النزاع، بدون موافقة اللجنة أو المحكمة التي ھي عضو فیھا، یقوم الرئیس بملء 

المنصب الشاغر عن طریق اختیار أحد الأشخاص الواردة أسماؤھم بالقائمة 

).و المحكمین حسب الأحوالأي قائمة الموفقین أ(المناسبة 

:57مادة 

یجوز للخصم أن یطلب من لجنة التوفیق أو محكمة التحكیم رد أحد أعضائھا من 

فضلا عن ذلك .14/1أجل أي سبب ینطوي على فقدان أكید للصفات التي تتطلبھا المادة 

یجوز للخصم في دعوى التحكیم أن یطلب رد أحد المحكمین بسبب عدم استیفاء الشروط 

.المحددة بالقسم الثاني من الفصل الرابع بشأن تعیین محكمة التحكیم
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:58مادة 

یفصل الأعضاء الآخرون في اللجنة أو المحكمة، حسب الأحوال في طلبات رد 

ومع ذلك فإنّھ في حالة تساوي الأصوات، أو إذا كان طلب الرد .الموفقین أو المحكمین

أعضاء اللجنة أو المحكمة، ھذه الحالات یصدر یتناول موفق أو محكم وحید أو غالبیة 

وإذا توافر لطلب الرد سببھ الصحیح فإنّ الموفق أو المحكم المعني .القرار من الرئیس

.بالقرار یستبدل طبقا لأحكام الفصل الثالث القسم الثاني أو الفصل الرابع القسم الثاني

مصاریف الدعوى:الفصل السادس

:59مادة 

العام الرسوم والمصاریف التي یتحملھا الأطراف مقابل الانتفاع یحدد السكرتیر 

.بخدمات المركز وذلك طبقا للوائح المقررة في ھذا الصدد من قبل المجلس الإداري

:60مادة 

تحدد كل لجنة توفیق وكل محكمة تحكیم أتعاب ومصاریف أعضائھا في الحدود .1

.السكرتیر العامالتي یقررھا المجلس الإداري، وذلك بعد تشاور مع 

وبصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، یجوز للخصوم أن یحددوا مقدما، .2

.بالاتفاق مع لجنة التوفیق أو محكمة التحكیم، أتعاب ومصاریف أعضائھا

:61مادة 

في حالة دعوى التوفیق، فإنّ أتعاب ومصاریف أعضاء اللجنة وكذلك الرسوم .1

.مركز، یتحملھا طرفي النزاع مناصفةالواجبة مقابل الانتفاع بخدمات ال

في حالة دعوى التحكیم، تحدد المحكمة، ما لم یتفق الخصوم على غیر ذلك، .2

إجمالي المصاریف المطلوبة، وتحدد كیفیة سداد ھذه المصاریف بالإضافة إلى 

أتعاب ومصاریف أعضاء المحكمة والرسوم الواجبة مقابل انتفاع بخدمات 
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الصادر في ھذا الشأن جزء لا یتجزأ من الحكم الصادر في المركز، ویعتبر القرار 

.دعوى التحكیم

محل الدعوى:الفصل السابع

:62مادة 

.تجري عملیة التوفیق والتحكیم في مقر المركز، مع مراعاة الأحكام التالیة

:63مادة 

:بناء على طلب الخصوم، یمكن أن تجري عملیة التوفیق والتحكیم في

المحكمة الدائمة للتحكیم أو أیة مؤسسة أخرى ملائمة، سواء سواء في مقر .أ

عامة أو خاصة، متى كان المركز قد أجرى معھا الترتیبات اللازمة في ھذا 

.الصدد

وفي أي مكان آخر، توافق علیھ لجنة التوفیق أو محكمة التحكیم بعد التشاور .ب

.مع السكرتیر العام

المتعاقدةالخلافات بین الدول :الفصل الثامن

:64مادة 

أي نزاع یمكن أن ینشأ بین الدول المتعاقدة، من حیث تفسیر أو تطبیق الاتفاقیة 

الحالیة، ولم یتسن حلھ بالطرق الودیة، یعرض على محكمة العدل الدولیة بناءً على طلب 

.أي طرف في النزاع، وذلك ما لم تتفق الأطراف المعنیة على طریق آخر لتسویتھ
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التعدیلات:اسعالفصل الت

:65مادة 

یجوز لدل دولة متعاقدة أن تقترح أیة تعدیلات تراھا على الاتفاقیة الحالیة، ویجب أن 

یقدم نص التعدیل إلى السكرتیر العام خلال تسعین یوما سابقة على اجتماع المجلس الإداري 

جمیع ویجب على السكرتیر العام أن یخطر.الذي یجب أن یفحص التعدیل المقترح فیھ

.أعضاء المجلس الإداري بھذا التعدیل على الفور

:66مادة 

إذا أقر المجلس الإداري مشروع التعدیل بأغلبیة ثلثي أعضائھ یوزع التعدیل على .1

ویدخل ھذا التعدیل دور النفاذ .جمیع الدول المتعاقدة بغرض التصدیق علیھ

رة إلى الدول المتعاقدة یوما على قیام الدولة المودع لدیھا، بإرسال مذك30بمضي 

.تتضمن أنّ جمیع ھذه الدول قد صادقت على التعدیل

ولا یجوز أن یخل التعدیل بحقوق والتزامات أیة دولة متعاقدة طبقا لأحكام الاتفاقیة .2

الحالیة، والناشئة عن موافقة الأطراف على اختصاص المركز، المعبر عنھا قبل 

.تاریخ دخول التعدیل دور النفاذ

أحكام نھائیة:العاشرالفصل

:67مادة 

ھذه الاتفاقیة مفتوحة للتوقیع علیھا من قبل الدول الأعضاء في البنك الدولي للإنشاء 

والتعمیر، وكذلك الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة وأیضا الدول 

.على الاتفاقیةالتي یقرر المجلس الإداري بأغلبیة لثلثي أعضائھ دعوتھا للتوقیع 
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:68مادة 

تخضع الاتفاقیة الحالیة للتصدیق علیھا من قبل الدول الموقعة طبقا لأنظمتھا .1

.الدستوریة

تدخل الاتفاقیة الحالیة دور النفاذ بمضي ثلاثین یوما من تاریخ إیداع عشرین وثیقة .2

الاتفاقیة دور للتصدیق، وبالنسبة لأیة دولة تودع وثیقة تصدیقھا فیما بعد، تدخل 

.النفاذ بمضي ثلاثین یوما على الإیداع

:69مادة 

یتعین على كل دولة متعاقدة، اتخاذ الترتیبات التشریعیة وغیرھا مما ھو ضروري 

.لوضع أحكام ھذه الاتفاقیة موضع التطبیق داخل أراضیھا

:70مادة 

قدة على المستوى بتطبیق ھذه الاتفاقیة على جمیع الأراضي التي تمثلھا الدول المتعا

الدولي، باستثناء الأراضي التي تستبعدھا الدولة عن طریق إخطار المودع لدیھ ھذه الاتفاقیة 

.لذلك الاستبعاد سواء وقت التصدیق أو بعد ذلك

:71مادة 

یجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من الاتفاقیة وذلك بإخطار موجھ إلى المودع 

.ھور من استلام الإخطار المشار إلیھلدیھ، ویتم الانسحاب بعد ستة ش

:72مادة 

یجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من الاتفاقیة وذلك بإخطار یوجھ طبقا للمادتین 

بحقوق والتزامات تلك الدولة الناشئة عن الموافقة على اختصاص المركز المعبر 71، 70

.عنھا قبل استلام المودع لدیھ الإخطار المذكور
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:73مادة 

كافة وثائق التصدیق والقبول والانضمام لھذه الاتفاقیة بالإضافة إلى كافة تودع

التعدیلات التي ترد علیھا لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، الذي یقوم بدور المودع 

للاتفاقیة الحالیة، ویرسل المودع صور معتمدة من الاتفاقیة إلى الدول الأعضاء بالبنك 

.الأخرى المدعوة إلى التوقیع على الاتفاقیةالدولي وإلى جمیع الدول

:74مادة 

)102(یقوم المودع بتسجیل ھذه الاتفاقیة لدى سكرتاریة الأمم المتحدة طبقا للمادة 

.من میثاق الأمم المتحدة واللوائح التي أقرتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ھذا الشأن

:75مادة 

:الموقعة بمعلومات فیما یليیقوم المودع بإخطار كافة الدول 

).67(الموقعون طبقا للمادة .أ

).73(إیداع وثائق التصدیق والقبول والانضمام طبقا للمادة .ب

).68(تاریخ دخول الاتفاقیة الحالیة دور النفاذ طبقا للمادة .ج

الاستثناءات الواردة على نطاق التطبیق الإقلیمي للاتفاقیة الحالیة طبقا للمادة .د

)70.(

).66(دخول كل تعدیل یرد على الاتفاقیة دور النفاذ طبقا للمادة تاریخ .ه

).71(انسحاب بعض الدول من الاتفاقیة طبقا للمادة .و

حررت في واشنطن باللغات الانجلیزیة والأسبانیة والفرنسیة والنصوص الثلاثة 

بقبولھ وأودعت أرشیف البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، الذي أقر .تتمتع بحجیة متساویة

.القیام بالوظائف الملقاة على عاتقھ بموجب ھذه الاتفاقیة
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  والمراجع  المصادرقـائمة  

I.المراجع

Ouvragesالمراجع العامة.1 généraux

:باللغة العربیة.أ

.1972إبراھیم شحاتة، معاملة الاستثمارات الأجنبیة في مصر، بدون دار النشر، )1

 سنة بلا لبنان،بیروت،صادر،عشر،دارالثانيالمجلدالعرب،لسانمنظور،ابن)2

.طبع

،زء الأول جالبعلبكي،منیر.دحققھاللغة،جمھرةدرید،بنحسنمحمدبكرأبو)3

.1987لبنان،بیروت،للملایین،العلمدار،مطبعةبعة الأولى طال

مھدي.دتحقیقالعین،كتابالفراھیدي،أحمدبنالخلیلالرحمنعبدأبو)4

.طبع سنة بلا ،الجزء الثالثالسامرائي،إبراھیم.ودالمخزومي

الكریمعبدالأستاذحققھاللغة،تھذیبالأزھري،محمدبنمحمدمنصورأبو)5

.1968والترجمة،للتألیفالمصریةالدار،الجزء الرابعالغرباوي،

القاھرة، أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة،)6

.2004الطبعة الرابعة، 

داروالتجاریة،المدنیةالمرافعاتقانونشرح في الوسیطصاوي،السیدأحمد)7

.1994العربیة،النھضة

.1985القاھرة،بالإسكندریة،المعارفمنشأةالسفن،إیجارعقودحسني،أحمد)8

للنشرالصباحمؤسسةالدولیة،المدنیةالمرافعاتأصول-سلامة،الكریمعبدأحمد)9

.2005الكویت،الثالثة،الطبعةوالتوزیع،

نظریة العقد الدولي الطلیق بین القانون الدولي الخاص -ــــــــــــــــــــــــــــــــ،  )10

.1989وقانون التجارة الدولیة، دراسة تأصیلیة انتقادیة، دار النھضة العربیة، 
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.1989الجامعیة،الداربیروت،والتجاریة،المدنیةالمحاكماتھنیدي،أصولأحمد)11

الموصل، جامعة والنشر،للطباعةالكتبدارالمدنیة،المرافعاتالنداوي،وھیبآدم)12

1988.

عبد الغفار .د:یفون لوسوارن، القانون الدولي الخاص، الطبعة التاسعة، ترجمةا)13

.بدون سنة الطبعحنفي، منشأة المعارف،

في القانون المدني الجزائري والفقھ الإسلامي، المؤسسة بكوش یحي، أدلة الإثبات)14

.الوطنیة للكتاب، الطبعة الثانیة

الجزائر،والتوزیع،للنشرالوطنیةالشركةالجزائري،القانونموجزعلام،حسن)15

1972.

ءات المدنیة، دار ھومة،حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتھاد القضائي في مادة الإجرا)16

2002.

.1994الرحمن أحمد، مصادر الالتزام، مطبعة حمادة بقویسنا، المنوفیة، حمدي عبد )17

النھضةداروالتجاریة،المدنیةالمرافعاتقانونشرح في الوسیطسیف،رمزي)18

.1980بالقاھرة،العربیة

الھدى، الجزائر، سائح سنقوقة، الدلیل العملي في إجراءات الدعوى المدنیة، دار)19

.بدون سنة الطبع

حسین، شرح وجیز لقانون الإجراءات المدنیة، زكریا للمنشورات القانونیة، طاھري )20

.1992الطبعة الأولى، 

.1998لإسكندریة، الطبعة الثالثة، الدفاع، منشأة المعارف، احریة طھ أبو الخیر، )21

عبد الحمید الشورابي، طرق الطعن بالأحكام القضائیة، منشأة المعارف بالإسكندریة، )22

1999.

المدة أو العقد المستمر والدوري التنفیذ، مطبعة القاھرة،عقدحجازي،الحيعبد)23

1980.
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الجزء الرابع، مطبعة عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنیة العراقي، )24

.1990بغداد،الزھراء،

، نظریة زء الأولجالالنظریة العامة للالتزامات، -، عبد الرزاق أحمد السنھوري)25

.دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنانالعقد،

، الثانيالوسیط في شرح القانون المدني، الجزء -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،)26

التراثإحیاءدارالالتزام،آثار-الإثباتعام،بوجھالالتزامنظریةالطبعة الثانیة، 

.بیروت، لبنانالعربي،

الشركات المتعددة الجنسیات وتدفق الاستثمارات، منشورات عبد الغفار حنفي، )27

.1998الحلبي الحقوقیة، 

الجزءمصادر الالتزام،المدني،القانونشرح في الموجزالحكیم،المجیدعبد)28

.1977القاھرة،العربیة،النھضةدارالخامسة،الطبعةالأول،

رفیة، موقع السیاسات الظعبد المجید بوزیدي، تسعینات الاقتصاد الجزائري، حدود )29

.طبعللنشر، بدون سنة ال

الطبعةالمرافعات،قانون على التعلیقعكاز،وحامدالدیناصوريالدینعز)30

.2007الیوسف،روزمطبعةالسادسة،

النھضةدارالثالثة،الطبعةالثاني،الجزءالخاص،الدوليالقانونالله،عبدالدینعز)31

.1999القاھرة،العربیة،

للنشرالعربیةالدارالثانیة،الطبعةالحقوقیة،المحاكماتأصولالخوري،فارس)32

.1987الأردن،عمان،والتوزیع،

.1981القاھرة،العربیة،النھضةدارالجبري،التنفیذ-، والي فتحي )33

الوسیط في قانون القضاء المدني، دار النھضة العربیة، القاھرة،-ـــــــــــــــــــ، )34

1987.

محمد شوقي شاھین، المشروع المشترك التعاقدي وأحكامھ في القانون المصري، )35

.2000الھیئة المصریة العامة للكتاب، سنة 
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دارالثالثة،الطبعةول،الأالجزءالمدني،القضائيالنظامعمر،الخالقعبدمحمد)36

.2003القاھرة،العربیة،النھضة

الأول،الجزءالمسماة،العقودالجدید،المدنيالقانونشرحمرسي،كاملمحمد)37

.1999السادسة،الطبعة

محمود جمال الدین زكي، العقود المسماة، مطابع الكتاب العربي بمصر، الطبعة )38

.1960الأولى، 

، الثالثةالطبعةوالتجاریة،المدنیةالمرافعاتأصولقانونشرحالقاضي،منیر)39

.1992بغداد،العاني،مطبعة

منشأةالأولى،الطبعةوالتجاریة،المدنیةالمرافعاتأصولعمر،إسماعیلنبیل)40

.1986الإسكندریة،المعارف،

دار الفكر العربي، الطبعة ،النظریة العامة للتنفیذ القضائي-وجدي راغب فھمي، )41

.1994الثانیة، القاھرة، مصر، 

ائي في قانون المرافعات، النظریة العامة للفصل القض-ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )42

،1974منشأة المعارف، الإسكندریة، 

الطبعة الأولى، ي، مبادئ الخصومة، دار الفكر العرب-ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )43

.1987مصر، القاھرة،

:باللغة الفرنسیة.ب

1) Adin (J)., La mondialisation de l'économie, tome 1, édition La découverte,

paris 1997.
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II-المراجع الخاصة:Ouvrages spécialisés

:باللغة العربیة.أ

.1986، دار النھضة العربیةكیم الدولي الخاص، إبراھیم أحمد إبراھیم، التح)1

، القانون الواجب التطبیق على المسائل الإجرائیة في مجال إبراھیم الدسوقي أبو اللیل)2

.2000الطبعة التحكیم، دار النھضة العربیة، 

بعة طال،الطوبجي للنشر، القاھرةالدولي،التحكیمإلىاللجوءالعناني،محمدإبراھیم)3

.2004القاھرة،دار الفكر العربي ب،الرابعة

بیروت،الرابعة،الطبعةالفجر،مطبعةالتحكیم، في الوجیز،إبراھیم نجیب سعد)4

2007.

الجزءالدولیة،التجاریةالمنازعات في التحكیموقواعدھیئاتسعد،نجیبإبراھیم)5

.2010لبنان،بیروت،الفجر،مطبعةالرابعة،الطبعةالثالث،

دار الفكر العربي، أبو زید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، )6

.1981القاھرة،

ة، منشأة مـسة الخاـالتحكیم الاختیاري والإجباري، الطبع-:أحمد أبو الوفاء)7

.1988المعارف، 

الطبعـة السابعة، منشأة المعارف تكییف وظیفة المحكم، -ــــــ، ــــــــــــــــــــــــ )8

.2001بالإسكندریة، 

، بالإسكندریةة المعارفأشـكیم بالقضاء والصلح، منـالتح-،ـــــــــــــــــــــــــــــ )9

.1989، الثالثةطبعة ال

منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، سنة الطبع أحمد خلیل، قواعد التحكیم، )10

2003.

الطبعةالأول،الجزءوالمقارن،الأردنيالتشریع في التحكیمالمومني،سعیدأحمد)11

.2009عمان،التوفیق،مطابعالرابعة،
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أحمد عبد الحمید عشوش، التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار، )12

.1990شباب الجامعة، قارنة، مؤسسةدراسة م

ة بالمحلة أحمد محمد حشیش، القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، دار النشر القانونی)13

.2008الكبرى، 

القضائي ، التحكیمالأولاكل الأساسیة في التحكیم، الجزء ، المشسأنطوان كاسی)14

.1987، دالوز،ترجمة أحمد عبد الدایموالتحكیم التعاقدي، 

بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة، منشورات الحلبي )15

.2012،بیروت، الطبعة الثانیةالحقوقیة، 

العربیةالمطبعةالثالثة،الطبعةالدولیة،التجارةقانون في دراسةحبیب،ثروت)16

.2010، القاھرةالحدیثة،

القانون الكویتي والقانون المقارن، حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي في ظل )17

.2006منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتیة -، حفیظة السید الحداد)18

.2012سكندریة، الطبعة الثانیة، والتحفظیة، دار الفكر الجامعي، الإ

الاتجاھات المعاصرة بشأن اتفاق التحكیم، دار الفكر -ـــــــــــــــــــــــــــــــ،)19

.1996العربي، الإسكندریة، 

خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، دار الشروق، الطبعة الثالثة، )20

2013.

ر النھضة العربیة، القاھرة، دباس فاطمة لطفي، شروط اتفاق التحكیم وآثاره، دا)21

2006.

السامرائي، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونیة، الطبعة درید محمود )22

.2006الأولى، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

التحكیم في إطار المركز الإقلیمي بالقاھرة، ومدى خضوعھ للقانون :دـسامیة راش)23

.1986منشأة المعارف بالإسكندریة، المصري، 
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اتفاق التحكیم، منشأة المعارفالتحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، ،دـسامیة راش)24

.1984بالإسكندریة، 

طرح البحور علي حسن، الاختصاص القضائي الدولي بحكم التحكیم، دار )25

.2006المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

ة المحكمین، دار النھضعاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام )26

.2006العربیة، الطبعة الثالثة، 

یة، بیروت، الطبعة عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، منشورات الحلبي الحقوق)27

.2008الثالثة، 

.1978عز الدین فودة، مشروع محكمة عدل عربیة، بدون دار النشر، )28

.1993نھضة العربیة، عصام الدین القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، دار ال)29

للطباعة،الجامعیةالدارالأجنبیة،الھیئاتأحكامتنفیذالرضا،عبدحمید علي )30

.1989بیروت،

الكتبعالمللمؤسسات،الاستثماریةالمنازعات في التحكیممرغني،شمس علي )31

.1998القاھرة،للنشر،

، المطبوعات الجامعیةجزائر، دیوان قربوع كمال، قانون الاستثمارات في العلیوش)32

.بدون سنة الطبع

ضة العربیة، الطبعة قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، دار النھ-، فتحي والي)33

.2007الأولى، 

الضمانات الإجرائیة حول نظام التحكیم، منشأة المعارف -،ــــــــــــــــــــــــ )34

.2001، بالإسكندریة

عوى بطلان حكم التحكیم وقوتھ التنفیذیة، منشأة المعارف د-،ــــــــــــــــــــــــ  )35

.1997بالإسكندریة، 

ار الثقافة فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، الجزء الخامس، مكتبة د)36

.1994للنشر والتوزیع، 
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الوضعي،والقانونالإسلاميالفقھ في التحكیمعقدالدوري،الرحمنعبدقحطان)37

.1985بغداد،الخلود،مطبعةالأولى، الطبعة

إتفاق التحكیم والمحكمة "الأولالدولي،الجزءالتجاريالتحكیم -:شفیقمحسن)38

.2006القاھرة،الحدیثة،العربیةالمطبعةالخامسة،الطبعة، "التحكیمیة

الاعتراف وتنفیذ أحكام"التحكیم التجاري الدولي، الجزء الثاني،  -ــــــــــــــــــــــــ   )39

، الطبعة الخامسة، المطبعة العربیة الحدیثة، القاھرة،"التحكیم التجاري الدولي

2006.

لجامعة الجدیدة، الإسكندریة محمد إبراھیم موسى، التوفیق التجاري الدولي، دار ا)40

2005.

محمد نور شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمین، دراسة مقارنة، دار النھضة )41

.1993العربیة، 

لفكر الجامعي،یوي، تنفیذ حكم المحكمین، دار اتالتحعمر ید محمود الس)42

.2007الإسكندریة،

العامة للتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، الجزء النظریة-،محمود محمد ھاشم)43

.1990التحكیم، دار الفكر العربي، الأول، اتفاق 

سلطة القضاء في الفقھ الإسلامي اتفاق التحكیم وآثاره على-ـــــــــــــــــــــــــــــــ، )44

.1986والأنظمة الوضعیة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، 

اتفاق التحكیم وسلطتھ على القضاء في الفقھ الإسلامي -ـــــــــــــــــــــــــــــــ، )45

.1986والأنظمة الوضعیة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي بالقاھرة، 

ووسائل تسویة منازعات الاستثمار الأجنبي في المملكة محمود مسعد، ضمانات)46

.1980العربیة السعودیة، السعودیة 

الطبعة الثانیة، ریري، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة،بمختار أحمد )47

1999.
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القاھرة،العربیة،النھضةداروالتجاري،الخاصالدوليالقانونالله،نصرمرتضى)48

.2001الثالثة،الطبعة

مصطفى محمد الجمال، تطویع العقد للظروف الاقتصادیة، باریس، مكتبة القانون )49

.1967الخاص، 

عكاشة محمد عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة مصطفى محمد جمال و)50

روت، لبنان، الطبعة الأولى، الدولیة والداخلیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بی

1998.

قارنة، دار ة أحمد شوقي، ھیئة التحكیم الاختیاري دراسة تحلیلیة مالملیجي أسام)51

.2004سنة الطبع النھضة العربیة، 

منیر عبد المجید، التنظیم القانوني للتحكیم الدولي والداخلي في صور الفقھ وقضاء )52

.1997تحكیم، منشاة المعارف، طبعة ال

ار الثقافة دمھند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص، )53

.2005للتوزیع والنشر، عمان، الأردن، طبعة أولى، 

ناریمان عبد القادر، اتفاق التحكیم وفقا لقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، )54

.1996، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى،1994لسنة  47رقم 

ھدى محمد مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكیم، دار النھضة )55

.1997العربیة، 

صادق، مشكلة خلو اتفاق التحكیم من تعیین أسماء المحكمین في العلاقات علي ھشام )56

.1987ة الدولیة، بدون دار النشر، الخاص

ص، الكتاب الثالث، حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاھشام علي صادق، و)57

.1999الدولي، دار الفكر الجامعي، القانون القضائي الخاص الدولي والتحكیم 

ھفال صدیق إسماعیل، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي، دراسة تحلیلیة مقارنة، )58

.2014/2015دار الجامعة الجدیدة، 
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III-الجامعیةالرسائل:

رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندریة، سنة ، ء إلى التحكیمالعناني، اللجوإبراھیم)1

1981.

 بجامعة الحقوقكلیةدكتوراه،رسالةالمحكم،حكم-، دـسع نجیبإبراھیم)2

.1969الإسكندریة،

إتفاق التحكیم، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق بجامعة -ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، )3

.1992الكویت، 

حمید فیصل محمد الدلیمي، القانون الواجب التطبیق على مسائل التحكیم في العقود )4

.2002الدولیة الخاصة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق بجامعة النھرین، العراق، 

دكتوراه،رسالةالاقتصادیة،المشروعاتمنازعات في التحكیمسلیمان،أحمدشعیب)5

.1998لبنان، الجامعیة،المطبوعات مكتبة بیروت، بجامعة الحقوقكلیة

رسالةالاستثمار،عقودشأنالأجنبيالتحكیمحكامأتنفیذالبیاتي،طاھرعلي )6

.2008لبنان،بیروت،،كلیة الحقوق، دكتوراه

ن المرافعات وقانون السید عمر التحتوي، اتفاق التحكیم وقواعده في قانومحمود )7

یة الحقوق بجامعة المنوفیة، ، رسالة دكتوراه من كل1994لسنة  27التحكیم رقم 

1998.

رسالة دكتوراه من جمال، تطویع العقد للظروف الاقتصادیة، المصطفى محمد )8

.1967مكتبة القانون الخاص، جامعة باریس، 

أحمد عبد الله ثابت الجبلي، التحكیم في القانون الیمني، دراسة مقارنة في الفقھ نجیب)9

.1996الإسلامي والأنظمة الوضعیة، رسالة دكتوراه في الإسكندریة، سنة 
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IV-المقالات، المجلات والتقاریر.

:باللغة العربیة.أ

التجارةغرفةالنظاموفقالتحكیموإجراءاتقواعداللیل،أبوالدسوقيإبراھیم)1

.1995،  سنة18، العدد الكویتالحقوق، مجلة الدولیة،

،اللبنابیةأحمد أبو الوفا، الاعتداد بشرط التحكیم، بحث منشور في مجلة المحاماة)2

.2005العدد الثالث، نوفمبر، سنة 

إیلي كوھین، ھل ما زالت الدول تتمتع بالسیادة في النظام الاقتصادي، النشرة )3

.1995، مارس 2415الاقتصادیة، رقم 

Parakashبراكاش لونجاني )4 Loungani الاستثمار المباشر وآلیاتھ، مجلة التمویل ،

.2003والتنمیة، یونیو 

Pierreبیار بولون )5 Bolland، مجلة التحكیم ،العدد طلبة،أنورترجمة المستشار

.1991الثاني 

منشوربحثالداخلي،القانون في الأجنبيللتحكیمالقانونيالنظامحزبون،جورج)6

.21،1997الرابع، السنةالعددالكویتیة،الحقوق مجلة في

الرقابةودورالقرارإصدار على السابقةالتحكیمإجراءاتمعوقاتحزبون،جورج)7

المجلدالأردن،عمان،الأردنیة،الجامعةدراسات، مجلة في منشوربحثالقضائیة،

.5،1994العددالأول،تشرین،21

، ''التحكیم كوسیلة بدیلة لتسویة المنازعات الاستثماریة الدولیة''حمزة أحمد حداد، )8

.2014مقال منشور في مجلة التحكیم، العدد الرابع، 

Rolandبییر لیفي لوندرو)9 Pierre Levy سلطة الھیئة التحكیمیة في نظر ،

.1991مجلة التحكیم، العدد الثاني، النزاعات المعروضة علیھا، ترجمة أنور طلبة،

1994عز الدین الكتاني، الندوة الدولیة للتحكیم التجاري الدولي المنعقدة في ماي )10

.1994 لسنة الثالثالعددالمغربیة،القضائیةالمجلة، ، التحكیم والقاضيبالمغرب
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Assafعساف رزین )11 Razinي ، علاقة التجارة بالاستثمارات ودور ھذه الأخیرة ف

.2004التنمیة الاقتصادیة، مجلة التمویل والتنمیة، ینایر 

 مجلة في منشوربحثالمحكم،لتعیینالواجبةالشروط-العال،عبدمحمد  عكاشة )12

.9،2014العددالتحكیم،

المحكم، في الذاتیةوالشروطالموضوعیةالمفترضات-،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )13

.1999الأول،كانونالثالث،العددالقانونیة،الدراسات مجلة

السنةالرابع،العددالمقارن،القانون مجلة الأجنبیة،الأحكامتنفیذعلي،غالب)14

.1982التاسعة،

الأجنبي في الجزائر، مجلة استقرار الاستثماردور القضاء في ،قادري عبد العزیز)15

.2009نفي، فیفري، ا، شھر جبنكمیدیا

Levelلیفیل باتریس )16 Patrice بشأن 1980ماي 14، التحكیم بالصلح في مرسوم

.1980التحكیم، ترجمة عكاشة محمد عبد العال، مجلة التحكیم، العدد الأول، 

 في الوطنيالقضاءوسلطةالعقود في الدوليالتحكیمشرطمعروف،ظاھرمحمد)17

الثانیةالسنةالأول،العددالمصري،القضاء مجلة في منشوربحثالمحكم،تعیین

.1987والأربعون،

مصطفى مقیدش، دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمیة وواقع الاقتصاد )18

.1999الوطني، مجلة میدیا بنك، شھر سبتمبر أكتوبر، 

بحث المغربي،المغربي جعفر، الإحالة بعدم الاختصاص في قانون المسطرة المدنیة )19

.2005 ة، سن2المغربیة، العدد القضاة في مجلةمنشور 

وجدي راغب فھمي، طبیعة الدفع بالتحكیم، بحث مقدم في مؤتمر التحكیم في القانون )20

شور ، من2007سبتمبر 22إلى 20الداخلي والقانون الدولي، ندوة العریش من 

.2009، 6بمجلة التحكیم العدد 

.46نشرة القضاة، عدد )1

.1993، 02المجلة القضائیة، العدد )2
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.1994، 02المجلة القضائیة، العدد )3

.1990مجلة میدیا بنك، شھر ماي جوان، )4

.2000العدد الثاني، ینایر ،العربيمجلة التحكیم )5

.1974الثالثة،السنةالثاني،العددالمصریة،القضائیةالنشرة)6

.1995نشرة الندوة الوطنیة للقضاء الاستعجالي، مدیریة الشؤون المدنیة، )7

.1995جوان،الثانيالعدد،16السنة،الكویتیةوالقانونالقضاء مجلة )8

.السادسةالثالث،السنةالعدد،السوریةالعدلیةالأحكاممجموعة)9

وانعكاسات واقع،:الأولالفصل والاجتماعي،تقریر المجلس الاقتصادي )10

الثاني،السداسي الجزائري،المفاوضات مع المؤسسات المالیة الدولیة على الاقتصاد 

1997.

النظام القانوني للاستثمار في :الرابعتقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الفصل)11

.1999الجزائر، السداسي الأول لسنة 

نتائج اتفاق الشراكة مع :الثانيتقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الفصل)12

.2003الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط، السداسي الأول لسنة 

:لغة الفرنسیةبال  .ب

1) Delaume, (GR), L’arbitrage transnational et les tribunaux nationaux,

journal du droit international, N°03, 1984.

2) Goldman, (B), La lex-Mercatoria dans les contrats et l’arbitrage

international, journal du droit international, 1979.

3) John Roberts, le magistrat Arbitraire aux USA, revue de l’arbitrage

N°04,2006.

4) Lalive,(P), Ordre public transnational (ou réellement international) et

arbitrage international, Revue de l’arbitrage, N°3, 1986.

5) Leurand, (B), L'intervention du juge, la revue d'arbitrage, N°01, 1992.
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6) Moitry, (HJ)., Arbitrage international et droit de la concurrence vers un

ordre public de la lex-Mercatoria, Revue de l’arbitrage, N° 01, 1989.

7) Roblot (J), Les Etats et l’arbitrage international, revue de l’arbitrage, N04,

1985.

8) Revue de l’arbitrage, N° 01, 1997.

9) El Hassar Choaib, Promotion de l’investissement extérieur :

Problématique générale et considération pratique liées au mouvement des

capitaux, séminaire à Alger.

V-القانونیةمصادر والنصوصال:

:باللغة العربیة-أ

:والثنائیةالدولیةالاتفاقیات .1

المتعلقة بـ الاعتراف وتنفیذ أحكام 10/06/1958اتفاقیة نیویورك الصادرة بتاریخ )1

.02/02/1989في الجریدة الرسمیة بتاریخ الصادرةالأجنبیة،التحكیم 

الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات التي تقوم بین )2

وتعرف أیضا بإتفاقیة واشنطن لتسویة المنازعات ،الأخرىالدول ورعایا الدول 

صدرت بالجریدة الرسمیة .04-95والمصادق علیھا بالأمر ،بالاستثماراتالمتعلقة 

.07رقم 

.1961أبریل21 في بجنیفالموقعةالدوليالتجاريالتحكیمبشأنالأوربیةالاتفاقیة)3

المنعقدة بعمان العربیة في الدول العربیةالاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال )4

والمعدلة بقرار مجلس وزراء 14/04/1987والموقع علیھا من طرف الجزائر في 

والمصادق علیھا بالمرسوم ،22/04/1992المؤرخ في 162العدل العرب رقم 

.306-95الرئاسي 
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والجمھوریة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ةالمبرمیة الثنائیةالاتفاق)5

لیھا بالمرسوم بالترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات والمصادق ع ةالفرنسیة المتعلق

.01بالجریدة الرسمیة رقم ، صدرت01-94الرئاسي رقم 

والجمھوریة  ةبین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبی ةالمبرمیة الثنائیةالاتفاق)6

بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات والمصادق علیھا  ةالرومانیة والمتعلق

.69، صدرت بالجریدة الرسمیة رقم 328-94بالمرسوم الرئاسي 

بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة  ةالمبرمیة الثنائیة الاتفاق)7

والمصادق علیھا مایة المتبادلة للاستثماراتبالترقیة والح ةالإسبانیة والمتعلق

25 ـالموافق ل1415شوال عام 24المؤرخ في ،88-95بالمرسوم الرئاسي رقم 

.1995مارس 

وجمھوریة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ةالمبرمیة الثنائیةالاتفاق)8

بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، والمصادق علیھا  ةألمانیا الاتحادیة والمتعلق

.58الرسمیة رقم بالجریدةصدرت.80-2000بالمرسوم الرئاسي رقم 

.1988لعامالمتحدةللأممالدوليالتجاريالقانون للجنة العامةالأمانةمذكرة)9

.1998لعامالدوليالتجاريللقانونالمتحدةالأمم للجنة العامةالأمانةمذكرة)10

:الوطنیةالمصادر القانونیة-2

1996دیسمبر 8المؤرخة في 76لجریدة الرسمیة رقم الجزائري الصادر باالدستور)11

الجریدة الرسمیة الصادر ب2002أبریل 10المؤرخ في 03-02قانون رقم المعدل بـ

15المؤرخ في 19-08القانون رقم ،  و2002أبریل14 في المؤرخة25رقم 

.2008نوفمبر 16المؤرخة في 63الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر 

، 1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 18في الصادر 154-66لأمر ا)12

.الملغىقانون الإجراءات المدنیةالمتضمن 
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26الموافق لـ 1395رمضان 20مؤرخ في 58-75القانون المدني صادر بالأمر )13

.ل والمتممالمعد1975سبتمبر 

والمعدل 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75القانون التجاري الصادر بالأمر رقم )14

.والمتمم

أبریل سنة 14ھـ الموافق لـ 1410رمضان عام 19مؤرخ في 10-90قانون )15

1990.

5ھـ، الموافق لـ 1414ربیع الثاني عام 19مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي )16

.64الاستثمار، الجریدة الرسمیة رقم ، یتعلق بترقیة 1993أكتوبر 

، 1995سنة  أوت26الموافق لـ 1416ربیع الأول عام 29مؤرخ في 22-95أمر)17

المعدل والمتمم .48جریدة الرسمیة رقم لاالعمومیة،یتعلق بخوصصة المؤسسات 

، 2001أكتوبر 21الموافق لـ 1422شعبان 04المؤرخ في 17-01بالقانون 

1422المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 04-01على الأمر رقم یتضمن الموافقة 

والمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 2001أوت 20الموافق لـ 

.وتسییرھا وخوصصتھا

سنة  أوت20موافق لـ لا1422مؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 03-01أمر رقم )18

01-09والأمر 08-06متمم بالأمر ، المعدل وال47الرسمیة رقم ، الجریدة 2001

-13والقانون رقم 12-12والقانون رقم 16-11والقانون رقم 01-10والأمر رقم 

.المتعلق بتطویر الاستثمار10-14والقانون رقم 08

أوت26ھـ الموافق لـ 1424جمادى الثانیة عام 27المؤرخ في 11-03الأمر رقم )19

.52الرسمیة رقم والقرض، الجریدةوالمتعلق بالنقد 2003سنة 

، 2008فبرایر 25الموافق ل 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08قانون رقم )20

.21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 

16لـ  الموافق1418شوال عام 19المؤرخ في 63-98المرسوم التنفیذي رقم )21

رقم الأمریحدّد اختصاص المجالس القضائیة وكیفیات تطبیق ،1998فبرایر سنة 
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1997مارس سنة 19الموافق لـ 1417ذي القعدة عام 11المؤرخ في 97-11

-02-25المؤرخة في 10والمتضمن التقییم القضائي في الجریدة الرسمیة رقم 

1998.

:الأجنبیةالمصادر القانونیة-3

ھـ المتضمن قانون التحكیم 1403رجب 12المؤرخ في 46/المرسوم الملكي رقم م)22

.2969التجاري السعودي والمنشور بجریدة أم القرى في عددھا 

المتضمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 1980لسنة  38مرسوم بالقانون رقم )23

.الكویتي

الصادر 1983أوت28والتنفیذ العراقي الصادر في قانون المرافعات المدنیة )24

.43/1983لجریدة الرئاسیة رقم با

المدنیةالمحاكماتأصولقانونالمتضمن 1983 لسنة 90رقمالاشتراعيالمرسوم)25

.اللبناني

المعدل 1994سبتمبر 07المؤرخ في 27قانون التحكیم المصري الصادر بالرقم )26

.2009والمتمم بالقانون 

.2013ینایر في الصادربباریسالدولیةالتجارةغرفةتحكیمدلیل)27

:باللغة الفرنسیة-ب

- Loi fédérale du droit international privé (LDIP), décision du 18

décembre 1987 entrée en vigueur le 01 janvier 1989, modifié par

la décision datée en 21/06/22013.

- Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de

l’arbitrage sur le code de procédure civil français.
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